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 شكر وعرفان
 

َينَدداَم رْ لُ)لمصداقا لقولقدتلالد ق  درَتُاُْ لََ ََ لعمد لاوددل لللمد لودلتإلرادتق،َ  ل70(لقلآَد لقَدنِ ل
 م لولتإلققاوتإ.ل730(لقلآَ للَلََلاَمُوَلْقلققُفَضَُ لاََُمَرْ لُ)للال ق لمتققملق لواح 
َدد لققددلالأفدد  لا قَددرتللققحمدداللقق مدد العندد لققمددمل لققجنلفددهل،ددلقلققمودد  لققرددتَ لأالجددت

لقلَاصدد   لدتلمددد لاَمهدد لأ لمرممددهلافضندددالللَلاحصدد ... للققاددهلمدددتلققاددهللَلالدددهلملمدددعندد
ددددد لإققدددددارالتلقَودددددا لإلل؛اه لداأواددددد قلإَدددددتق لعنددددد ل،دددددل للاوادددددل لافضدددددن هلادددددققلقَدددددهيلحلتَ
وتلله امصحلهملو ماا لطرتلح قَ قدهلل وا لققاحثللأضد الواح متللال ق لقهلالالقللهل لَ

و ممدهلل فنهدلإلملد لقَودا لل ققملنمدل فر مدل لالقضد لققل قمدلإققلققدالحمد  مدهلفَدتلاالتغال تطرتَ
املفدلتلققصدح لل قللهللخدتقلقطرناد لققلند للمالهدل لجلنهدل لقلَحادتق جيَ لققَدرتلللقفدتلققاوداَتل

ل.عمهلخَتلققجيقال ا قتع َ للجيق،ل لققل فَ للأح طره
ددد لققَدددرتللققاوددداَتلرقددد لقَودد الإلققردددتق لأعضددد القجمددد لققمم اَددد لعنددد لرمدد لأالجدددتل اجيَ

ل لارادددا، لعمددد الاتقااهددد للقا تقِهددد لا ماوددد اقاه لققامددد اإلقَطرتلحددد مم اَددد ل،دددل للوادددل افضدددنه لا
لعمهلخَتلققجيقا.قللهلجيق، لف

د لرقد لجم رم للَلَفدلامهلأ لقاودا لا ه لَ لقَود الإلققدلَ لاانمدل لعند لأَداَدقَدرتلققجيَ
ل .د لققالنَدفهلجمَ لمتقح

 لأاقمهدد لقللهللققلنددل لققوَ وددَ لاج ملدد لاوددرتإلقصلَددرتالرقدد لأوددتإلرنَدد لققحوددل د لخدد
لل.مم تإلامَتلققطرتَ لقطر قاهلققلن 

ق    لققلالَتفم لاأ لر  لاوناتللا قاتلقََ ترم ل،ل لققمم وا .دلتلققرتَد لققحضدلقا
 

 لبالطا                                       



  

 داءــــــــــــــــــــــــــإه
 

 
ي ـأم و زـي العزيـأب اهدي هذا العمل المتواضع إلى ،عرفانا لفضلهما ودعواتهما

 .بالرعاية مابموفور الصحة والعافية وأحاطه مامتعهعمريهما و أطال الله  ،ةـالغالي
 

 يمةمن قصرت في حقهم طيلة فترة إعداد هذه الأطروحة؛رفيقة دربي زوجتي الكر  إلى
 .و نافع  ءراـالب دحمم ابنيو 
 

 . إخوتـي وأخواتـي؛ مراثـي الثميـن إلــى
 

فسيح  مأسكنه رب يا ،عليهم اللهرحمة الطاهرة أجدادي وعمي فرحات  روحى ــإل
  .جنانك

 
 أقاربي، زملائـي، أصدقائــي. ي فكانـوا لـي سنـدا على الـدوام؛إلــى الذين آزرون

 
 إلى كل طالب علم.

 
 
 
 

 هدي هذا العملأ                                                       
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 مقدمة:

اطية ر نظام حكم، فلا ديمق أيعملية في  وضرورةتعتبر التعددية الحزبية قيمة دستورية 
  .وأساسهاالتعددية جوهر الديمقراطية  أناجمع الفقه على  بغير تعددية حزبية، بل

الاعتراف بحرية  أساسالديمقراطية على  الدولالسياسية في  الأحزابتعدد  يندرجو 
ولئن كفل المشرع  .عليه مختلف النصوص القانونية الدولية والوطنية أكدتتكوينها، وهو ما 

 السياسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فان المشرع الأحزابالدولي حرية تكوين 
فقد عمد المؤسس الدستوري الجزائري في ظل دستوري  .إلا حديثا لكذ م يكفللالجزائري 
على مبدأ يقوم  اسياسيوأسس نظاما السياسية  الأحزابر تكوين حظ إلى 3699و 3691

نظام حكم  بإقامةذلك لم يمنع من المطالبة  أنغير طيلة هذه المرحلة، الحزب الواحد 
سياسية ممنوعا قانونا  أحزابديمقراطي يقوم على التعددية الحزبية في البلاد بواسطة 

 لواقع.اوموجودة بحكم 

العالم، وفشل سياسة  أنحاءفي مختلف  من تراجع اكيالتوجه الاشتر نتيجة لما أصاب و 
كان لابد من إحداث قطيعة  آنذاك في مختلف المجالات، في الجزائرالمتبع الحزب الواحد 

 أحداثبعد مع النظام الدستوري الذي عمر منذ الاستقلال وهو ما حدث بالفعل، 
نى التعددية الحزبية نقطة تحول باتجاه الديمقراطية وتب التي تعتبر بحق 3611أكتوبر
مرة في تاريخ  لأولالذي كرس  3616دستور بموجب ،في الجزائر لنظام الحكم كأساس

 .الأربعينفي مادته  حرية تكوين الأحزاب السياسية الجزائر المستقلة

السياسية بموجب قانون  الأحزاببجل التشريعات المقارنة التي اختارت تنظيم  وأسوة
بالجمعيات ذات الطابع  المتعلق 16/33 الجزائري القانون رقمالمشرع اصدر  خاص،

ظهور عدد  إلىأدى فتح الباب على مصراعيه للعمل السياسي، وهو ما الذي السياسي 
 العلنية. إلىخرج من السرية  والأخرمرة،  لأولأسس  بعضهاالسياسية  الأحزابكبير من 
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مقارنة بباقي  الأقلو الديمقراطية على  الجزائر حينها نموذجا يحتذى به في الانفتاح شكللت
  الدول العربية.

نها الشاذلي استقالة رئيس الجمهورية حيت مطلع التسعينات، بتعثر ه التجربة إلا أن هذ
علان حالة الطوارئ 3661جانفي  33بن جديد في  شهدت و  ،ووقف المسار الانتخابي وا 

 .3661سنة  تعددية نتخابات رئاسيةا أول انطلاقة جديدة مع

تضمن بين بنوده  3616تعديل على دستور بإجراءقامت السلطة  3669وفي سنة 
 (21) السياسية وتحكم نشاطها في المادة الأحزابجديدة تضبط تأسيس  أحكامالنص على 

 بالأحزابالمتضمن القانون العضوي المتعلق  69/96رقم  الأمرمنه. وتطبيقا لذلك صدر 
 السياسية.

 إلى إضافةوما تبعها من تغيرات مست المنطقة،  والإقليميةت الدولية التحولا أنغير 
في ، أدت بالنظام الحاكم 1933الاضطرابات التي عرفتها البلاد مطلع جانفي من سنة 

 ،33/93بدأ برفع حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم تبني تغيير ذاتي  إلى الجزائر للسعي
 أبرزهاالعديد من القوانين المرتبطة بالحياة السياسية،  بإصدار 1931انتهى مطلع سنة و 

 السياسية. بالأحزابالمتعلق  31/92القانون العضوي رقم 

 39/93تعديل دستوري بموجب القانون رقم بإجراءقامت السلطة  1939وفي سنة 
يد السياسية نصت عليها العد بالأحزابجديدة تتعلق  أحكامتضمن بين بنوده النص على 

فضلا عن قوانين أخرى لها صلة  ،منه (11)و( 11اده، نذكر منها المادتان)من مو 
القانون العضوي  ،المتعلق بنظام الانتخابات 39/39القانون العضوي رقم  ؛أهمهابالأحزاب 

والقانون العضوي رقم  ،المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 39/33رقم 
جلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الذي يحدد تنظيم الم 39/31

 . الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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 أهمية الدراسة:

تعتبر مطلبا السياسية  الأحزابتكوين الأفراد في حرية  أنالموضوع في كون  أهميةتبرز 
من  ينمواطنالقياسا لمدى ما يتمتع به متعد  و ،إنسانيا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا

 السياسية للتفاعل الجماهيري في الحياة السياسية. الأنظمةلمدى قبول  اديمقراطية، ومقياس

نظم الحكم في الديمقراطيات الغربية  اعتناقفي  ،الأهميةالتام بهذه  الإقناعويتبلور 
 أوقيود  لأيلا تخضع  سياسية أحزابلنظام التعددية الحزبية " الخالص" الذي يسمح بقيام 

الحد من نشاطها داخل النظام  أو الأحزابهذه  تأسيستشددة من شانها تقييد شروط م
السياسية  الأحزاب أهميةبمدى  -الديمقراطية-هذه النظم  إيمانالسياسي. ومنبع ذلك هو 
 نظام السياسي وتطوره وضمان حيويته.ومدى ضرورتها لتسيير ال

تجعل منه الجزائرية حرية التعدد الحزبي وحداثة التجربة الديمقراطية والواقع أن 
 موضوعا ثريا يتوفر على حقائق تعطي للدراسة أهمية خاصة.

 الهدف من الدراسة:

 عديدة نبرزها في النقاط التالية: أهدافلتحقيق  نسعى من خلال هذه الدراسة

 ،ة والسلبية، الايجابيالسياسية من الزاويتين الأحزاب محاولة استقراء مضامين قانون -

ها سنة إقرار حقيقة الممارسة الحزبية في النظام السياسي الجزائري منذ بحث وتحليل  -
3616، 

تعددية حزبية حقيقية تساهم  إلىاستنباط الرؤى والمعطيات التي يمكن تفعيلها للوصول  -
 ،الشعبية الإرادةنابع من  ظام سياسيلن أساسااء منظومة ديمقراطية متكاملة تكون نفي ب

طرح بعض ، و الجزائرية الأحزاب ودور أداءتساهم في تفعيل  آليات إلىمحاولة التوصل  -
 .التجربة الديمقراطية الجزائريةمسار  إصلاحتساهم في عملية  أنالتصورات التي يمكن 
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 للأحزابالتنظيم القانوني اتجهت النية نحو معالجة موضوع " ما سبق بيانه،لوبالنتيجة 
 السياسية ودورها في التجربة الديمقراطية الجزائرية".

 ودوافع اختيار الموضوع: أسباب

موضوعي، يتعلق  والأخرعاملين: احدهما ذاتي  إلىيعود سبب اختيارنا للموضوع 
الجزائرية منذ  السبب الذاتي برغبتي الشخصية في معرفة مدى تطور التجربة الديمقراطية

فيه مبادئ الديمقراطية  ترسختتبني التعددية الحزبية، و شغفي لرؤية مستقبل زاهر لبلدي 
السبب  أما والازدهار في جميع الميادين. والأمن، ويعم فيه الاستقرار الإنسانوحقوق 

 يلي:تتمثل فيما  عملية، وأخرىالموضوعي فيتعلق بما يحققه الموضوع من اعتبارات علمية 

السياسية في الجزائر  الأحزابلم نقل انعدام وجود دراسة متكاملة الجوانب عن  أنقلة  -
من الناحيتين القانونية والعملية في الوقت نفسه، أي من منظور علم القانون ومن منظور 

طابع سياسي  أوالسياسة، فالدراسات الحزبية عادة ما يكون لها طابع قانوني بحت،  معل
الاعتماد على جانب واحد من هذين الجانبين قد لا يفي  أنباحث يرى  ال أنبحت، غير 

تقتضي المزج  -فيما يبدو للباحث -بالمطلوب، لذا فان الدراسة السليمة لموضوع البحث 
 أنهاوهو  الأصلبين الاتجاه القانوني والاتجاه السياسي على حد سواء، دون الخروج عن 

 دراسة قانونية.

 إقرارمنذ  -يأتي هذا البحث في خضم زخم كبير تموج به الحياة السياسية في الجزائر -
المهتمين بدراسة وتحليل النظام السياسي الجزائري على من قبل الباحثين  -التعددية الحزبية

والتنظيمي، وبصفة خاصة ما يتعلق بنظام التعددية الحزبية  يمستوى البناء المؤسس
النظام السياسي  إطارالسياسية في  الأحزاببه من تحديد لوضع الموجهة، وما يرتبط 

 .السياسيمن حيث ممارستها لدورها داخل النظام  أو نشأتهاالجزائري سواء من حيث 

 لأحزابالمتعلقة با ةالقانونيالأحكام تعالج الدراسة موضوعا حيويا يتمثل في دراسة  -
 أو تأسيسهاالسياسية عند  الأحزابود تلزم قي من ا، وما يتعلق بهتنظيما وممارسة السياسية
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المعارضة في الجزائر ما تتهم به من  أحزاب إليهاوالتي تنسب  ،لأنشطتهاعند ممارستها 
 ،المساندة الشعبية وعدم تكاملها على المستوى الوطني إلىوعدم السعي  ،السلبية والضعف

السياسية من التمتع بقواعد جماهيرية  الأحزابلما تتسبب فيه هذه القيود من حرمان 
 )المهيمن(.ها في مواجهة حزب السلطة المسيطرتساندها وتؤيد

هذه الدراسة في وقت ساد فيه " الاغتراب السياسي" لدى المواطن الجزائري، وما  تأتي -
ضعف المشاركة السياسية والامتناع عن المشاركة الحزبية، مما  أهمهايصاحبه من مظاهر 

غط تمتعللين بالسبات العميق الذي  ،بحد ذاتها الأحزابالقول بعدم جدوى  إلىلبعض دفع با
قوم بمهمة محددة قد لا تل ىتستدععندما  إلاستيقظ تولا  الانتخابية،فيه بعد المواعيد 

 ولا مع سياساتها المعلنة، أو عندما يحل موعد انتخابي جديد. اأهدافهتتطابق مع 
التنظيم القانوني للأحزاب السياسية ودورها في التجربة يتخذ البحث من تحليل  -

الديمقراطية الجزائرية، مدخلا لفهم وتحليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف حائلا 
دون تطور عملية الإصلاح السياسي في الجزائر. وذلك من خلال تحليل احد أهم آليات 

ليل الجزء كمدخل لفهم وتحليل بعض التطور الديمقراطي في الجزائر. بمعنى الاستعانة بتح
 .-أي النظام السياسي برمته-جوانب الكل 

 الموضوع: إشكالية

السياسية بالعديد من الحريات العامة  الأحزابحرية تكوين  على الرغم من ارتباط
تولى  إذتحديدا ودقة،  أكثرالنص الدستوري على حرية تأسيسها جاء  أن إلا الأخرى

ائري بصريح النص رسم المبادئ والخطوط العامة التي لا يجوز المؤسس الدستوري الجز 
تنظيم دستوري خرج عن المألوف على  وكأنه، فيما لا يربو عن سبع فقرات كاملة تجاوزها
الدستور عادة وغالبا ما يقف عند حد تقرير ووضع المبادئ العامة على أن  أن أساس

 يتولى القانون بعده تفصيل ما وضعه وأقره.
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السياسية يحوزها بمقتضى  الأحزابولما كانت سلطة المشرع في تنظيم حرية تكوين 
 فلا يجوز شريعات توضع لتعيش عقود من الزمن،الت أن الأصلولما كان   ،أحكام الدستور

انطلاقا من ظرف  كالأحزابالمؤسسات الديمقراطية في الدولة  لأهمأن يصدر تشريع  إذا
 يزول. أن ث يلبآني مع انه على فرض وجوده لا

 الأحزابتنظيم حرية تكوين  إعادة إلىالمشرع سعي فان بالبناء على ما تقدم، و 
 السياسية لا يخرج عن احد السببين:

 ،من ممارسة هذه الحرية الأفرادلشعوره بقصور القوانين السابقة في تحقيق غاية  أما -

ما -  من ممارسة  الأفرادالعقبات التي تحول دون تمكن  إزالة إلى وبإرادتهسعيه  إلى وا 
لا ما  السياسية ممارسة فعلية وسلسلة الأحزابحريتهم في تكوين  فيحدث بذلك تغييرا ذاتيا، وا 
صياغة القواعد القانونية وتدعيمها بأخرى جديدة في مرحلة اقل ما  إعادةكان ليتكبد مشقة 

 .وداخليا إقليمياغير مطمئنة  أنهايقال عنها 

 التالية: الإشكاليةنطرح  أن، يحق لنا مما سبق كله و       

 الأحزابالقانوني لحرية تكوين  الإطارمدى وفق المشرع الجزائري في تنظيم  أي إلى
 للأحزابهل كان  وبالنتيجة،السياسية بما يكفل تحقيق مقومات الديمقراطية ومبادئها فعليا؟ 

في ممارسة الديمقراطية وترسيخ مبادئها على  السلطة والمعارضة دور فعليفي السياسية 
 .ها الداخلية وعلى مستوى السلطة؟اتمستوى تكوين

 المحاورتتمثل في  فرعيةالتساؤلات ال وللبحث في هذه الإشكالية نطرح مجموعة من
  .الأساسية التي تضمنتها خطة الدراسة

 التساؤلات الفرعية:

ترى  السياسية؟ وهل يا الأحزابكيف نظم المؤسس والمشرع الجزائريين حرية تكوين  -
 هذه الأحكامحد التضييق؟ وهل  إلىالتنظيمي أم تعدته  إطارهاهذه الحرية في  أحكامبقيت 
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مجرد نصوص تجميلية موجهة  أنها أم يةالجزائر فعلا مسيرة التجربة الديمقراطية  تعزز
 .ير؟غ لاستهلاك الخارجي لال

وما هي العوائق التي تحول ما هو واقع الممارسة الحزبية في النظام السياسي الجزائري؟  -
 ؟وما هي الآليات الكفيلة للرقي بها ؟دون قيان تعددية حزبية حقيقية وفاعلة في الجزائر

 .مناهج البحثبالاستعانة ببعض  إلاعليها  الإجابةكلها تساؤلات لا تستقيم 

 المستخدمة:المناهج 

ولما كان المنهج هو الخطوات التي يسير عليها العقل الإنساني لاكتشاف الحقيقة أو  
 نعتمد على : فإننا الموضوعتحقيق مبتغانا في معالجة هذا  إلىفي سبيل الوصول إثباتها، و 

الموضوع يتطلب تتبع مراحل نشأة وتنظيم حرية  أنعلى اعتبار  المنهج التاريخي: -
السياسية عبر تاريخ مختلف الدساتير الجزائرية، وكذا القوانين وتعديلاتها  الأحزابتكوين 

 الديمقراطيةوالتطورات التي عرفتها التجربة  الأحداثتتبع مجمل  أيضاالمتعاقبة، ويتطلب 
 الجزائرية.

 ،لدراسة المفاهيم النظرية والمعرفية التي تؤصل للموضوع وذلك المنهج الوصفي: -
 هرة الحزبية في كل مراحل التجربة الديمقراطية الجزائرية.وصف الظاو 

 ،وذلك من خلال تحليل محتوى النصوص الدستورية والقانونية منهج تحليل المضمون: -
والخروج باستنتاجات  ،في محاولة لاستقراء مضامينها من الناحيتين الايجابية والسلبية

 .يةللرقي بالتعددية الحزبية الجزائر  تمكننا من اقتراح بعض الحلول التي نراها ضرورية
هو القانون الجزائري، فان  الأطروحةكان مركز الدائرة بالنسبة لهذه  إذا: المنهج المقارن -

 المقارنة على سبيل الاستشهاد. إهمالذلك لا يعني 

 نطاق دراسة الموضوع:

نظم هذه الحرية ترتكز دراستنا فيما يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية على آخر قانون ي    
 . مع إمكانية الرجوع من حين إلى آخر للقانونين السابقين عنه ،1931الصادر سنة 
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أما فيما يتعلق بالممارسة الحزبية في الواقع العملي فستكون منذ إقرار هذه الحرية في       
 وتنحصر دراستنا على الجزائر فحسب ،1939ة آخر تعديل له سنة إلى غاي 3616دستور 

 .التزاما بعنوان الأطروحة مع إمكانية الاستعانة بتجارب دول أخرى على سبيل الاستشهاد

 السابقة: الدراسات

إلا أنه يمثل  الموضوع وحيويته أهميةمن قبل، فعلى الرغم من  الإشارةكما سبقت 
السياسية بهذه المنهجية وهذا الشمول،  للأحزابفي بحث الجانب القانوني  الأولىالخطوة 

 التي حظي الجانب السياسي منها بنصيب وافر من الاهتمام والبحث والدراسة.

من عقدين ونصف من الزمن لم  أكثرتم العمل بنظام التعددية الحزبية قبل  أنفمنذ 
السياسية في دراسة متخصصة  حزابللأتناول الجانب القانوني  -على حد علمنا–يسبق 

 واحد. آنوالعملية في تعنى باستقراء وتحليل مختلف الجوانب القانونية 

بصفة مستقلة ومنفردة، فاغلب الدراسات تناولت موضوع  الموضوعر هذا ظهفلا يكاد ي
 من حيث أوالسياسية في الجزائر من الناحية التشريعية ومقارنتها بالنظم الوضعية،  الأحزاب

بخلاف هذه الدراسة التي لم  .علاقتها بالظاهرة الانتخابية أوالمشاركة في مؤسسات الدولة، 
السياسية على استقراء وتحليل مضمون النصوص الدستورية  الأحزابتقتصر في دراسة 

 ،3616والقانونية فقط، بل تعرضت لواقع الممارسة الحزبية في الجزائر منذ تكريسها سنة 
 لذلك تعد هذه الدراسة من الدراسات المشتركة بين القانون الدستوري والنظم السياسية.

أو  الصيغة بهذههذا الموضوع  إلىالدراسات السابقة التي تعرضت أن  إلى نشيرو 
غير الجزائر وتختلف عن هيكلة هذه الدراسة ومتنها  أخرىتخص دول  صيغة قريبة منه،

  .في الجزائر تختلف عن غيرها من التجاربلان تجربة التعددية الحزبية 

يغلب عليها الطابع  للأحداثالتي خصت الجزائر جاءت في شكل سرد  اتوالدراس
   .الأكاديمي، واختلفت وجهات النظر فيها بين متفائل ومتشائم وابتعدت عن الطابع الوصفي
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في أبحاثهم وآرائهم فقد استفدت من  معنى ذلك أنني أنكر فضل من سبقنيولكن ليس 
تلك  أهمومن  ،صة، وفي تكويني العلمي بصفة عامةهذا الموضوع بصفة خاتناول 

 الدراسات نذكر:

، رسالة المعاصرة الحكم أنظمةالسياسية ودورها في  الأحزابنعمان احمد الخطيب،  -
 .3611 ر،دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مص

 بنظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزا ،محمد علي حجازيمحمد عبد العزيز  -
 .7991 ،مصر ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه ،السياسية

العلجة مناع، التعددية الحزبية ودورها في البناء الديمقراطي، رسالة ماجستير، كلية  -
 .1991-1993، جامعة الجزائر، الإداريةالحقوق والعلوم 

الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق دراسة  حنظل شريف، التنظيمهيثم  -
 .3002عة بغداد، ممقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جا

 دراسة الإسلامي والفقه المعاصر الدستوري النظام في السياسية الحرية ،قريشيعلي  -
 رسالة الجزائر، في الوضع على التطبيق مع الممارسة واليات النظرية الأصول في مقارنة
 .4002-4002 قسنطينة، جامعة الحقوق، كلية القانون، في دولة دكتوراه

، التعددية الحزبية في الدساتير العربية ومعوقاتها حالة الجزائر ومصر، مذكرة نونة بليل -
 .1992-1991ستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، ماج

التعددية الحزبية في مصر دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في خالد محمد حسن احمد ربيع،  -
 .1999الحقوق، كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 

(، رسالة دكتوراه 1939-3616)على السلطة في الجزائر والتداول الأحزاب، مزرودحسين  -
، 1جزائر، جامعة الوالإعلامفي العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية 

1933-1931. 
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عامة دراسة حالة الجزائر من الأحزاب السياسية في رسم السياسة ال دور، غاروحسيبة  -
كلية الحقوق  ،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،4001الى7991

 .4074 ،جامعة تيزي وزو ،والعلوم السياسية

 ،3093-9191تأثير نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر ،عمر بن سليمان -
كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 .3092 ،جامعة سعيدة ،والعلوم السياسية

)الجمعيات والأحزاب حرية التجمع في القانون الجزائريتنظيم ممارسة  ،رحمونيمحمد  -
كلية الحقوق والعلوم  ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ،أنموذجين(السياسية 
 .3092-3092 ،جامعة تلمسان ،السياسية

أطروحة دكتوراه علوم في  ،القانوني للظاهرة الحزبية في الجزائر الإطار ،لمزري مفيدة -
 .3092-3092 ،جامعة باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الحقوق

 تناوله وفق التقسيم التالي: ارتأيناموضوع دراستنا حقه من البحث،  ولإيفاء

 :الموضوعهيكلة وتقسيم 

ه تتطلب تمهيدي فصلهما سبقبابين  إلىالموضوع تقسيمه  إشكاليةتطلبت معالجة 
 لك على النحو التالي:دراسة هذا الموضوع، وذ

 نخصص ،مبحثين في نتناول فيه التأصيل النظري للأحزاب السياسية فصل تمهيدي
ونخصص ثانيهما لبيان ماهية  ،نشأة الأحزاب وأهميتها في الأنظمة الديمقراطيةلأولهما 
 .الأحزاب

التنظيم والتقييد  حرية تكوين الأحزاب السياسية في الجزائر بين الباب الأول نتناول فيه     
لآليات  هماثاني ونخصص ،حرية تكوين الأحزاب السياسيةلأولهما نخصص  ،في فصلين

       ممارسة النشاط الحزبي وحدوده.                                           
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في  واقع الممارسة الحزبية في الجزائر وسبل الرقي بهانتناول فيه  الباب الثاني
ونخصص  ،فصلين، نخصص أولهما لدور الأحزاب في الحياة السياسية العامة في الجزائر

 لأثر أزمة الأحزاب على دورها في التجربة الديمقراطية الجزائرية. هماثاني

وتوضح أهم  ،من جهةهذا تبرز ما خلصنا إليه من نتائج  بخاتمة دراستنا للموضوعوننهي 
ترقية التعددية الحزبية والممارسة الديمقراطية الاقتراحات التي نرى أنها يمكن أن تسهم في 

 في بلادنا من جهة أخرى.
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 الفصل التمهيدي
 التأصيل النظري للأحزاب السياسية

النظم السياسية الحديثة سواء اتخذت  خصائصيعتبر وجود التنظيمات الحزبية احد       
الجماعات السياسية التي لم تعرف الظاهرة  أنبمعنى  ،الحزب الواحد أو الأحزابشكل تعدد 

 .)1(ل تطورها السياسيما تكون في مرحلة بدائية من مراح –غالبا  -الحزبية
 أساسويقوم الحق في التعدد الحزبي باعتباره ضرورة من ضرورات الديمقراطية على      

 أنذالك  ،الحياة الديمقراطية أصولمن  الأول الأصلالحق في الاختلاف الذي يمثل 
دهم وح أنهم الأفرادمجموعة من  أوادعى فرد واحد  إذاتستقيم بحال  أنالديمقراطية لا يمكن 

 رأيهمعن  ايعبرو  أنفالناس من حقهم  ،يملكون الحقيقة كلها وان غيرهم على ضلال مبين
 .)2(مع غيرهم اأن يختلفو وان يدعو له ومن ثم 

 وأهميتهاوماهيتها  نشأتهاالسياسية من حيث  الأحزابويرجع الاهتمام بدراسة ظاهرة      
هه الرأي العام وتوجيها في تمثيل ع بإلى الوظيفة التي تضطلالحكم الديمقراطية  أنظمةفي 

به  نشأةالذي  الأسلوباختلاف  أنوقبل ذالك المساهمة في تكوينه ولا شك  ،والتعبير عنه
النظام الحزبي  ةصور السياسية التي تعكس  الأنظمةله دور حاسم في التمييز بين  الأحزاب

 القائم في الدولة.
قديمة قدم المجتمع البشري غير  –البعض  أيلر وفقا  –السياسية  الأحزابوتعد  ،هذا     
 القرن التاسع عشر في ظل النظم النيابية. إلى نشأتهاارجع  الآخرالبعض  أن

ولتسليط الضوء على ظاهرة الأحزاب السياسية من حيث نشأتها وماهيتها وأهميتها في      
أولهما نشأة الأحزاب  نقسم دراستنا لهذا الفصل إلى مبحثين نتناول في ،الأنظمة الديمقراطية

 .وأهميتها في الأنظمة الديمقراطية ونخصص ثانيهما لبيان ماهية الأحزاب
 
 

                                                             
 .95، ص3211(، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، مصر، 3299-3291لسياسة والحكم في مصر)علي الدين هلال، ا( 1)
 .302، ص3229القاهرة، مصر، ، 3ط، لطباعةل يحي الجمل، القضية هي الإنسان، دار الحرية( 2)
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 المبحث الأول:
 نشأة الأحزاب السياسية وأهميتها في الأنظمة الديمقراطية

الأحزاب السياسية بوضعها الراهن ما هي إلا نتيجة لتطور طويل ومستمر مرت به 
باتساع الاقتراع العام وتزايد مركز البرلمانات واتساع هيئة خلال عقود من الزمن، ارتبط 

الناخبين، ذلك أن تزايد مهام البرلمانات في الدولة الحديثة والشعور المتصاعد باستقلالها قد 
زاد من حاجة أعضائها إلى تنظيم صفوفها، وكذلك كلما زادت هيئة الناخبين كلما صار من 

 .)1(و أصواتهم مؤثرةدع تنظيم هؤلاء الناخبين حتى تغالضروري تكوين لجان ناخبين تستطي
وعلى الرغم من تعدد تفسيرات نشأة الأحزاب السياسية، إلا أن فقهاء القانون الدستوري      

النشأة البرلمانية )الداخلية( والنشأة غير  :والنظم السياسية حصروها في طريقين هما
على أن الأحزاب السياسية ظاهرة سياسية حديثة ولئن وجد اتفاق عام  .البرلمانية )الخارجية(

في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا  3590وبالتحديد سنة  التاسع عشرفي القرن ت نسبيا بدأ
أن جذور الأحزاب السياسية موغلة في القدم إلى الحد الذي يمكن معه القول بأن الحضارات 

حزبية تمثلت في حملات التأييد أو  القديمة )الإغريقية والرومانية( قد شهدت ممارسات
 .)2(المعارضة للقائد السياسي وخلافات حول مفاهيم العدالة والمساواة

وعلى الرغم من الأهمية التي أثبتتها الأيام للأحزاب السياسية المعاصرة، إلا أن الفكر      
 السياسي المعاصر قد اختلف بصدد تقديره لها بين مؤيد ومعارض.

الاختلاف الذي ثار في الفكر السياسي حول مدى ضرورة الأحزاب السياسية  ولعل هذا     
للديمقراطية أو خطورتها عليها يبدو مسألة طبيعية باعتبار أن الأحزاب السياسية من 

 الظواهر التي اختلف الرأي حولها باعتبارها من صنع البشر.
نتناول في أولهما نشأة  قسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبيننوتأسيسا على ذلك      

 الأحزاب السياسية وفي الثاني أثرها على النظام الديمقراطي.
 
 

                                                             

Maurice Duverger, les parties politiques, Armand colin,  paris, 1984, p24. (1)  
هيثم حنظل شريف، التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية ( 2)

 .31، ص9001 ،العراقة بغداد، معالقانون، جا
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 المطلب الأول:
 نشأة الأحزاب السياسية

البرلمانية  شأةلنلأولهم  نخصصنتناول أصل نشأة الأحزاب السياسية في ثلاثة فروع، 
ية أما الثالث فنخصصه لنشأة غير البرلمانية للأحزاب السياسلالثاني للأحزاب السياسية و 

 لنشّأة الأحزاب السياسية في الجزائر.
 الفرع الأول:

 النشأة الداخلية )البرلمانية( للأحزاب السياسية
النيابية، فقد ظهرت في شكل لجان  الانتخاباتنشأت هذه الأحزاب وتطورت مع 

 الانتخابيةتتكفل بتقديم الإعانات المالية الضرورية إلى المرشح خلال الحملة  انتخابية
تمخضت عن التوافق الإيديولوجي أو على أساس  ، أو في شكل مجموعات برلمانية)أولا(

 التقارب الجغرافي ثم تحولت إلى مجموعات إيديولوجية )ثانيا(.
 أولا: المـجموعات البرلمانية

 أرجع الفقه السياسي والدستوري نشأة المجموعات البرلمانية إلى عدة عوامل تتمثل في:     
يعتبر أول العوامل التي أدت إلى انقسام آراء الهيئة التأسيسية في العامل الإقليمي:  /1

، حيث تجمع ممثلو كل إقليم في مجموعة برلمانية بمنطقة )فرساي( وذلك 3152فرنسا عام 
والعزلة التي  الاغتراب، رغبة منهم في مقاومة حالة من نفس السنةابتداء من شهر أفريل 

بها والدفاع عن مصالحهم الإقليمية المشتركة، وأول من كون مجموعة  كانوا يشعرون
فيها بصفة  للاجتماعبرلمانية نواب مقاطعة )بريتون( الذين قاموا باستئجار قاعة مقهى 

منتظمة، وقاموا بضم بعض نواب الأقاليم الأخرى ممن يتفقون معهم في الرأي حول 
 .)1(الموضوعات الرئيسة التي يدافعون عنها

لأعضاء المجموعات البرلمانية الإقليمية أن المسائل التي  اتضح :العامل الإيديولوجي /2
) بريتون( الذي مية، مما أدى بهم إلى إنشاء نادييدافعون عنها مسائل قومية وليست إقلي

                                                             
(1)  Maurice Duverger, op. cit, p 25-26. 
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ضم أول مجموعة برلمانية ينضوي في عضويتها ممثلون عن عدد من الأقاليم يتخذون من 
 .)1(اسية محركا أساسيا لهمالإيديولوجية السي

وقد شكلت النوادي السياسية والفكرية بعد ذلك مركزا لنمو هذه المجموعات من خلال      
)نادي الكوردوليه،   يمكن الإشارة إلى: أبرز هذه النواديمن و  ،تبادل الآراء ومناقشة الأفكار

 .)2(ة، نادي الجيرونديين(بنادي اليعاق
نوادي السياسية والفكرية مراكز اجتماع لأشخاص تربطهم كانت ال: عامل المصلحة /3

النوادي أساسا من العديد  تإضافة إلى وحدة الأفكار والأهداف وحدة المصالح، فقد نشأ
 .)3(بغرض الوصول إلى المناصب الوزارية أو البقاء فيها أو في البرلمان

 الانتخابية: اللجان ثانيا
في العالم الأوروبي تزامنا مع بداية التوجه نحو  الانتخابيةيرجع تكوين اللجان      

العام، والذي أزال كل القيود التي كانت تحول  الاقتراعالديمقراطية من خلال توسيع نظام 
 .)4(الاقتراعدون تمتع أغلب المواطنين بممارسة حق 

ن بي الاتصالأدى إلى استحالة  الاقتراعإن زيادة عدد الناخبين نتيجة توسيع نظام      
هي هذا  الانتخابيةووسيط بينهما، فكانت اللجان الناخبين ما لم توجد حلقة اتصال النواب و 

يكتفي النائب بنفوذه المحلي لاكتساب الأصوات بل راح يعد الوسيط وهي تلك الحلقة، فلم 
، لأنه بالمقابل للعمل البرلماني لابد من القيام الانتخابيةيسعى جاهدا للدخول في اللجان 

تسعى لإعادة انتخابهم أو إيصالهم إلى  انتخابيةشعبي عن طريق إنشاء لجان  بعمل
 .)5(المجلس النيابي

                                                             
 ،ة، القاهر : نبيلة عبد الحليم كامل، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، دار الفكر العربيانظرلمزيد من التفصيل  (1)

 .90، ص3251، مصر
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  ية، رسالةبعشراس، التنظيمات السياسية الأبو لمزيد من التفصيل أنظر: شافعي  (2)

 .99، ص3219، مصر
، رسالة دكتوراه، المعاصرة : نعمان أحمد الخطيب، الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكمانظرلمزيد من التفصيل  (3)

  .11، ص 3251كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 
  .99رجع سابق، صم ،العالم المعاصر الأحزاب السياسية فينبيلة عبد الحليم كامل،  (4)
، 9001، بيروت، لبنان، 9ط  رياض صمد، مؤسسات الدولة الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (5)

  .909ص
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 الانتخابيةوتعتبر بريطانيا خير مثال على ارتباط نشأة الأحزاب السياسية باللجان      
ونفس الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لعبت هذه اللجان دورا فاعلا في ضمان 

 .)1(تبديد أصوات الناخبين وتنظيمها وحسن استغلالهاعدم 
الذي حصل بين المجموعات البرلمانية واللجان  الاقترابوتجدر الإشارة إلى أن      

والتعاون الدائم والمشترك بينهما كان السبب الرئيس والأول في تشكيل اللبنة  الانتخابية
 الأولى للأحزاب السياسية.

 الفرع الثاني:
 لخارجية )غير البرلمانية( للأحزاب السياسيةالنشأة ا

يقصد بالأحزاب ذات النشأة الخارجية تلك الأحزاب التي نشأت خارج نطاق الهيئة      
قت أفكارا مناهضة لأنظمة الحكم القائمة، وقامت على المطالبة بالتمثيل في نتعالتشريعية وا

 .)2(المجالس النيابية
ل الخارجي "غير البرلماني" في الأساس نتيجة مساندة وقد نشأت الأحزاب ذات الأص     

الكنائس  أو،)ثانيا(والنقابات ،)أولا(ض المؤسسات في المجتمع كالجمعياتقوية من بع
أو  ،)رابعا(ياسي للدولة نتيجة انهيار النظام)ثالثا(، أو بسبب الوضع السوالجماعات الدينية

 )خامسا(.الأجنبي الاحتلال
 في نشأة الأحزاب السياسيةأولا: دور الجمعيات 

كان للجمعيات على اختلاف أنواعها دورا مهما في نشأة الأحزاب السياسية، من ذلك      
، )4(التي أسهمت إلى حد كبير في نشأة حزب العمال البريطاني )3(مثلا)الجمعية الغابية(

                                                             
  . 299، ص9009عربية، القاهرة، مصر، سعاد الشرقاوي، النظم السياسية المعاصرة تحديات وتحولات، دار النهضة ال (1)
، 3251الفنون والآداب، الكويت، أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، المجلس الوطني للثقافة و  (2)

 .59ص
وكان من بين أهم أعضائها  3551، أنشئت عام دكونتا تور نسبة إلى فابيوس  الاسمهي جمعية فكرية سميت بهذا ( 3)

 : لموسوعة الحرة على الرابط الإلكترونيانظر: موقع ويكيبيديا أ .هام والسار غجورج برنارد شو، سيدني ويب، 
//ar.wikipedia.org.                                                                                                             http :                        

ت عويدات، السياسية في بريطانيا العظمى، ترجمة محمد برجاوي، منشورا مارسيل ميرل، الأحزابو مابيلو  البير (4)
 .35، ص3210بيروت، لبنان، 
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ة في فرنسا وكان للمنظمات الطلابية والتكتلات الجامعية دور في إنشاء الأحزاب اليساري
 .)1(وبلجيكا وأوربا الوسطى وأمريكا اللاتينية

للجمعيات التجارية التي أنشأها رجال الأعمال في كثير من الدول الرأسمالية  كان وقد     
ويعد حزب المحافظين هذا  .للحفاظ على مصالحها دورا بارزا في إنشاء الأحزاب السياسية

 .)2(لكمثالا على ذ 3219الكندي الذي أنشئ سنة 
ولا يمكن إغفال جمعيات المحاربين القدامى بوصفها من التنظيمات الخارجية التي      

فقد كان لها الأثر  ،أدت إلى إنشاء الأحزاب السياسية وبالأخص بعد الحرب العالمية الأولى
الكبير في خلق الأحزاب الفاشية والشبيهة بها، من ذلك مثلا جمعية المحاربين القدامى 

سمي  3211 تي تحولت إلى حزب سياسي خالص سنةية المسماة )الصلبان النارية( الالفرنس
 .)3(الفرنسي الاجتماعيالحزب 

 الأحزاب السياسية نشأة: دور النقابات في ثانيا
عن الحركة الكبيرة للجماهير في إنجلترا الصناعية خلال القرن التاسع عشر  انبثق     

ي جمعت جهودها من أجل الدفاع عن حقوقها في مواجهة العديد من النقابات العمالية الت
 أواخر القرن المذكور. أرباب الأعمال، إلا أن هذه النقابات لم تتجه للعمل السياسي إلا

فقد وضعت رابطة إلغاء رسوم القمح وحركة الخير والعديد من النقابات العمالية      
لية، باعتبار أن قوة تجمعهم في الأخرى نصب أعينها إنشاء تنظيم سياسي للحركة العما

 .)4(النقابات وحدها لا تكفي لمواجهة أرباب الأعمال
وقد اكتمل برنامج الإصلاح السياسي للنقابات بإنشاء حزب العمال البريطاني بموجب      

 .3522العمالية سنة  الاتحاداتقرار اتخذه مؤتمر 
 الأحزاب السياسية أةنشالثا: دور الدين في ث

ت الكنائس والجماعات الدينية بشكل قوي وهام في إنشاء الأحزاب السياسية، فقد قام أثر      
المؤمنون بأفكار المذهب الكالفيني في هولندا مثلا بتأسيس حزب سياسي معارض للثورة في 

                                                             
 .11رجع سابق، صمشافعي أبو راس، ( 1)
 .13رجع سابق، صمنعمان أحمد الخطيب، ( 2)
 .10رجع سابق، صم ،الأحزاب السياسية في العالم المعاصر نبيلة عبد الحليم كامل،( 3)
مارسيل ميرل، و مابيلو  البير . و992رجع سابق، صمقاوي، النظم السياسية المعاصرة تحديات وتحولات، سعاد الشر ( 4)

 .35ص ،مرجع سابق
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مواجهة الحزب الكاثوليكي اليميني، كما أسس البروتستانتيون مع أصحاب الميول المتطرفة 
اريخي ليقف في مواجهة الكاثوليك من جهة ولمواجهة أتباع كالفن من الحزب المسيحي الت

 .)1(جهة أخرى
هذا، وقد تدخلت الكنيسة الكاثوليكية تدخلا مباشرا في نشأة الأحزاب الدينية قبل سنة      
، كما أسهمت بشكل كبير في نشأة الأحزاب الديمقراطية المسيحية المعاصرة، فلقد 3231

سم في نشأة الحزب المحافظ الكاثوليكي والحزب الديمقراطي المسيحي كان لها الأثر الحا
 الإيطالي والحزب الديمقراطي المسيحي الألماني.

 الأنظمة الشيوعية ونشأة الأحزاب السياسية انهيارعا: راب
إذا كان نفوذ الشيوعية في الماضي قد ساعد في نشأة الكثير من الأحزاب السياسية      

انهيار الأنظمة الشيوعية الشمولية فان  ،)2(عيدا عن البرلمانات أو الانتخاباتوفقا لمبادئها ب
الكلاسيكية في الإتحاد السوفييتي سابقا وفي الصين الشعبية وفيتنام وكوريا الشمالية وغيرها، 

إلى قيام عدد كبير من الأحزاب السياسية بعد تبني التعددية الحزبية كأساس لنظام أدى قد 
 .)3(الحكم فيها

 الأجنبي في نشأة الأحزاب السياسية الاحتلالامسا: دور خ
تحولت حركات المقاومة التي كانت موجودة إبان الحرب العالمية الثانية لمقاومة      

 للاحتلالكان أما حديثا فقد  )4(هذا قديما ،الاحتلالالمحتلين إلى أحزاب بمجرد انتهاء 
 للاحتلالإنشاء العديد من الأحزاب بعضها موال  الأمريكي للعراق وأفغانستان مثلا دور في

ويرى فيه أداة استغلال  للاحتلالالأمريكي ويتبنى سياسته بل ويبرر استمراره، ومنها معاد 
 .)5(وتمزيق نسيجه الاجتماعي نزاف موارد البلاد وتدمير لوحدتهواست
 
 

                                                             
 .11نعمان أحمد الخطيب، مرجع سابق، ص( 1)
 .21رجع سابق، صمشافعي أبو راس، ( 2)
 .91رجع سابق، صمسعاد الشرقاوي، النظم السياسية المعاصرة تحديات وتحولات، ( 3)
 .15-11رجع سابق، صمشافعي أبو راس، ( 4)
مختار، التنظيم القانوني للأحزاب السياسية ودورها في التجربة الديمقراطية اليمنية دراسة العبد الرحمان أحمد حسين ( 5)

 .32-35، ص9001العربية، القاهرة، مصر،  مقارنة، دار النهضة
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 الفرع الثالث:
 نشأة الأحزاب السياسية في الجزائر

والراجح فيها أن  ،)1(رخون في تحديد بداية الحياة الحزبية في الجزائرالمؤ  اختلف     
البدايات الجنينية للأحزاب السياسية كانت إبان الحركة الوطنية عن طريق تشكيل الجمعيات 

، "كتلة )2(الثقافية والسياسية، كان من أبرزها "حركة الشباب الجزائري"والنوادي الاجتماعية و 
 ةومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم نشأ ،)4(، "جمعية العلماء المسلمين")3(ن"الجزائريين المنتخبي

 العديد من الأحزاب السياسية في الجزائر. 
والملاحظ عن نشأة الأحزاب السياسية في الجزائر سواء القديمة التي عاصرت الثورة 

عن التطورات أو التي تولدت  الاجتماعيةأو  الاقتصاديةأو الجديدة التي أفرزتها العوامل 
الحزبية، أنها لم تظهر عبر ما يطلق عليه  الانشقاقاتالسياسية )الداخلية أو الدولية( أو 
 بالنشأة البرلمانية للأحزاب السياسية.

 من خلال هذا الفرع توضيح الطريقة التي نشأت بها الأحزاب الجزائرية. سنحاولو 
 سية في الجزائرالأحزاب السيا أةنشأولا: دور الجمعيات والنقابات في 

تعد الجمعيات على اختلاف أنواعها من أبرز العوامل التي أدت إلى نشوء الأحزاب      
 3291السياسية إبان الحركة الوطنية، فقد تحول "نجم شمال إفريقيا" من جمعية ظهرت عام 

إلى حزب سياسي سنة  ،بباريس هدفها الدفاع عن مصالح مهاجري منطقة المغرب العربي
دارة "مصالي الحاج" الذي خلف " الحاج عبد القادر"ت 3291  .)5(حت رئاسة وا 

                                                             
لحزبية في الجزائر يراجع كل من: عمار بوحوش، التاريخ السياسي بشأن مواقف الباحثين في تحديد بداية الحياة ا( 1)

ي لجيلا محفوظ قداش و. و وما بعدها 302، ص3221رب الإسلامي، لبنان، غ، دار ال3219الجزائري من البداية إلى 
لكتاب، لوطنية ل(، ترجمة عبد القادر حراث، المؤسسة ا3291-3200ري، الجزائر في التاريخ )المقاومة السياسية اص

(، ديوان 3219-3232الأمين شريط، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية ) و .91، ص3251الجزائر، 
  .01، ص3225 ،الجزائرالمطبوعات الجامعية، 

 .31ص، مرجع سابق حركة الشباب الجزائري أنظر: سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري،  عنلتفاصيل أكثر ( 2)
(، 3219-3210أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية ) :كتلة الجزائريين المنتخبين أنظر عنيل أكثر لتفاص( 3)

 وما بعدها. 13، ص3219، مصر والدراسات العربية، القاهرة، معهد البحوث
لاقاتها بالحركات وع لمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الكريم أبو الصفصاف، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين( 4)

 .339-303ص ،3221 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ،الجزائرية الأخرى
(5) Kaddache Mahfoud, Histoire du Nationalisme algérien (1919-1951),T2, SNED, Alger, 1981, p 194.   
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نسا هذا، ويعتبر النجم نتاجا لهجرة اليد العاملة والحركة السياسية المضطهدة إلى فر      
وبالخصوص الحركات النقابية، وقد اتخذ النجم لنفسه هدفين  واحتكاكها بالحركات اليسارية

أما  ،عن المصالح المعنوية والمادية لأهل إفريقيا الشمالية علن وهو الدفاعمأحدها صريح و 
 .)1(اهدفه الثاني والحقيقي فهو تحقيق استقلال إفريقيا الشمالية كله

بدأ نشاط الحزب  3210وبالتحاق المغاربة والتونسيين بأحزابهم الوطنية بداية من سنة     
 ابتداءبح النجم حزبا جزائريا خالصا يتسرب إلى الجزائر، وانتشرت أفكاره بين المواطنين وأص

الجزائر وانتشرت أفكاره  في توسعبدأ نشاط الحزب ي 3211، ومنذ سنة )2(3211من ماي 
حتى أخذ منعطفا جديدا في الجزائر بتأسيس فروعه  3211بين المواطنين ولم تكد تحل سنة 

جزائر باستقلال ال ومطالبته )3(وازدياد نشاطه، غير أن رفض النجم لمشروع "بلوم فيوليت"
وتعرضه لهجمات الحزب الشيوعي الفرنسي وغيرها، أدت إلى  ودفاعه عن الطبقات الكادحة

عن حكومة الجبهة الشعبية  3211صدر في جانفي استعماريحله بموجب مرسوم 
 .)4(الفرنسية
أسس "مصالي الحاج" حزب الشعب الجزائري خلفا "لنجم شمال  3211وفي مارس      

 والاجتماعية والاقتصاديةوقد واصل الحزب العمل بنفس المطالب السياسية  إفريقيا"،
ب ، تحت شعار "لا إدماج، لا انفصال، بل تحرر"، وبعد سنتين من تأسيسه حل حز )5(للنجم

)شهرا بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية(، وحكم على 3212الشعب الجزائري في سبتمبر
برية، وقد فرض هذا الإجراء على "حزب الشعب مناضليه ووضعوا تحت الإقامة الج

 .)6(لمية الثانيةاالجزائري" الدخول في مرحلة السرية التي استمرت حتى نهاية الحرب الع

                                                             
 .92ص ،3251،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،9132-3200المقاومة السياسية  ،محفوظ قداش و جيلالي صاري (1)
 .39رجع سابق، صمالأمين شريط، التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية،  (2)
 ،الحديث والمعاصر لمزيد من التفصيل حول هذا المشروع يراجع: ناهد إبراهيم دسوقي، دراسات في تاريخ الجزائر (3)

 .910-990، ص9003 ،رمص ،الإسكندرية ،منشاة المعارف
 لتعددية الحزبية في تجربة الحركةلتفاصيل أكثر حول نشأة الحزب ونشاطاته وأسباب حله يراجع: الأمين شريط: ا( 4)

رجع سابق، ص مأبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية،  و .31-02رجع سابق، صم، 3219-3232الوطنية 
390-391. 

 وما بعدها. 913، ص3251 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،3جشعب الجزائري،أحمد الخطيب، حزب ال (5)
، ترجمة محمد حافظ الجمالي، الدار دراسة حول تاريخ الجزائر سليمان الشيخ، الجزائر تحمل السلاح زمن اليقين (6)

 وما بعدها. 11ص ،9001، مصر ، القاهرة،3ط المصرية اللبنانية،
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ومن أجل دعم مسار الحركة الوطنية أسس "فرحات عباس" "حزب إتحاد الشعب      
قوق الشعب الدفاع عن حالاتحاد ، وكان من أهداف هذا 3215الجزائري" في أفريل 

الإخاء و الجزائري وحق المواطنة الفرنسية، والتطبيق العملي لحقوق الإنسان في الحرية، 
مارس  31، وفي )1(تطوير عادات المسلمين وربط الجزائر بفرنسا وليس إدمـــاجهاو والمساواة، 

تولى "فرحات عباس" إنشاء "جمعية أحباب البيان والحرية" والتي تحولت إلى حزب  3211
 .)2(اسي سمي "الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري"سي

عاد "حزب الشعب الجزائري" إلى  3211وبإطلاق سراح "مصالي الحاج" في جويلية      
الحريات الديمقراطية"، غير أن الحركة انقسمت إلى اتجاه  انتصار"حركة  اسمالنشاط تحت 

ل السري قصد التحضير المادي يناهض العمل الشرعي ويرى أنه لابد من الدخول في العم
والمعنوي للعمل المسلح، واتجاه يقوده زعيم الحزب "مصالي الحاج" يرى أن العمل في إطار 

 .)3(الشرعية القائمة آنذاك هي الأساس الصحيح للعمل السياسي
صيغة وسط تمثلت في الإبقاء على  3211هذا، وقد أقر مؤتمر الحزب في فيفري      

لعلني والعمل على التحضير للعمل المسلح من خلال إنشاء المنظمة النشاط السياسي ا
 .السرية )الخاصة(

 الأحزاب السياسية في الجزائر أةنشالأجنبي في  الاحتلالثانيا: دور 
إن ارتكاب فرنسا لأبشع الجرائم والفظائع تجاه النساء والأطفال والشيوخ، خاصة بعد      

ريين أي منفذ سوى حمل السلاح والدفاع عن الأنفس لم يترك للجزائ 3219ماي  05مجازر 
والأبناء وحماية الشرف والعرض وانتزاع الحقوق والحريات الطبيعية المغتصبة، وعجل بأزمة 

" بين من كان يتمسك بالعمل السياسي وبين من ينادي بإعطاء الانتصارداخل "حركة 
 الأولوية للعمل الثوري )المسلح(.

دة الحزب وفي محاولة لرأب الصدع بين المصاليين وسعيا للمحافظة على وح
بعاد القاعدة النضالية عن دائرة الصراع تأسست اللجنة الثورية للوحدة والعمل  المركزيين، وا 

                                                             
 .910رجع سابق، صمي، ناهد إبراهيم دسوق (1)
وعات الجامعية، الجزائر، المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية، ديوان المطب 3219ماي  5عامر رخيلة،  (2)

 .52، ص3229
الأمين شريط،  و .119راجع: عمار بوحوش،  مرجع سابق، صالحريات الديمقراطية ي انتصاربشأن أزمة حركة ( 3)

 .53رجع سابق، صم، 3219-3232الحركة الوطنية التعددية الحزبية في تاريخ 



 

22 
 

ليست  - اللجنة الثورية -رة من قدماء المنظمة السرية، وهيبمباد 3291مارس  91في 
لثا، فهي كما يدل عليها اسمها أحد هياكل حزبا بالمعنى الدقيق للكلمة كما أنها ليست تيارا ثا

الحزب هدفها الأساسي التوفيق لوحدة الحزب وحل الأزمة عن طريق دفعه للعمل باعتباره 
 .)1(أحسن وسيلة لحسم النزاع

بعد فشلها في تحقيق مهمتها، وكثفت  3291حلت اللجنة الثورية نفسها في جويلية      
 ( شخصية تبنت العمل99)تهت بعقد اجتماع حضرتها والتي انالمنظمة السرية اتصالاته

تاريخا لاندلاع الثورة التحريرية باسم جبهة التحرير  3291المسلح واتخذت من الفاتح نوفمبر
وحتى أكتوبر  3219 الجزائر في الخامس من شهر جويلية، وباستقلال )2(الوطني وجيشها

 .)3(ارها حزب الطليعة الوحيدجبهة التحرير الوطني العمل السياسي باعتب احتكرت 3255
 الأنظمة الشيوعية ونشأة الأحزاب السياسية في الجزائر انهيارالثا: ث

رغم تداخل وتفاعل العوامل الداخلية والخارجية في نشأة العديد من الأحزاب السياسية      
، إلا أن انهيار نظام 3252من خلال دستور )4(في الجزائرالحزبية بعد إقرار التعددية 

واتجاه هذه الدول نحو  ،وبقية بلدان شرق أوربا قاالحزب الواحد في الإتحاد السوفييتي ساب
تبني أشكال من الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق أفقد نظام الحزب الواحد شرعيته 

بتجربة  اقتداءالإيديولوجية والسياسية في العديد من البلدان التي كانت تأخذ بهذا النظام 
د السوفييتي، ومع انهيار هذه التجربة في دول الأصل فقدت مبررات استمرارها في الإتحا

 ومنها الجزائر. )5(الدول الأخرى
سياسية إلى ازدحام الساحة الالحزبية في الجزائر  وقد أدى التحول نحو التعددية 

  بعشرات التنظيمات السياسية.

                                                             
 .51رجع سابق، صم، 3219-3232الأمين شريط، التعددية الحزبية في تاريخ الحركة الوطنية ( 1)
 .32، صسابقرجع م ،النظام السياسي الجزائري، سعيد بوالشعير( 2)
 .51جع سابق، صمر  ،3219-3232الأمين شريط، التعددية الحزبية في تاريخ الحركة الوطنية ( 3)
 ،الإطار القانوني للظاهرة الحزبية في الجزائر ،مفيدة لمزريالتعددية في الجزائر يراجع:  التحول نحوبشأن عوامل ( 4)

ومابعدها. و 313ص ،9031/9039 ،جامعة باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق
، أكتوبر 315دية في العالم الثالث )الجزائر نموذجا(، مجلة السياسة الدولية، العدد عمرو عبد الكريم سعداوي، التعد

 وما بعدها. 13، ص 3223
توفيق إبراهيم حسين، العوامل الخارجية وتأثيرها في التطور الديمقراطي في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، ( 5)

 .93، ص9005، مارس112 العدد
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 في الجزائر سياسيةالحزبية في نشأة الأحزاب ال الانشقاقاتعا: دور راب
والحركات التصحيحية داخل الأحزاب الجزائرية المعاصرة نتيجة غياب  الانشقاقاتأدت     

الديمقراطية والتداول على المناصب القيادية وغيرها إلى نشأة العديد من الأحزاب الجديدة، 
وره عن فحزب "جبهة العدالة والتنمية" انشق عن "حركة الإصلاح الوطني" والذي انشق بد

هذا، وقد أسس منشقون عن "جبهة التحرير الوطني"، "التجمع  "حركة النهضة".
حزاب نذكر " العديد من الأ ةجبهة القوى الاشتراكي"و  "حركة مجتمع السلم" الديمقراطي"،

"حزب  "،الاجتماعيةحزب الفجر الجديد"، "الجبهة الوطنية للعدالة " ،منها "جبهة المستقبل"
 ."حزب أمل الجزائر"و  طلائع الحريات"

 المطلب الثاني:
 أثر الأحزاب السياسية على النظام الديمقراطي

على الرغم من الأهمية التي أثبتتها الأيام لدور الأحزاب السياسية في حياة المجتمعات      
وأنظمة الحكم المعاصر بوصفها أحد مؤسسات النظام السياسي، إلا أن الفكر السياسي 

 لف حول مدى ضرورة الأحزاب السياسية للديمقراطية أو خطورتها عليها.المعاصر قد اخت
ففي الوقت الذي نجد فيه آن هناك شبه إجماع على ضرورة الأحزاب السياسية للنظام      

الديمقراطي، ذهب البعض إلى اعتبار أن الأحزاب السياسية تمثل خطرا بالغا على 
 الديمقراطية.

دراستنا لهذا المطلب إلى فرعين نتناول في أولهما حجج الرأي وتأسيسا لما سبق نقسم      
 الرأي المعارض لها. انتقاداتالمؤيد لضرورة الأحزاب للنظام الديمقراطي وفي الثاني 
 الفرع الأول:

 ضرورة الأحزاب السياسية للنظام الديمقراطي
لوهم تصور من اانه ذهب القائلون بضرورة الأحزاب السياسية للديمقراطية إلى      

، فالأحزاب السياسية عنصر من عناصر النظام الديمقراطي )1(ديمقراطية بدون أحزاب

                                                             
دار  ،الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية ،ملكريارجب حسن عبد  لـ: ارجعل لمزيد من التفصي( 1)

  .533ص ،9005مصر،  ،القاهرة ،الكتب القانونية
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حزاب لا عجب في أن ينزع معظم المفكرين إلى ضرورة الأو  .)1(ومؤسسة من مؤسساته
مادامت الديمقراطية في الأصل مبنية على اختيار المواطنين  السياسية للنظام الديمقراطي

يفترض بطبيعته تعدد الخيارات  والاختيارنهم في الإدارة والحكم، لممثلين ينوبون ع
 .)2(السياسية والاتجاهات

القائل بضرورة الأحزاب السياسية للنظام الديمقراطي في  الاتجاهوتتمثل حجج أنصار 
 مزايا نظام الأحزاب السياسية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

 أولا: الأحزاب مدارس للشعوب
اتجاهاتهم بشكل يصعب  وين القادة السياسيين على اختلافتعدد الأحزاب بتك يسمح     

ذا كان تكوين القادة أمرا ضروريا لعملية استخلاف الحكام،  تحقيقه في حال عدم تعددها، وا 
غير  الاندفاعاتفإنه كذلك ذو فائدة كبيرة في عملية ترشيد سياسة الدولة والتقليل من 

الجاد المثمر  ت المتصلة بالشؤون العامة، وذلك عن طريق الحوارالمتزنة في اتخاذ القرارا
 .)3(والمعارضة الناضجة

ومن جانب آخر تعمل الأحزاب السياسية على تمكين المواطنين من المشاركة في       
سهل على ي، فالحزب الانتخابيةالحياة السياسية، حيث تلعب دورا هاما في سير العمليات 

 .   )4(بهم أو حسم أي قرار سياسينوا اختيارالناخبين 
 ثانيا: الأحزاب همزة الوصل بين الحكام والمحكومين

في ظل سيادة النظام النيابي والذي يعهد فيه الشعب إلى مجموعة من الممثلين بتولي      
، تبدو أهمية وجود )5(الحكم باسمه، ولا يكون له عليهم من سلطان إلا عند إعادة انتخابهم

ة تضمن التقاء الشعب بنوابه ومناقشة قضاياهم والاستماع لمطالبهم ودراستها تعددية حزبي
معين أو حثهم على  أداءسواء في صورة اعتراضات على  ،وبلورتها ونقلها إلى الحكام

                                                             
في أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة مقال حسين جميل، حقوق الإنسان في الوطن العربي، ( 1)

 .311، ص 3251 ،لبنان ،، بيروت9ط العربية،
كلية الحقوق والعلوم الإدارية،  مذكرة ماجستير، مناع العلجة، التعددية الحزبية في الجزائر ودورها في البناء الديمقراطي،( 2)

 .39، ص9003-9000، رجامعة الجزائ
 ،سي الإسلامي دراسة مقارنةالسلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السيا ،سليمان محمد الطماوي( 3)

 .911ص 3212 ،مصر ،القاهرة ،1ط ،دار الفكر العربي
 .99ص  ،مرجع سابق ،الشافعي أبو راس( 4)
 .995، ص9009، مصر، الإسكندرية، 9ط ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، (5)
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مضاعفة الجهود إذا كان ما يبذل منها لا يكفي لتحقيق مصالح الناخبين محل المطالبة أو 
 .)1(الفراغ القائم بين الحكومة والمواطنين، فالأحزاب إذن تملأ الاعتراض

ويمكن إيضاح هذا الدور وأهميته من خلال تصور غياب التعدد الحزبي، حيث      
المقبلة  الانتخاباتينتظر حتى موعد و سينحصر دور الشعب في اختيار نوابه أو ممثليه 

حيث  تعدد الحزبيوذلك خلافا لنظام ال .أو رفضه للسياسة العامة المتبعة ليعبر عن رضاه
مما يضمن استمرار الحوار بين  ،يمكن لأفراد الشعب أن يلتقوا بنوابهم في ساحة الحزب

يبدي لهم تصوراته و الطرفين ويظل الشعب على صلة دائمة بحكامه يناقشهم الرأي 
 .)2(واقتراحاته التي قد تعين النائب في تحديد موقعه من قضايا المجتمع

السياسية على مجرد إيصال رؤية الجمهور إلى الحكام بل ولا يقتصر دور الأحزاب 
هذه الأحزاب تسعى إلى تحقيق هذه المطالب بكافة الطرق السلمية عبر وسائلها  إن

الإعلامية المختلفة، وكذلك عبر تنظيمها للمظاهرات والمسيرات الاحتجاجية في حال عدم 
لتواصل الدائم بين المواطنين وممثليهم ، فا)3(لحكام لتلك المطالب بالوسائل السابقةااستجابة 

بواسطة الأحزاب السياسية يؤديّ إلى العمل الجاد من جانب الحكام لما فيه تحقيق المصلحة 
 .)4(العامة

ة عن السياسة العامة في هذا، ويسمح نظام التعدد الحزبي بتحديد الجهة المسؤول
التي باشرتها خلال توليها ذلك أن كل حكومة مسؤولة عن الأعمال والسياسات الدولة، 

 .)5(وليس كل ممثل بعينه هالحكم، فالحزب الحاكم يتحمل المسؤولية في مجموع
 الثا: الأحزاب السياسية رقيب على الحزب الحاكمث

بر توجود الأحزاب يعني وجود معارضة منظمة دائمة ويقظة للحكومة القائمة، فهي تع     
أعمالها، فوجود الأحزاب يدعو إلى دراسة و قراراتها  أجهزة رقابية على أعمال الحكومة ترصد

القرارات دراسة عميقة ومتأنية من قبل أصحاب القرار حرصا على عدم الوقوع في الأخطاء 

                                                             
 و .919، ص3255ر العربي، القاهرة، مصر، لقانون الدستوري، دار الفكسليمان محمد الطماوي، النظم السياسية وا (1)

 .921، ص3221امعية، الإسكندرية، مصر، غب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، دار المطبوعات الجاماجد ر 
 .93، ص9000ار النهضة العربية، مصر، فتحي فكري، القانون الدستوري، د (2)
 .91ع سابق، صختار، مرجمالحسين عبد الرحمان أحمد ( 3)
 .919والقانون الدستوري، مرجع سابق، صسليمان محمد الطماوي، النظم السياسية ( 4)
 .919ان محمد الطماوي، المرجع نفسه، صسليم (5)
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، فالأحزاب المعارضة من خلال ممارسة الرقابة على )1(الكبيرة التي تستغلها المعارضة
صواب وأقوم السبل التي تكفل لها البقاء حكومة الأغلبية تجعل الأغلبية تلتزم دائما جادة ال

 في الحكم.
فالأحزاب المعارضة لا تعمل على كشف عيوب اقتراحات الحكومة وقراراتها فحسب،      

ب لتحقيق النفع العام، وهذا سيدفع حتما حزب الأغلبية يل الذي تراه مناسبل تبين الحل البد
المعارضة الذي قد يكلفه التخلي عن  الحاكم إلى بذل ما  في وسعه لتفادي التعرض لهجوم

وتفاديا لهجوم المعارضة يسعى الحزب الحاكم إلى تلبية بعض مطالبها في محاولة  .السلطة
 منه للحد من انتقاداتها وما قد تلقاه من قبول لدى الرأي العام.

أساسية لمراقبة الحزب أو  ةوهكذا يضحى وجود الأحزاب وتعددها وفاعليتها ضمان
 الحاكم وكشف أخطائه. الائتلاف

 رابعا: الأحزاب السياسية تكفل الاستقرار في الحياة السياسية 
 تأكيديكفل نظام التعددية الحزبية استقرار الحياة السياسية في الدولة، وذلك من خلال      

الأحزاب على إمكانية تداول السلطة وانتقالها بطريقة سلمية وبهدوء من حزب للآخر، 
دفة شؤون البلاد، فهي تستطيع من خلال  إدارةشاركتها في بمة تشعر ويجعل المعارض

عطاء  مؤسساتها تنظيم الاحتجاجات ضد الهيئة الحاكمة لكفها عن العدوان والطغيان وا 
والتسلط  الاستبدادالشعب فرصة اختيار البديل، وبغياب الأحزاب تضعف المعارضة ويقوى 

 .)2(ين والمتذمرينوتزداد فرص ظهور التجمعات السرية للساخط
وفي حالة غياب نظام التعددية الحزبية فلن توجد هيئة تضم هؤلاء المتذمرين      

 .)3(والمعارضين للحكومة، فلا يكون ثمة خيار لهؤلاء إلا بين أمرين: الطاعة أو الثورة
فالأحزاب تقوي في نفس الفرد الشعور بالمسؤولية وتعمل على التوفيق بين وجهات 

الشخصية أو  الاختلافاتالجماعات وتهون من شأن و تعارضة بين الأفراد النظر الم
طريق الكة، وتفتح تحقيق المصالح المشتر  إلىوتعلي شأن كل ما يؤدي  ،المصلحة الطبقية
من المشاركة السرية ممارسة شؤون الحكم علانية، بدلا في  للاشتراكأمام المعارضين 

                                                             
 .10ص ،3211،العراق ،بغداد ،للطبع والنشر ة، الأهليفي نفس المعنى أنظر: طارق علي الهاشمي، الأحزاب السياسية( 1)
 .35صالقانون الدستوري)النظام الحزبي وسلطات الحكم(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  فكري،فتحي  و
 .93رجع سابق، صمأنظر في هذا المعنى: فتحي فكري، ( 2)
 .321ص، 3211، الإسكندرية، مصر، 9ط ، منشأة المعارف،السياسيةعبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة  (3)
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، ويدفع إلى التضحية بالنفس والاغتيالدم بطريقة غير مشروعة  عن طريق العنف وال
 .والنفيس للتخلص من حاضر بغيض طمعا في مستقبل حر رغيد

كم من شعب ثار على حاكمه المتسلط  وخرج أبناؤه عزلا غير مبالين بأسلحة ف 
من الدمار والموت التي بيد الحاكم بعد أن استنفذوا ما لديهم من طاقة الصبر والتحمل، و 

ن وجود الأحزاب وتعددها المبني على التنافس الشريف بينها يحقق إ دون أدنى شك
 بعيدا عن لغة السلاح والعنف. الاستقرار

 الفرع الثاني:
 خطورة الأحزاب على الديمقراطية

مثلما قدم أنصار ضرورة الأحزاب السياسية للنظام الديمقراطي مزايا نظام التعددية      
ي ظله حتى أصبح مفهوما بأن لا ديمقراطية بدون أحزاب، الحزبية والأدوار التي تقوم بها ف

نسب إليه خصومه عيوبا عديدة ووجهوا إليه انتقادات واسعة بهدف إبراز سلبياته وبيان 
 نوجزها فيما يلي:  ،مخاطره

 الديمقراطية والرأي العام لتشويهأولا: الأحزاب أداة 
لبلدان ديمقراطية بأنها خاضعة لسيطرة كثيرا ما تتهم الأحزاب السياسية حتى في أكثر ا     

الناخب حينما ينحاز إلى حزب ف، )1(هاتوقاد تتمثل في زعماء الأحزاب وتوجيه أقلية قليلة
معين لاقتناعه ببرنامج هذا الحزب فإنه يعطي صوته لمرشح هذا الحزب بطريقة تلقائية 

تعديلها دون الرجوع  أوبرامجها ، إلا أن الأحزاب كثيرا ما تلجأ إلى تغيير الاقتناعنتيجة لهذا 
 .)2(إلى أنصارها أو مؤيديها

 ،برامجه لا يمكن أن تعبر بحال عن رأي أنصاره ومؤيديهو ومن ثم فإن مبادئ الحزب      
ذلك أن العضو الذي نال اغلب الأصوات ليس أفضل أعضاء الحزب المرشحين لهذا 

بإحدى فقرات برنامج ذلك الحزب المقعد ولكنه حصل على هذا المقعد إما بفضل الإعجاب 
ما يملكه من أموال ل، أو لقربه من قيادة الحزب أو لمركزه الاجتماعي أو )3(دون سواها

                                                             
 .39فكري، مرجع سابق، ص فتحي (1)
، 3221 ،مصر ،الإسكندرية ،منشاة المعارفعبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، ( 2)

 .991ص
 .11ى: شافعي أبو راس،  مرجع سابق، صأنظر في هذا المعن( 3)
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وبعد فترة من الزمن تسيطر أقلية من الأفراد على قيادة الحزب مما يترتب عليه  .وثروات
مام صوب النظم الرجوع في طريق الممارسة السياسية إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الأ

 .)1(الديمقراطية
صلت الأحزاب إلى الحكم وتبوأت السلطة فهي تمثل حكم أغلبية الشعب فإذا ما و 

ن هذه الأغلبية فا، ولو حققت حكم الأغلبية )2(ظاهريا بينما هي في الواقع تحقق حكم الأقلية
والواقع فهو رأي ستنقاد وراء الزعماء، فيكون الرأي في ظاهره مجموع الشعب أما في الحقيقة 

وهؤلاء هم قادة الأحزاب السياسية  ،قلة قليلة من الشعب تمكنت من الوصول إلى الحكم
 وزعماؤها الذين يسيطرون على شؤونها ويديرون أمورها.

حزب يلجأ إلى أساليب الدعاية المختلفة المباشرة وغير المباشرة لعرض برامجه  فكل
هذه البرامج من مزايا وما تحققه للصالح العام،  هتضمنتوشرح أهدافه للجماهير موضحا ما 

وفي الوقت نفسه يهاجم البرامج الخاصة بالأحزاب الأخرى بكافة الطرق والوسائل غير 
 المشروعة بغية إضعافها وتفريق الناس من حولها.

وتحت إلحاح الدعاية وتأثيرها يحل الاضطراب والشقاق وتضيع الحقيقة وتحل محلها      
 .)3(وتضيع المودة والوئام وتحل الأحقاد والضغائن ويشوه الرأي العامالإشاعة، 

تطبيقا واقعيا له في الأحزاب القائمة في ظل الأنظمة  يجد هذا النقدنشير هنا إلى أن و      
الديمقراطية في أغلب الدول النامية والتي مازالت لم تتعود على معارضة الفكر بالفكر 

 .الاختلافلك إلى الحقيقة، فالحقيقة كما يقال بنت والحجة بالحجة، لتصل بعد ذ
 ل المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنيةضيثانيا: تقييد حرية النائب وتف

تقوم الأحزاب باختيار مرشحيها ودعمهم ماديا ومعنويا وحشد الجماهير حولهم من      
لف العضو النجاح في خلال تهيئة الرأي العام بما يملكه الحزب من إمكانيات، فإذا ما حا

عضوية المجالس المحلية أو الوطنية، فإن هذا العضو ملزم بالتقيد ببرنامج الحزب السياسي 
ن خالف ذلك رأيه الشخصي ، وهذا ما أقر به أحد أعضاء مجلس العموم )4(وآرائه حتى وا 

                                                             
 .10ص سابق،الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، مرجع نبيلة عبد الحليم كامل، ( 1)
 .91ص ،3251 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ةالنظم السياسي ،عاصم احمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب( 2)
 .31-39رجع سابق، صمفتحي فكري، القانون الدستوري،  (3)
 .991رجع سابق، صمعبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، ( 4)
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 البريطاني حين قال" لقد سمعت في مجلس العموم كثيرا من الخطب التي غيرت رأيي، ولم
 .)1(أسمع خطبة واحدة غيرت صوتي"

ويرجع التزام الممثلين المحليين أو الوطنيين لتوجيهات أحزابهم بسبب خشيتهم من      
فقدان عضويتهم في الحزب، وما يترتب عليها من صعوبة الحصول على مقعد في 

مائها فهم المجالس التمثيلية مستقبلا، وهكذا تصبح السلطة الحقيقية بأيدي قادة الأحزاب وزع
والتي لا يحيد عنها إلا من اعتزم  خطة التي يسير عليها ممثلو الحزبالذين يحددون ال

وليس  )2(ومن ثم يصبح النواب موظفين حزبيين وممثلين لأحزابهم .من حزبه الاستقالة
 .)3(للشعب
وتقييد حريته لمصلحة الحزب، يجعل المناقشات  إن حرمان النائب من كل استقلال     
رلمانية مناقشات عقيمة، وعبارة عن مباراة كلامية وخطاب تنظيري لا يغير من حقيقة الب

، وهذا يتعارض وأبسط مبادئ الديمقراطية ويحول النائب من ممثل )4(التصويت ونتيجته شيئا
 .)5(للأمة في ممارسة السلطة إلى ممثل للحزب

داة مهمتها الأساسية بصفتها أوكنتيجة لذلك "الحد من حرية النائب" تخرج الأحزاب عن     
، فالأحزاب تسخر الأشخاص )6(إلى المبالغة في تقديس الحزب للمشاركة في الحياة السياسية

وتعلو بذلك المصالح  ،لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة بدلا من تسخير نفسها لخدمتهم
 الحزبية على المصلحة الوطنية.

ناع من السياسات أو الفلسفات الرامية في هذا، وتحاول الأحزاب إخفاء أهدافها بق    
 الاقتصاديةيل لإرادة القوى ث، بينما هي في الواقع تم)7(مظهرها إلى تحقيق خير الجماعة

 والمالية القادرة على تمويل خزانة الحزب دون مراعاة للمصلحة الوطنية.

                                                             
امعية، الإسكندرية، فى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري ورقابة دستورية القوانين، دار المطبوعات الجمصط( 1)

 .951، ص3221مصر، 
 .11رجع سابق، صمالشافعي أبو راس، ( 2)
-091ص  ،3255، مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربيسليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،  (3)

913. 
 .91-99، ص3211 ،مصر ،الإسكندرية ،9ط ،منشاة المعارفالديمقراطية،  الأنظمةعبد الحميد متولي، أزمة ( 4)
 .19رجع سابق، صم، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر نبيلة عبد الحليم كامل،( 5)
 .991رجع سابق، صمسليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،  (6)
 .921، ص3221 ،مصر ،الإسكندرية ،المطبوعات الجامعية ر، داماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة( 7)
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 الثا: تفتيت وحدة الأمةث
رى الوحدة القومية في الدولة، وتقسم يتهم البعض الأحزاب بأنها تؤدي إلى فصم ع     

الأمة إلى جماعات متناحرة ومتنافسة بسبب الصراع بين الأحزاب والإيديولوجيات 
 .)1(المختلفة
فكل حزب يعمل على إضعاف خصومه من الأحزاب الأخرى، فتنقسم بذلك الأمة في      

ريخ القديم والحديث ونجد هذا الموقف من الأحزاب في التا .الوقت الذي كانت فيه متحدة
والشر وذلك بقوله: "  والانقسامأيضا، فقد نسب )أفلاطون( إلى الحزبية كل أسباب التخلف 

لا شر يحيق بمدينة أكبر من ذلك الذي إذا نزل بها فرقها شيعا وأحزابا، ولا خير تنعم به 
 مدينة أعظم من ذلك الذي إذا حل فيها ربط أجزائها بعضها ببعض وجعل منها وحدة

 .  )2(متماسكة"
وتتضح مصداقية هذا الموقف من الناحية الواقعية في الدول حديثة العهد بالديمقراطية      

التي لم تألف معارضة الفكرة بالفكرة والمناقشة بالمنطق السليم قصد الوصول إلى الحقيقة، 
ير فتراق إذ كثيرا ما يلجأ فريق معين إلى قوة السلاح لفرض وجهة نظره على الفريق الأخ

 .)3(الدماء
الولايات المتحدة الأمريكية كانوا ينظرون إلى  يأما في التاريخ الحديث، نجد أن مؤسس     

 الانقساماتالرئيس "جورج واشنطون" مواطنيه من مغبة  حذر فقدالأحزاب نظرة شك وريبة، 
 .)4(التي قد تتعرض لها الأمة بسبب الأحزاب
إلى عدم قدرة أي حزب على تشكيل الوزارة لوحده ويؤدي الصراع بين الأحزاب أيضا 

تفتقر للتجانس، وذلك لأن الأحزاب المشاركة في هذه  ائتلافيةمما يحتم عليه تشكيل حكومة 
نما شهوة الحكم ونفوذ المنصب، مما يعجل  الحكومة لا تجمعها وحدة الفكر والمبدأ، وا 

 .)5(بنهايتها
                                                             

 .53رجع سابق، صمنعمان أحمد الخطيب، ( 1)
 .19-11الديمقراطية، مرجع سابق، ص الأنظمةعبد الحميد متولي، أزمة ( 2)
 .30رجع سابق، صمفتحي فكري، القانون الدستوري، ( 3)
)أغلبية أو أقلية( تتوحد وتتحرك بدافع مصالح أو عواطف ن الأحزاب السياسية بمثابة جماعةعتبر جورج واشنطو ا( 4)

: نبيلة عبد الحليم انظرمشتركة تتعارض مع حقوق المواطنين الآخرين أو مع مصلحة المجتمع ككل، لتفاصيل أكثر 
 .2-1بق، صرجع سام ،الأحزاب السياسية في العالم المعاصركامل، 

 .31ص رجع سابق،مفتحي فكري، القانون الدستوري، ( 5)
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ضرورة الأحزاب للديمقراطية وانتقادات عد هذا العرض الموجز لحجج مؤيدي بو      
نؤيد  نناإولئن لم يخل نظام تعدد الأحزاب من بعض العيوب إلا نشير إلى انه معارضيها، 

لا ديمقراطية بدون أحزاب، وذلك لأن الأحزاب تنظم الآراء الفردية  هالذي يرى أن الاتجاه
صبح شيئا مستحيلا باعتبار أن المبعثرة وتوجهها، ولو ترك كل فرد وشأنه فإن الديمقراطية ت

 .)1(نموذج القرية لم يعدد ممكنا
أما بالنسبة للمساوئ الحزبية والاستغلال السلبي لها فهو لا يغير من جوهر الفكرة      

شيئا، وذلك لأن هناك فارق جوهري بين أن يوجه النقد إلى نظام الأحزاب ذاته وبين أن 
 ل إلغاء الحق إذا تعسف أحد في استعماله.، ومن غير العدايوجه إلى سلوك قياداته

هذا، وقد أثبتت التجارب الإنسانية في العصر الحديث بما لا يدع مجالا للشك مدى      
 ضرورة الأحزاب للنظام الديمقراطي، ومن دونها يعتبر النظام مستبدا ومحتكرا للسلطة. 

 المبحث الثاني:
 ماهية الأحزاب السياسية

 أنبارزة في حياة المجتمعات البشرية منذ السمة الوحدة المنافسة  الصراعلقد شكل      
هذا الصراع وتلك  أنماطويمثل الصراع السياسي احد ابرز  .الأرضعلى  الإنسانوجد 

قلة حاكمة وكثرة محكومة  طبقتين إلىالمنافسة منذ اللحظة التي تمايز فيها المجتمع 
 مسيطر عليها.

 ،ى نشوء تكتلات وتجمعات بحيث مثل كل تكتل أو تجمعوقد أدى هذا الانقسام إل     
إلا أن  ،مجموعة من الأفراد التقت في اتجاه واحد واعتنقت منهجا  فكريا واحدا مصالح

 ،القاسم المشترك بينهما يتمثل في سعيها الدؤوب للوصول إلى السلطة أو المحافظة عليها
 اصطلح على تسميتها الأحزاب السياسية.

قت الذي نجد فيه شبه إجماع على ضرورة وجود الأحزاب السياسية للنظام وفي الو      
نجد خلافا في صياغة مفهوم محدد للحزب السياسي بسبب  -كما رأينا سابقا –الديمقراطي 

وقد أفضى هذا الاختلاف إلى تنوع  ،اختلاف الأيديولوجيات  والمذاهب السياسية والفكرية
 تبنتها الأنظمة السياسية.وتعدد أنماط النظم الحزبية التي 

                                                             
 .11رجع سابق، صم، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر نبيلة عبد الحليم كامل،( 1)
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وتأسيسا على ما تقدم نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين نتناول في أولهما مفهوم      
 وفي الثاني أنواع الأحزاب السياسية ونظمها. ةالسياسي الأحزاب

 المطلب الأول:
 مفهوم الأحزاب السياسية

هذا المطلب إلى ثلاثة فروع نتناول لللإحاطة بمفهوم الأحزاب السياسية نقسم دراستنا      
بين  مييزأما الثالث فنخصصه للت ،في الأول تعريف الأحزاب السياسية، وفي الثاني وظائفها

 الأحزاب السياسية وغيرها من التجمعات. 
 الفرع الأول:

 تعريف الأحزاب السياسية
ه الإشارة إلى بالنظر لتعدد مدلولات )1(يقتضي الإلمام بمصطلح الأحزاب السياسية     

يعات )التعريف الفقهي( أولا، و من جانب التشر تعريفات التي قدمت من جانب الفقهال
دم للحزب )التعريف التشريعي( ثانيا، وأخيرا التعريف الذي قالمتعلقة بالأحزاب السياسية
 )التعريف القضائي( ثالثا.السياسي من جانب القضاء

 ـف الفقهي للحزب السياسييأولا: التعر 
للأحزاب السياسية بتباين وتعدد  )الغربية والعربية(تتباين التعريفات الفقهية     

 للأحزاب، فالبعض اكتفى في تعريفه )2(كل فقيه الإيديولوجيات والزاوية التي ينظر منها
                                                             

 أحزاب أيضا، ومنه ( تجمعوا)تحزبوا، وأصحابه، وحزب الرجل ( إلى الطائفةينصرف المعنى اللغوي لكلمة)حزب (1)
 أما  .311، ص3259، الكويت ، دار الرسالة،مختار الصحاح بكر بن عبد القادر الرازي، أبيد بن محم :. انظرالقرآن
من  للأفراد، وما ل بشؤون الدولة ونظام الحكم فيها)سياسي( فهي مأخوذة من كلمة )سياسة( التي تعني كل ما يتص كلمة

احمد سويلم العمري، معجم العلوم السياسية  :انظر .حقوق وما عليهم من واجبات في البيئة السياسية التي يعيشون فيها
 )سياسي(. وبإضافة المعنى اللغوي لكلمة51، ص3211،مصرالقاهرة،  ،بع الهيئة المصرية العامة للكتاب، مطاالميسر

يترتب عنه وصف الجماعة بأنها سياسية عندما يكون غرضها الأساسي هو الوصول إلى  ()حزبإلى المعنى اللغوي لكلمة
 م.الحك

ينطوي تعريف الأحزاب السياسية على مدلولات مختلفة، فعلى سبيل المثال يهتم المؤرخون بدراسة أصل نشأة الأحزاب ( 2)
 والأحكامالخاصة بالانضمام إليها وقواعد اختيار قادتها،  والأحكامونظمها، بينما يهتم رجال القانون بتنظيم الأحزاب 

 .السياسة بالوسط السياسي الذي تعمل فيه الأحزاب وكذا طبيعة العلاقات فيما بينهاالخاصة بتأسيسها وحلها، ويهتم علماء 
 :انظر

     Jean Charlot, les partis politiques, 2èmeed, Armand  Colin, paris, 1971, p36.                                                      
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بالمعيار التنظيمي والبعض بالمعيار الإيديولوجي، في حين قصر البعض نظرته للأحزاب 
ومع اختلاف هذه المعايير إلا إنها تدور  المعيار الوظيفي، على لها السياسية عند تعريفه 

 احدها وصف الحزب. ءحول عناصر محددة يقوم عليها الحزب وينتفي بانتفا
وعلى هذا الأساس يصبح وضع مدلول محدد للحزب السياسي أمرا صعبا، خلافا لما      

  .)1(قد يبدو عليه الأمر
 لغربيتعريف الأحزاب في الفقه ا -1

عرف البعض الحزب السياسي من الجانب التنظيمي بأنه: "ليس جماعة واحدة لكنه      
تجمع لعدة جماعات أو مجموعات صغيرة منتشرة في أرجاء البلاد من أقاليم ولجان، 

 .)2(وجمعيات محلية ترتبط ببعضها بنظم تنسق فيما بينها"

ر ييد المساهمة في تسصق: "تجمع منظم ببأنه أيضا وعرف الحزب السياسي     
المؤسسات والوصول إلى السلطة السياسية العليا في الدولة لتطبيق برنامجه وتحقيق مصالح 

 .)3(أعضائه"

مع أن هذا التعريف قد تضمن التركيز على أكثر من معيار إلا أنه قصر مهمة      
 تضطلعمة الحزب على ترجيح أفكار ومصالح أعضائه وليس المصلحة العامة، وهذه المه

بها جماعات أخرى غير سياسية كما هو الحال بالنسبة لجماعات الضغط التي تعمل على 
تحقيق مصالح أعضائها من خلال ممارستها للضغوط على سلطة الحكم لتبني أهدافها 

إلى تحقيق -وكما تعلن ذلك–الخاصة، بينما تهدف الأحزاب السياسية من حيث الأصل 
 المصلحة العامة.

ائي بأنه عبارة عن: "مجموعة غف البعض الآخر الحزب السياسي من الجانب الوعرّ      
 من الناس اتحدت لتحقيق مصلحة الوطن عن طريق الجهود المشتركة، على أساس المبادئ

 
                                                             

(1) 
Pierre Brechon, les partis politiques, Montchrestien, paris, 1999, p17. 

(2) Maurice Duverger, op. cit, p 42. 
(3) Benoit Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dallez, paris, 5èmeed ,1978, p45. 
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 .)1(الخاصة التي اتفقوا عليها" 

منظمة دائمة تشارك في المنافسة : "وذهب البعض إلى أن الحزب السياسي عبارة عن     
ن اجل الوصول إلى مناصب السلطة السياسية وتبحث في إطار هذا الهدف عن تامين م

 .)2(" دعم شعبي

وركز جانب من الفقه في تعريف الحزب السياسي على الهدف الذي يسعى الأعضاء إلى   
تحقيقه وعرفوا الحزب على أنه: "تكتل منظم من الأشخاص المتحدين بواسطة فلسفة أو 

 .)3("بقصد متابعة تنفيذها، بهدف الوصول إلى السلطة وممارستهاإيديولوجية معينة 

الأحزاب  (Myron Weiner) و (Joseph Lapalombara)قد عرف الأستاذان و  ،هذا     
السياسية بأنها " تنظيمات سياسية دائمة تفوق القادة القائمين عليها وتتحرك على مستوى 

الوطني بهدف الوصول إلى ممارسة  محلي وتقيم صلات منظمة ومتنوعة على المستوى
وضع  .)4("أو عبر طرق أخرى الانتخاباتالسلطة عن طريق الدعم الشعبي الذي تتلقاه عبر 

 :عناصر لتحديد الحزب السياسي وهي أربعةهذا التعريف 

وجود تنظيم لا يتوقف المدى العمري المتوقع له على المدى  أي ،استمرارية التنظيم -
 يكون التنظيم دائما. أن أيله  نشئينالعمري للقادة الم

المستوى القومي مع وجود اتصالات منتظمة داخلية بين الوحدات  إلىامتداد التنظيم  -
 القومية والمحلية.

لدى القادة على كل من المستويين المحلي والقومي للقيام بعملية صنع القرار  توافر الرغبة -
 على ممارسة السلطة. التأثيرس مجرد ولي -آخرينمع  بالتآلف أوسواء منفردين  -

                                                             
(1) Pierre Avril, Essais sur les partis, L.G.D.J, paris, 1986, p10. 
(2) Eric Agrikoliansky, les parties politiques en France au 20 ème siècle, Armand colin, paris, 2000, p 06. 
(3) Jean Gicquel, droit constitutionnel et institution politiques, Montchrestien, paris, 10 èmeed, 1989, p153. 

 ،9ط  عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،جان ماري دنكان، علم السياسة، ترجمة محمد  (4)
  .211ص ،3229، لبنان بيروت،
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في الانتخابات أو السعي للحصول على التأييد  والمؤيدين الأنصاراهتمام التنظيم بتجميع  -
 الشعبي من اجل الحصول على السلطة.

ها التعريف التي تناول عناصرال شملوضع البعض تعريفا شاملا للحزب السياسي يقد و      
ب السياسي عبارة عن تجمع منظم من المواطنين تأسس للدفاع : "الحز يذهب إلى أن السابق
علائها، من أجل تنفيذ برامج الإصلاح، بالمشاركة في الحياة عن  آرائهم ومصالحهم وا 

السياسية بواسطة الأنشطة المكملة الآتية: مؤازرة الناخبين والمرشحين والمنتخبين، واستخدام 
لشعب ونوابه، واحتمال الوصول إلى السلطة جزئيا وسائل تكوين النقد والتأثير على مجموع ا

 .)1(أو كليا"
 : ـف الفقه العربيتعريـ -2
لا يخفى على أحد تأثر الفقهاء العرب بالأفكار الغربية التي من دون شك انعكست على    

بعض  فيما يلي توجهاتهم الفكرية وبالأخص في المسألة التي نحن بصددها الآن، وسنعرض
 .  )2(السياسية للأحزاب العربي الفقه تعريفات
جماعة من الأفراد تعمل بمختلف الوسائل : "فالأحزاب وفقا لتعريف البعض هي     

 .)3("الديمقراطية للفوز بالحكم قصد تنفيذ برنامج سياسي معين متفق عليه بين أعضائه
ستند على عنصر التنظيم بوصفه الأساس الذي ت هتأكيدالملاحظ على هذا التعريف      

 .من أجل تنفيذ برامج سياسية معينةإليه الأحزاب 
جماعة منظمة من المواطنين، : "عرف الحزب السياسي على أنه لسياق نفسهوفي ا     

 .)4("امن يتربع عليهلى لوصول إلى مقاعد الحكم والدفاع عل وعةشر تسعى بالطرق الم

                                                             
(1) Jacques Cadart, institutions politiques et droit constitutionnel, Economica, paris, 3 ème ed ,1990, p270. 

الإصلاح الحزبي في الجزائر أثناء فترة التعددية  ،دينبن عمير جمال ال :الأحزاب السياسية ينظر تعريف حولللمزيد ( 2)
جامعة  ،كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،أطروحة دكتوراه علوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،الحزبية
 ،ارفالنظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة المعماجد راغب الحلو، . و 93-15ص ،9039-9031 ،1الجزائر

إصلاح الأحزاب السياسية)دور قادة الأحزاب في الأنظمة  ،و صباح صبحي حيدر .995، ص 9009 ،مصر ،الإسكندرية
 وما بعدها. 11ص ،9039 ،مصر ،القاهرة ،دار الكتب القانونية ،الديمقراطية دراسة تحليلية سياسية

 .121، ص3251 ،مصرالقاهرة،  ،1طة العربية، الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضطه رمزي ( 3)
 .939، صمرجع سابقماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، ( 4)
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صفه الأساس الذي تستند إليه الواضح من هذا التعريف التأكيد على عنصر التنظيم بو      
الأحزاب للوصول إلى السلطة، شرط أن تكون الطرق التي يتم الوصول بها إلى ذلك 

 مشروعة.
الحزب السياسي بأنه: "تنظيم يتشكل من مجموعة من الأفراد تتبنى  ويعرف البعض     

موضع  رؤيا سياسية منسجمة ومتكاملة تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكارها ووضعها
 ،التنفيذ، وتهدف من وراء ذلك كسب ثقة أكبر عدد ممكن من المواطنين على حساب غيرها

 .)1(وتولي السلطة أو على الأقل المشاركة في قراراتها"

والإيديولوجية للأحزاب  الملاحظ من هذا التعريف، جمعه للعناصر التنظيمية والوظيفية     
ه هو اتساعه فيما يتعلق بالتأثير على قرارات يؤخذ عليأن ، إلا أن ما يمكن السياسية

السلطات العامة ليشمل جماعات الضغط التي تهدف هي الأخرى إلى التأثير في قرارات 
هذه السلطات، وتوجيهها الوجهة التي تخدم مصالحها هذا من جانب، ومن جانب آخر 

 يذ.أغفل ذكر الوسيلة التي يسعى من خلالها الحزب وضع أفكاره موضع التنف

وتأكيدا على عنصر التنظيم والسعي إلى تحقيق برامج سياسية معينة، عرف الحزب      
مجموعة من الأفراد يتحدون في التنظيم بغرض تحقيق أهداف معينة، عن : "السياسي بأنه

 .)2("طريق استعمال حقوقهم السياسية
اب السياسية يؤخذ على هذا التعريف عدم ذكره صراحة للغاية التي تسعى الأحز      

 لتحقيقها من أجل تنفيذ برنامجها، وهي الوصول إلى السلطة أو على الأقل المشاركة فيها. 
 

وعرف الحزب بأنه "جماعة متحدة من الأفراد، تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية      
 .)3(للفوز بالحكم، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين"

                                                             
 ،9001 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،9ج سعيد  بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ( 1)

 .399ص
 .99، ص3225، مصر ، القاهرة،1ط  فكرة ومضمون، دار النهضة العربية، السيد خليل هيكل، الأحزاب السياسية( 2)
  .911، صمرجع سابقسليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ( 3)

 .99، ص3225، مصر القاهرة، ،1طالسيد خليل هيكل، الأحزاب السياسية فكرة ومضمون، دار النهضة العربية، 
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زة وتأكيده على مشروعية الوسيلة للوصول إلى هذا التعريف صيغته الموجليحسب      
 هلفاغإمن أجل تنفيذ برنامج سياسي معين، إلا أن ما يؤخذ عليه  - الحكم -الهدف العام

في بنيان الأحزاب وهو عنصر التنظيم، كما أن التعريف كان  عنصر مهم وضروريل
تبار أن الأخيرة تشتمل سيصبح أكثر دقة إذا ما استخدم لفظ المواطنين بدلا من الأفراد، باع

المواطنين وغيرهم ممن يقيمون في الإقليم الوطني، ومن ثم فاستخدام الأولى أكثر انسجاما 
مع الشروط التي تتطلبها التشريعات فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب السياسية والتي تقتصر 

 .)1(على الوطنيين دون سواهم
زاب السياسية في الفقه الغربي وبعد أن عرضنا وجهات النظر في تعريف الأح     

نستطيع اقتراح تعريف يحتوي على العناصر الأساسية  ،وتأسيسا على ما سبق )2(والعربي
فادة )3(للحزب السياسي يجاز وا   وعليه .مع مراعاة ما يجب أن يتصف به التعريف من دقة وا 

التنظيم،  الحزب السياسي عبارة عن: " مجموعة من المواطنين يتمتعون بقدر من نرى أن
ويؤمنون بمبادئ وأهداف محددة في ظل نظام ديمقراطي حر، ويسعون للوصول إلى 

 السلطة أو المشاركة فيها عن طريق وسائل سلمية مشروعة تحقيقا للمصلحة العامة".
 انيا: التعريف التشريعي للحزب السياسيث

بأن التعريف ليس من  يضتعلى الرغم من القاعدة المستقرة في الفكر القانوني والتي تق     
بل هو من صميم عمل الفقيه ويدخل في عمل القاضي، إلا أن بعض  عمل المشرع

تصدت لتعريف و  سياسية قد خرجت على هذه القاعدةالتشريعات المتعلقة بالأحزاب ال
 .قوانين تنظيم الأحزاب السياسية في الجزائر ومن هذه التشريعات الحزب السياسي،

 

                                                             
 .11، صمرجع سابقحسين المختار، احمد عبد الرحمان ( 1)
 ،مجموعات منظمة تسيطر أو تسعى للسيطرة على الحكم في البلاد الديمقراطية: "ابأنه ة أيضاالسياسي الأحزاب تعرف( 2)

لى المستوى المحلي تتنافس الأحزاب السياسية في الانتخابات للاحتفاظ بالسلطة أو الوصول للسلطة وتنشط الأحزاب ع
المملكة العربية  ،الرياض ،3ط ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،الموسوعة العربية العالمية :انظر ."والوطني
 .999ص ،3221 ،السعودية

 وعنصر الوسيلة. ،الهدف رعنصر التنظيم، عنص ،العنصر البشري ي:فالسياسي  الحزب -مقومات  -عناصرتتمثل ( 3)
 ،جامعة بغداد ،9ط ،الإرشاد للطباعة والنشر ،الأحزاب السياسية والنظم الحزبية ،شمران حمادي  :انظر أكثرلتفاصيل 
 . 91ص ،مرجع سابق ،. و السيد خليل هيكل95ض ،3219 ،العراق
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 )1(يالمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياس 98/11 رقم القانون تعريف الحزب في-1
 رقم في المادة الثانية من القانون -الحزب السياسي –ورد تعريف الجمعية السياسية        

: "تستهدف الجمعية ذات الطابع السياسي في إطار انه علىجرى نصها  والتي 52/33
زائريين حول برنامج سياسي، ابتغاء هدف لا من الدستور جمع مواطنين ج 10أحكام المادة 

 يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية".

ولعل أهم ما يلاحظ على هذا التعريف، أنه لم يفرق بين الجمعيات والأحزاب      
 السياسية، حيث صنف الحزب على أنه جمعية، ولم يشر إلى الهدف الأساسي من تأسيس
الحزب وهو الوصول إلى السلطة أو المشاركة في الحكم، باعتبار أن أقصى ما جعله 
-القانون للجمعيات السياسية يتمثل في المشاركة في الحياة السياسية لا الإنفراد بها 

 .لتنفيذ برنامجه -السلطة
لى أن الإنفراد بالسلطة هو الذي يتيح للحزب المجال لتنفيذ برنامجه عذلك أساس و      

الوجه الذي يراه، بينما مجرد المشاركة في الحياة السياسية فلا تكفل سوى تحقيق جزئي لهذا 
ومن دون شك أن المشرع أراد  .)2(البرنامج يرتبط بقدر مساحة الحزب في الحياة السياسية

 م السلطة والإنفراد بها.اب في المعارضة السياسية دون تسلحصر دور الأحز 
 )3(لأحزاب السياسيةل القانون العضويالمتضمن  89/98رقم مر الأفي  تعريف الحزب-2

والتي  21/02رقم ورد تعريف الحزب السياسي في المادة الثانية من القانون العضوي       
من الدستور إلى  19: "يهدف الحزب السياسي في إطار أحكام المادة على أن جرى نصها 

اطية وسلمية من خلال جمع مواطنين جزائريين المشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقر 
 حول برنامج سياسي، دون ابتغاء هدف يدر ربحا".

ولعل أهم ما يلاحظ على هذا التعريف استبداله لمصطلح الجمعية ذات الطابع      
نه اعلى الغاية من الحزب السياسي، إلا  هتركيز و السياسي بمصطلح الحزب السياسي 

                                                             
  .3252 جويلية 9، بتاريخ 91، العدد ج.ر.ج.ج( 1)
 ،3221 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ن الدستوريالوسيط في القانو  ،نصار دجابر جا :يراجع في هذا المعنى( 2)

 .100ص
 .3221مارس 01بتاريخ ، 39، العدد ج.ر.ج.ج (3)



 

39 
 

ه لدور الحزب السياسي باعتبار أن أقصى ما جعله للأحزاب كسابقه يبقى قاصر في فهم
يتمثل في المشاركة في الحياة السياسية تارة، وتجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا تارة 

  .)1(أخرى

 )2(السياسية لأحزابالمتعلق با 12/90 في القانون العضوي رقم بحز تعريف ال-3
الثالثة من القانون  سي بمقتضى نص المادةأعاد المشرع صياغة تعريف الحزب السيا      

هو تجمع مواطنين  والتي نصت على أن: " الحزب السياسي 39/01 العضوي رقم
يتقاسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع سياسي مشترك حيز التنفيذ 

بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون  لللوصو 
 ."موميةالع

اشترط  الأساسية التي -المقومات-العناصروالملاحظ على هذا التعريف انه أشار إلى      
 توافرها في التنظيم الذي يعتبر حزبا سياسيا. )3(الفقه

ر أساسية للأحزاب السياسية في الإشارة إلى ثلاثة عناص -وبحق –وفق هذا التعريف     
فكار(، ثانيها مشروعية الوسيلة )وسائل ديمقراطية )تجميع مواطنين يتقاسمون نفس الأأولها

 سلمية( وأخيرا الهدف العام وهو ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية.

المادة  ورد تعريف الحزب السياسي في من التشريع المقارن، الاستشهادعلى سبيل و      
التي المعدل والمتمم  3211لسنة  10قانون الأحزاب السياسية المصري رقم  الثانية من

يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا  ":على أنه نصت
 قيسائل السياسية الديمقراطية لتحقالقانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالو 

                                                             
، ر، مصيراجع في هذا المعنى: مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية( 1)

 .921ص ،3221
 .0399جانفي 39بتاريخ ، 90، العدد ج.ر.ج.ج (2)

(3) François Borella , les partis politiques dans la France d aujourd’hui, édition du seuil, paris, 5ème ed,1990,p17. 
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طريق  برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن
 .)1(المشاركة في مسؤوليات الحكم"

 ،أشار هدا التعريف إلى أن دور الحزب السياسي هو المشاركة في مسؤوليات الحكم     
 وتجاهل هدف الحزب الأساسي وهو الوصول إلى السلطة والاستئثار بها وممارستها.

تنفيذ القانون  ظهيروقد عرف المشرع المغربي الحزب السياسي في المادة الثانية من      
" الحزب السياسي  :المتعلق بالأحزاب السياسية والتي نصت على أن 92.33 التنظيمي رقم

هو تنظيم سياسي دائم، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يؤسس طبقا للقانون، بمقتضى اتفاق 
بين أشخاص ذاتيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ ويسعون 

 تحقيق نفس الأهداف.ل
يعمل الحزب السياسي طبقا لأحكام الفصل السابع من الدستور على تأطير المواطنات      

كما  .حياة الوطنية وتدبير الشأن العاموالمواطنين، وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في ال
لتعددية التعبير عن إرادة الناخبين ويشارك في ممارسة السلطة، على أساس ا يساهم في

 .)2("والتناوب بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية
 ،والملاحظ على هذا التعريف انه نص على احد عناصر الحزب وهو عنصر التنظيم     

الدستور التي نصت على علم المغرب بما  نالسابع مالفصل  أحكاموقيد الحزب باحترام 
الملك( بما يعني الاعتراف  ،الوطن ،عبارة)الله ي يحمليعني وحدته وكذلك شعاره الذ

وبالمقابل اغفل المشرع المغربي النص على  ،والإقرار بالنظام الملكي المتبع في الدولة
اذ نص على المساهمة في  ،الهدف الأساسي للحزب وهو الوصول إلى السلطة والانفراد بها
ديمقراطية وفي نطاق احترام ممارسة السلطة والتناوب في ممارسة السلطة بالوسائل ال

 المؤسسات الدستورية فقط لا غير.
 
 

                                                             
 :على الرابط الالكتروني ،السياسية المتعلق بالأحزاب 9033لسنة  39مرسوم بقانون رقم  (1)

       http://www.F-Law.net/Law/Threads/51875  
المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة  92133والمتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  31331311ظهير شريف رقم  (2)

 .9033أكتوبر  99بتاريخ ، 9252الرسمية، العدد 
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 الثا: التعريف القضائي للحزب السياسيث
 )1(القضاء لما كان التعريف من صميم عمل القاضي نورد ما تيسر لنا من أحكام     

 .والاستشهادة بالمصري على سبيل المقار 
"جماعات منظمة  :اب السياسية بأنهاالأحز  في مصر عرفت المحكمة الدستورية العليا     

تعنى أساسا بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة في 
في تحقيق التقدم السياسي  الإسهاممسؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف 

 .)2(والاجتماعي والاقتصادي للبلاد"

لحزب السياسي في الإشارة إلى عدة عناصر أساسية لئن وفق هذا التعريف القضائي ل      
لى عنصر الهدففي   الاشتراك)الحزب السياسي، وهي عنصر التنظيم)جماعة منظمة( وا 

في مسؤوليات الحكم لتحقيق برامجه في مختلف المجالات(، إلا أنه أغفل أحد أهم العناصر 
فراد بها لتحقيق برامجه، التي يقوم عليها الحزب السياسي وهي الوصول إلى السلطة والإن

وذلك لأن الإنفراد بالسلطة هو الذي يسمح بتنفيذ برامج الأحزاب، بينما مجرد المشاركة في 
مسؤوليات الحكم لا تكفل لها سوى تحقيق جزئي لهذه البرامج يرتبط بقدر مساحة مشاركة 

 الحزب في مسؤوليات الحكم.
ضا لتعريف الحزب السياسي وذلك في وتصدى القضاء الإداري المصري من جانبه أي     

جماعة منظمة، أو " :أحد أحكامه، حيث عرفت المحكمة الإدارية الحزب السياسي بأنه
جمعية منظمة، أو تنظيما لمجموعة من المواطنين، يعمل كوحدة سياسية لتجميع الناخبين 

 والاجتماعية والاقتصاديةج تتعلق بالشؤون السياسية والحصول على تأييدهم، لأهداف وبرام

                                                             
تصدت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا لتعريف الأحزاب السياسية حيث عرفتها بأنها جماعات تتكون بحرية ( 1)
تجد أصلها في المجال الاجتماعي والسياسي وتقوم بالتعاون مع سائر الجمعيات في تكوين الإرادة السياسية للشعب و 

 :وتساهم في مجال النشاط الحكومي. انظر
ed ,1995, p340.            èmeCharles Debbasch et Jean Marie Pontier, introduction a la politique,  Dalloz, paris, 5 

: سامي جمال مشار إليه لدى ،3255ماي  1ق، بتاريخ  1لسنة  11حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ( 2)
 .وما بعدها 911ص ،ر، مصالدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية
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العامة، وصولا للحصول على ثقة أغلب الناخبين بما يمكنه بشكل شرعي من وضع هذه 
 .)1("الأهداف والبرامج موضع التنفيذ

ا عن تعريف القضاء الدستوري، والملاحظ أن تعريف القضاء الإداري لم يختلف كثير      
 تنطبق عليه. التي أوردناها سابقا فإن نفس الملاحظات الذ
وما تجدر الإشارة إليه بعد استعراض التعريفات السابقة، أن تعريف الحزب السياسي       

والسياسي  الاجتماعييختلف باختلاف الزمان والمكان نظرا لارتباطه بالعصر والوسط 
المتواجد فيه، هذا من جانب ومن جانب آخر إلى الوظيفة التي يؤديها الحزب في النظام 

 السياسي.
 :الفرع الثاني

 وظائف الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية
عددا من الوظائف منها ما هي عامة  )2(تؤدي الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية     

)أولا(، ووظائف خاصة سواء كانت في السلطة أو المعارضةتشترك فيها جميع الأحزاب 
 )ثانيا(.حسب موقعه في السلطة أو المعارضةيؤديها الحزب 

  ـائف العامة للأحزاب السياسية أولا: الوظ
 والأفكار وتوجيه الرأي العام الاتجاهاتتكوين  -1
على عاتق الأحزاب السياسية تكوين رؤى واتجاهات المواطنين وذلك عن طريق يقع       

إنماء المسؤولية لدى الفرد وخلق نوع من التطابق لمصالحه الخاصة والمصلحة العامة، 
مل على أن تكون في مستوى تطلع الجماهير ومعبرة لها، وذلك عن طريق فالأحزاب تع

إيجاد أطر وصيغ تنمي وتحفظ الشعور السياسي للشعب، كما تقوم بتوعية المواطنين 
 .تمثل في مجموعها المصلحة العامة بتداخل مصالحهم مع بعضها، وأنها

                                                             
، مشار إليه لدى: خالد 3229مارس  39بتاريخ ق،  11ة نلس 1921حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم ( 1)

حقوق، جامعة حلوان، مصر، محمد حسن أحمد ربيع، التعددية الحزبية في مصر دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية ال
 .  11، ص9001

ن تلك التي هناك بعض الوظائف التي يناط بالأحزاب السياسية القيام بها في نظم الدول النامية تختلف في جوهرها ع( 2)
نظم الدول الديمقراطية، وترتبط هذه الوظائف أساسا بعملية تنمية التكامل القومي، التنشئة السياسية، حل أزمة في تقوم بها 

السياسي، لمزيد من التفاصيل أنظر: خالد محمد حسن أحمد ربيع، مرجع  الاستقرارالشرعية، المشاركة السياسية، وتحقيق 
 وما بعدها. 311صسابق، 
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ى تنمية الوعي السياسي كما تعمل عبر أنشطتها المختلفة ووسائلها المتنوعة عل      
للمواطنين وتتيح لهم التفسير الأكثر وضوحا للسياسة التي يرغبون فيها من ناحية تصنيف 

 .)1(الانتخابيةتجري بينهم المنافسة  الذينالمرشحين 
ذا ما نجحت الأحزاب السياسية في التوفيق بين المصالح الفردية المتعارضة  وا 

العامة، وفي بلورة الأفكار المتناثرة تكون قد أرست  للمواطنين وصبتها في قالب المصلحة
 .)2(أساس تكوين الرأي العام

بعد تكوين اتجاهات وأفكار المواطنين تعمل الأحزاب السياسية على توجيههم 
وذلك عن طريق توضيح مشاكل الشعوب وبسط  ،الذي يحقق آمالهم ومصالحهم بالاتجاه

من  همثقافة سياسية تمكن ينتكون لدى المواطنأسبابها واقتراح وسائل حلها، ومن هذا ت
 .)3(المشاركة في المسائل العامة والحكم على الأمور بطريقة موضوعية

وتبرز أهمية ممارسة الأحزاب السياسية لهذه الوظيفة لما تمثله من أهمية كبيرة 
 لممارسةوعامل فعال لاستقرار النظام السياسي، وكذلك لاستقرار الرأي العام وأيضا 

 .الديمقراطية
 وظيفة التعبير عن الرغبات -2
مثل الحزب السياسي وسيطا بين القطاعات الجماهيرية المختلفة والسلطات الحاكمة ي      

لى تجميع جهود في الدولة أداة لتجميع المصالح والرغبات والتعبير عنها، وذلك بالعمل ع
 –وفقا لأفكار ورؤى فردية  خاصةكانت منصبة على تحقيق مصالح والتي  -الأفراد المتناثرة

 وصبها جميعا في قالب المصلحة العامة.
ذلك أنه، إذا لم تجد الجماهير ما تعبر به عن رغباتها يسود الأفراد نوع من عدم 
الرضا تجاه النظام السياسي، مما قد يؤدي إلى اتجاه الأفراد نحو العنف، في المقابل يتجه 

عليه  سياسة القهر، فيسود في المجتمع ما يطلق اعإتبإلى  -السلطة الحاكمة–النظام 
                  .                  سياسة العنف والعنف المضاد

                                                             
(1) Maurice Duverger, op. cit, p91. 

 .953، صمرجع سابق ،وقضاءمصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها ( 2)
 .119، صمرجع سابقسليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، ( 3)
 .29، صمرجع سابقنعمان أحمد الخطيب،  و
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بتحديد الآراء  -في ذات الوقت-فالحزب السياسي وهو يؤدي هذه الوظيفة فإنه يقوم 
ضفاء الطابع الرسمي التنظيمي عليها الأحزاب  سواء كانتو  .الفردية وصياغتها وتعميقها وا 

هذه الوظيفة بمعزل عن الجماهير، بل إنها تعد  أداءفي السلطة أو في المعارضة لا يمكنها 
القوة المحركة التي تواجه بها الأحزاب بعضها وتعزز بها مواقفها، فالحزب الحاكم لا يمكنه 

 أن وجوده فيها لا يتعزز إلا بدعم قوة الجماهير كون على مجرد وجوده في السلطة إذالر 
يظل ضغطها على الحكومة ضعيفا إذا  ك الحال بالنسبة لأحزاب المعارضةالمؤيدة له، وكذل

 .)1(لم تساندها قوة الرأي العام
 وظيفة تكوين الكوادر السياسية -3

تقوم الأحزاب السياسية باختيار العناصر الصالحة للعمل السياسي الذين تتوفر فيهم       
مبادئها ومدهم بالمعارف السياسية وتدريبهم على مهارات صفات معينة، ثم تقوم بتلقينهم 

، على اعتبار أن العمل السياسي هو عمل لا يتأتى بالفطرة بل يحتاج إلى )2(العمل السياسي
 الخبرة والتدريب.

وتشمل عملية "التجنيد السياسي" للمناصب العامة على ثلاثة مستويات، يتمثل       
سياسية العليا" يسعى كوادر الحزب في هذا المستوى إلى المستوى الأول في "الوظائف ال

الوصول إلى قمة الهرم السياسي في الدولة، أما المستوى الثاني فيتمثل في "الوظائف 
الحكومية"، ويتمثل المستوى الثالث في "الوظائف الحزبية" والمتمثلة في الجهاز الإداري 

 والتنظيمي الخاص به.
ظيفة من وظائف الأحزاب السياسية في النظم الديمقراطية وتتجلى أهمية هذه الو      

من يخلف القيادات ن بالنظر إلى الوضع في دول العالم الثالث، حيث يظل السؤال ع
حيث  من وقوع فراغ في الهيئة الحاكمة الحالية بلا جواب، ومن هنا يتعاظم الشعور بالخوف

وبين الوضع في الدول سلطة، لا علم لأحد بالقادم من الظلام المجهول إلى قمة ال
حيث تقوم الأحزاب السياسية بدورها المرسوم لها في الحياة السياسية، فيزول  الديمقراطية

                                                             
دون  ،مصر ،دار النشر للجامعات المصرية ،ترجمة محمد لبيب شنب ن روستير، الأحزاب السياسية في أمريكا،كلينتو ( 1)

 .15، صسنة نشر
، ص 3251، الكويت، 3ط للنشر والتوزيع، نكمال محمود المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، شركة الربيعا( 2)

321-325. 
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الشعور بالخوف من الوقوع في فراغ سياسي بسبب وجود أكثر من إطار محددة اتجاهاته، 
 .)1(معروفة فلسفته وسياسته لسد هذا الفراغ حال حدوثه

 اصة للأحزاب السياسيةا: الوظائف الخثانيـ
الوظائف العامة التي تشترك فيها جميع الأحزاب السياسية سواء  ما سبقفي أوضحنا      

في السلطة أو في المعارضة ونعرض هنا الوظائف الخاصة لحزب الأغلبية الحاكم وحزب 
 على النحو التالي:نجملها الأقلية المعارض 

  وظيفة حزب الأغلبية -1

ومن هذا الموقع يشرع في تطبيق برنامجه  لأغلبية مقاليد الحكم في الدولةايتولى حزب     
يتوجب عليه إنجاز عدد من المهام  هفاهدأثقة الناخبين، وفي سبيل تحقيق  الذي نال بموجبه

ما يتعلق بتشكيل الحكومة وتعيين كبار موظفيها، ومنها ما يتعلق بتسيير الشؤون  ،منها
 ق بعلاقته بأحزاب المعارضة.العامة، إضافة إلى ما يتعل

 ما يتعلق بتشكيل الحكومة وتعيين كبار موظفي الدولة -أ
كما ذكرنا آنفا، تعمل الأحزاب السياسية على تكوين كوادر نخبة ممتازة تعهد إليها       

معرفة  -إلى حد كبير –ب بالأغلبية، حتى أضحى من الممكنبالحكم إذا ما ظفر الحز 
ي حزب الأغلبية مسؤوليات وعليه بعد تول .)2(رف الحزب المنتصتشكيل الوزارة متى عر 

أن يتحمل  -شغل الوظائف العليا في مؤسسات الدولةو  من خلال تشكيل الحكومة -الحكم
مسؤولية المحافظة على كيان المؤسسات الدستورية القائمة واستمراريتها دون اضطراب إلى 

 .)3(أن تنتهي مدته
الحزب يختلف من دولة إلى أخرى فيما يتعلق بشغل أن دور  وتجب الإشارة إلى

، )4(الوظائف الحكومية، فالحكومة الدستورية في بريطانيا مثلا تأخذ شكل الحكومة الحزبية
فإن الحزب الفائز بالرئاسة له دور كبير في شغل  ا في الولايات المتحدة الأمريكيةأم

                                                             
 .93-90، صمرجع سابقفتحي فكري، القانون الدستوري، ( 1)
 .913السياسي الإسلامي، مرجع سابق، ص سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر( 2)
 .51، صمرجع سابق ،الأحزاب السياسية في العالم المعاصرنبيلة عبد الحليم كامل، ( 3)
 .93، صمرجع سابق كلينتون روستير،( 4)
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ية يكافئ كثيرا من أعضاء حزبه المناصب الحكومية، والدليل على ذلك أن رئيس الجمهور 
 .)1(بتعيينهم في مختلف إدارات الحكومة

 ما يتعلق بتسيير الشؤون العامة -ب
مسؤولية استمرارية المؤسسات الدستورية يقوم  -حزب الأغلبية–إضافة إلى تحمله      

المختلفة ووضعها في شكل  والاجتماعية الاقتصاديةبتنظيم وترتيب الأفكار والمبادئ 
لويات محددة، ويعمل في هذا المجال على اختيار الآليات المناسبة والطرق والوسائل أو 

إلى حيز الوجود، ويتطلب ذلك من نواب الحزب الحاكم في  هالفنية الكفيلة بإخراج برنامج
 .)2(البرلمان إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات على التشريعات النافذة أو إلغائها

ب الحاكم على توفير اتصال دائم بين الناخبين والنواب حتى يضمنوا إعادة ويعمل الحز      
انتخابهم، وييسر الحزب الحاكم هذا الأمر على النواب بتقديمه لمجموعة من مناضلي 

يدافع هؤلاء المناضلون عن آراء الحزب للنائب توفر له علاقة دائمة مع الناخبين، حيث 
من ناحية، كما ينقلون مشاعر  ملبرلماني لناخبيها مويشرحون نشاطه ينالحزبي وابهمن

ظيم نوابه الناخبين وآمالهم ومصالحهم إلى نوابهم، وفي نفس الوقت يقوم الحزب الحاكم بتن
وذلك بمتابعة حضور أعضائه لجلسات البرلمان، وتبصيرهم بالنظام  داخل المجالس النيابية

 لقادة الداخليين للحزب.وحل أي نزاع بين النواب وا إتباعهالذي يجب عليهم 
  ما يتعلق بعلاقة حزب الأغلبية بأحزاب المعارضة -ج

خفاقات حزب الأغلبية، لذلك        لن تتراخى أحزاب المعارضة لحظة عن رصد هفوات وا 
مهمات الحوار مع أحزاب  فعلى هذا الأخير أن يختار من بين كوادره الحزبية من يسند إليهم

من قضايا أو انتقادات، باعتبار أن فشل  حزب هذه الأخيرة ه ومناقشة ما تثير  المعارضة
الأغلبية في إدارة الحوار مع أحزاب المعارضة أو تقييد انتقاداتها يرد عليها بشكل لا يقنع 
الرأي العام سيؤثر سلبا على موقعه في السلطة، ويعد ذلك نجاحا يضاف لرصيد المعارضة 

 .)3(المقبلة اتالانتخابيمكنها تنميته واستثماره في 

                                                             
 . 321منوفي، مرجع سابق، صمال محمود الك (1)
دد الأول، المجلد عبد الغني بسيوني عبد الله، الأحزاب السياسية، مجلة الدراسات القانونية، جامعة بيروت العربية، الع( 2)

 .19، ص3225الأول، 
، لحديث، الإسكندرية، مصرصباح مصطفى المصري، النظام الحزبي دراسة تأصيلية ومقارنة، المكتب الجامعي ا( 3)

 .992-991، ص9001
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ومن أجل الحفاظ على درجة الأغلبية التي يتمتع بها، يقوم الحزب الحاكم بدور      
 .قدرتها على تولي زمام الأمور مالمراقب للأحزاب المعارضة لبيان نقاط ضعفها وعد

ه مقاليد الحكم بية لمسؤولياته المترتبة عن توليوتجدر الإشارة إلى أن أداء حزب الأغل     
دى نجاحه أو فشله في أداء وظائفه السابقة، يتأثر بطبيعة النظام السياسي ومدى استقرار وم

 الدولة واستقلال قرارها السياسي ومدى قوة أو ضعف أحزاب المعارضة.
  وظائف الحزب المعارض -2

الأحزاب المعارضة هي الحكومة البديلة التي تنتظر استدعاء الشعب لها لتتولى      
الشعب في النظام الديمقراطي يحكم نفسه بنفسه، ولما كان  عن السلطة القائمة، السلطة بدلا

  .)1(كان من اللازم أن يجد حكومة بديلة يوليها ثقته إذا لم ترق له الحكومة القائمة
على إعادة تقييم برامجها السياسية ودراسة أسباب  -الأقلية -وتعمل أحزاب المعارضة     

ويتطلب قيام الأقلية بوظيفة  .القادمة الاستحقاقاتتجاوزها في إخفاقها، والعمل على 
ونقد سلوك القائمين على تنفيذ  أن تعمل على مراقبة حزب الأغلبية )2(المعارضة النزيهة

 سياسته ليس نقدا مجردا فحسب، بل تبين الحل البديل الذي تراه أكثر تحقيقا للنفع العام.
هزة رقابية علىّ أعمال الحكومة، ترصد قراراتها تعتبر أحزاب المعارضة أجهذا و      

تحرص دوما على دراسة قراراتها دراسة  -الأغلبية-وأعمالها، وهو ما يجعل أصحاب القرار 
  .وتلتزم جادة الصواب فيها متأنيةعميقة و 
وتعد المعارضة على حد تعبير البعض أكثر وسائل المراقبة فاعلية فهي تواجه السلطة      

، )3(والقوة والمصلحة بالمصلحة والعقل بالعقل والبلاغة بالبلاغة والعاطفة بالعاطفةبالسلطة 
دى إمكانية وبالتالي يكون الشعب هو الحكم يقيم أعمال الحكومة وبرامجها، ويقرر بالنهاية م

 أم إحلال المعارضة محلها. بقاء السلطة في الحكم

                                                             
 .951ماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة، مرجع سابق، ص ( 1)
فقد يحمل المواطنين على  ،بعض التصرفات غير المسؤولة ومن الجدير بالذكر انه أحيانا يصدر من الحزب المعارض( 2)

بل قد يسعى بجد وكد لإيقاع  ،ل نشاط يتولاهالثورة وقد يقوم بالافتراء على الحزب الحاكم وتشويه سمعته والهجوم على ك
ومن البديهي أن هذه  ،الحكومة والحزب الحاكم في ورطات وأزمات وأخطاء تكون رصيدا له في المعركة الانتخابية القادمة

 وهنا يظهر الفرق بين المعارضة البناءة والمعارضة الهدامة غير ،التصرفات تخالف الدور الأساسي الذي وجدت من اجله
 .12رجع سابق، صمنعمان أحمد الخطيب،  :المسؤولة. حول هذا المعنى انظر

 .91-99، صمرجع سابق كلينتون روستير،( 3)
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ضة، وهي تمارس وظيفتها في مراقبة ومما لا شك فيه أنه يتعين على أحزاب المعار      
لكفها عن العدوان والطغيان مراعاة  الاحتجاجاتونقد الحزب الحاكم من خلال تنظيم 
 ،وألا يؤدي إلى الإخلال بقواعد الشرعية الدستورية ،الظروف الوطنية التي تمر بها البلاد

ترجمتها إلى قرارات  بمعنى أن يكون مقرونا بالحلول البديلة والتي يمكن ،وألا يكون مجردا
 .)1(قابلة للتنفيذ بسهولة ويسر

 الفرع الثالث:
 تميز الحزب السياسي عن غيره من التجمعات

نتيجة لتعدد التجمعات الوطنية المشاركة في السلطة كان لابد من التميز بين هذه      
مييز بين التجمعات ومحاولة وضع بعض الحدود العلمية بينها منعا للخلط، لذلك سنحاول الت
 )ثالثا(.الحزب السياسي والجمعية)أولا(، الحزب والنقابة)ثانيا(، والحزب وجماعة الضغط

 )2(أولا : تمييز الحزب السياسي عن الجمعية
 فيما يلي: اتالجمعي عنالأحزاب السياسية تتميز      

تكون  ، إلا أن الجمعية قداسي والجمعية تجمعا مدنيا مستمرامن الحزب السي ليعتبر ك -1
أن الحزب السياسي تجمع غير  غير، ة أو غير محددة بحسب طبيعة هدفهالمدة محدد

 محدد النطاق.
لئن كان للشخص الواحد أن ينظم لأكثر من جمعية، فعلى العكس لا يمكن للشخص  -2

 الواحد الانتساب لأكثر من حزب سياسي.
ن الجمعية في حين أيتميز الحزب السياسي عن الجمعية في أن غرضه سياسي بحت،  -3

)المجال الديني، المهني، العلمي، التربوي، الرياضي، البيئي، تنشط في جميع المجالات

                                                             
 .911-911لمصري، مرجع سابق، صصباح مصطفى ا( 1)
" كل تجمع  :المتعلق بالجمعيات على أنها 39/01عرف المشرع الجزائري الجمعية في المادة الثانية من القانون ( 2)
دي لمدة محددة أو غير محدد، ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير قعلى أساس تعا شخاص طبيعيين أو معنويينلأ

مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لا سيما في المجال المهني والاجتماعي  معارفهم ووسائلهم تطوعا، ولغرض غير
فيفري  35بتاريخ ، 09، العدد ج.ر.ج.ج :أنظر. "يري والإنسانيرياضي والبيئي والخوالعلمي والديني والتربوي والثقافي وال

9039. 
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لذلك حظر المشرع على الجمعيات تكوين  ،( ما عدا المجال السياسي...الخيري والإنساني
 .)1(أي علاقة مع الأحزاب السياسية سواء كانت هيكلية أو تنظيمية

 السياسي عن النقابات العمالية والمهنيةثانيا: تمييز الحزب 
ينصرف مضمون النقابة العمالية كتنظيم مستقل في المجتمع للدلالة على جماعات       

 والارتقاء ،وحماية مصالحها حقوقهاالعمال المنظمة بشكل دائم أو مؤقت بهدف الدفاع عن 
باب العمل والخواص أمام الهيئات العمومية وأر  الاجتماعيبها في التنظيم والتفاوض 

المستخدمين لديهم، فالنقابة  بذلك هي جمعية أو اجتماع مشكل من الطبقات العمالية أو 
أصحاب المهن المختلفة للدفاع عن قضاياهم المشتركة، وبالأخص ما تعلق منها بظروف 

 المرتبطة بمختلف جوانب والاقتصادية الاجتماعيةالعمل وتأثيراتها عليهم ورعاية مصالحهم 
 .)2(حياتهم المهنية

ولا تقتصر ممارسة الحرية النقابية على فئة العمال والأجراء فقط، بل تشمل كذلك      
ى مهام الدفاع عن لو ن في شكل اتحادات مهنية موحدة تتأصحاب المهن والحرف المجتمعي

مصالحهم والرقي بمهنهم والمحافظة على شرفها وأخلاقياتها، وتعمد النقابات العمالية 
والمهنية وسعيا منها لتوحيد جهودها وتحقيق مزيد من التعبئة والحضور الميداني إلى التكتل 

في هياكل أو اتحادات نقابية مقسمة إلى فروع يعبر كل منها عن قطاع عمالي  والاجتماع
 أو مهني معين كالإتحاد العام للعمال الجزائريين مثلا.

جويلية  32المؤرخ في  55/95 رقم هو القانون في الجزائر أول قانون نظم هذه الحرية     
المؤرخ في  20/31 رقم ، ثم القانون(الملغى)تعلق بكيفية ممارسة الحق النقابيوالم 3255

 رقم تمم بموجب الأمرالمعدل والم )3(ممارسة العمل النقابي ةالمتعلق بكيفي 3220جوان  09
 .)4(3221جوان  30 المؤرخ في 21/39

الحرية النقابية بأنها: " يحق للعمال  20/31 رقم الثانية من القانونعرفت المادة      
الأجراء من جهة، والمستخدمين من جهة أخرى الذين ينتمون إلى المهنة الواحدة، أو الفرع 

                                                             
 المتعلق بالجمعيات. 39/01 رقم من القانون 31المادة ( 1)

, Paris, 1977, p 88. Jean Morange, la liberté d’association en droit public, PUF (2) 
بتاريخ  ،15العدد  ،ج.ر.ج.ج ،10/ 23تمم بالقانون رقم المعدل والم ،3220جوان 09 ، بتاريخ91، العدد ج.ر.ج.ج (3)

 .3223ديسمبر 93
المعدل  21/39رقم تم استبدال عبارة التنظيمات النقابية بالمنظمات النقابية بموجب المادة الأولى مكرر من الأمر( 4)

 .3221جوان 39 ، بتاريخ11، العدد ج.ر.ج.ج، 20/31للقانون 
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للدفاع عن مصالحهم المادية  منظمات نقابية واأو قطاع النشاط الواحد، أن يكون ،الواحد
 والمعنوية". 

" يحق للعمال الأجراء من جهة، الثالثة من نفس القانون على أنه:ة ونصت الماد     
والمستخدمين من جهة أخرى، أن يكونوا لهذا الغرض تنظيمات نقابية أو ينخرطوا انخراطا 

راديا في تنظيمات نقابية موجودة شريطة أن يمتثلوا للتشريع المعمول به والقوانين  ،حرا وا 
 ."الأساسية لهذه التنظيمات

مزاولة بعض المهن التوفر على أن المشرع قد اشترط في من يريد  وتجدر الإشارة إلى     
الإجباري للمنظمة أو النقابة المهنية  الانضمامبعض الشروط نذكر منها: المؤهل العلمي، 

حامين، المنظمة الوطنية )المنظمة الوطنية للمشرفة على مزاولة نشاط هذه المهنةالم
المنظمة الوطنية للموثقين، المنظمة الوطنية للمهندسين القضائيين،  للمحضرين

المعماريين،... وغيرها(، فلا يجوز للأفراد مزاولة المهنة المنظمة تنظيما خاصا قبل 
 .)1(والتسجيل في جدول المنظمة إلى النقابة التي تمثلها الانضمام

 لي:عن النقابة فيما ي يتميز الحزب السياسي نخلص إلى أنومما سبق      
لة اعن قضايا الطبقات العمالية والشغالغاية من تأسيس المنظمات النقابية هو الدفاع  -1

هذا لا ينفي دورها ومساهمتها الفعالة في الدفاع  ب المهن والحرف المختلفة، إلا أنوأصحا
لبطالة ومحاربة الفقر عن العديد من قضايا ومسائل الشأن العام في المجتمع، كالتنمية وا

في حين أن غاية الحزب السياسي هي الوصول إلى السلطة وممارستها  .وغيرها ةوالصح
 .)2(بغرض تنفيذ مشروعه السياسي وبرامجه المعلنة

العضوية في النقابة لأصحاب المهنة الواحدة بخلاف الحزب السياسي الذي لا تقتصر  -2
 العضوية فيه على فئة بعينها.

للمنظمة النقابية أو للحزب السياسي من عدمه،  الانضماملئن كان الأصل هو حرية  -3
لبعض النقابات المهنية التي تؤدي خدمة عمومية إلزامي قبل ممارسة أي  الانضمامإلا أن 
 نشاط.

 
                                                             

، 3ط ام القانوني لممارسة الأنشطة والمهن المنظمة دراسة مقارنة، منشورات عالم الكتب،عزاوي، النظ عبد الرحمان( 1)
 وما بعدها. 20، ص9001الجزائر، 

 .10الأحزاب السياسية، مرجع سابق، ص رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء( 2)



 

51 
 

 ثالثا: تميز الحزب السياسي عن جماعات الضغط
هناك بعض التجمعات تؤدي وظائف مشابهة لوظائف الأحزاب السياسية من خلال      

اطنين من تقرير مصيرهم بأنفسهم بالتأثير في الحكومات وانتزاع القرارات تمكين المو 
 . )1(الضاغطة الجماعات تعاجمتاللصالحهم، ومن أهم هذه 

عرفت الجماعات الضاغطة بأنها: " جماعات منظمة أو غير منظمة من الأفراد      
سطة التأثير في تجمعهم مصلحة أو رابطة موحدة ويهتمون بتنمية مصلحتهم وحمايتها بوا

دون محاولة  لقرارات الحكومية، للتأثير عليهمالرأي العام وممارسة الضغط على صانعي ا
 .)2("الوصول إلى السلطة

وتتنوع جماعات الضغط حسب الغرض والمصلحة، فمنها التي نشأت في المجال      
 غط مكونة، وتوجد أيضا جماعات ضوغيرهاوأخرى ذات دور اجتماعي أو ديني  الاقتصادي

المقام  اوغيرها، وما يهمنا في هذ والصحفيين في شكل اتحادات، كاتحاد الأطباء والمهندسين
( وتأثيرها في Lobbiesجماعات الضغط السياسية والتي يطلق عليها اصطلاحا )اللوبي 

العملية السياسية من خلال توجيه الرأي العام نحو تحقيق أهدافها بما لها من قدرات كبيرة 
التي بالمؤسسات التربوية  ولاهتمامها، )3(استخدام مختلفة الوسائل المؤثرة في المجتمعفي 

 .)4(وخاصة في المجالات الفلسفية والمذهبية لتغذية الرأي العام بوجهة نظرها تستغلها
فالجماعات الضاغطة تستهدف إثارة الصراع من أجل التأثير في السلطات الرسمية،      

ا متجاوبة مع مصالح أو أفكار طائفة اجتماعية معينة، ولكي توصف أي بحيث تأتي قراراته
جماعة بأنها من الجماعات الضاغطة يجب أولا أن تتصف بالوعي الذي يمكنها من إدراك 

                                                             
د دراسة  هذه الجماعات، فتارة تسمى باسم مجموعات المصالح تعددت التسميات التي درج الفقهاء على استعمالها عن (1)

وتارة أخرى تسمى باسم الكتل الضاغطة، ورغم ذلك تبقى تسمية الجماعات الضاغطة الأكثر شيوعا ودلالة على نشاط 
 ات السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية للدراس الاجتماعهذه الجماعات، أنظر: فيليب برو، علم 

، دار 9ج أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، و .199، ص9001 ،لبنان ، بيروت،9ط والنشر والتوزيع،
 . 119، ص3213، لبنان العلم للملايين، بيروت،

 ،وديةالمملكة العربية السعوعثمان الرواف ومحمد الحلوة، مبادئ علم السياسة، العبيكان للنشر، الرياض،  نظام بركات( 2)
 .911ص ،9001، 1ط 
 ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه ،نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية ،محمد عبد العزيز محمد علي حجازي( 3)

 .911ص ،3221 ،مصر ،جامعة عين شمس
، 3212 ، مصر،اصرة، مطبعة جامعة عين شمسالشاعر، الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعطه رمزي ( 4)

 .339ص
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هويتها المتميزة ومصالحها الخاصة، ويجب ثانيا أن تستهدف مصلحة مشتركة مادية كانت 
 .)1(لحكومة الوسيلة لتحقيق تلك المصلحةأم أدبية، وأن تتخذ من الضغط على جهاز ا

لئن تقاربت هذه العناصر مع عناصر قيام الأحزاب السياسية بعض الشيء، إلا أنه و      
مع ذلك هناك اختلاف في بعض التفصيلات بين الجماعات الضاغطة والأحزاب السياسية 

 الآتي: في نبينها 
تسعى إلى وضعه موضع التطبيق الحزب السياسي هو جماعة ذات فكر مذهبي معين،  -1

نما بالعمل على غزو  العملي لا عن طريق مجرد الضغط على السلطة الرسمية فحسب، وا 
بوصفها أداة الإكراه القادرة على التمكين الإيديولوجي  عليها أيضا والاستيلاءهذه السلطة 

 .)2(للحزب في حياة الجماعة بأسرها
بشكل أساسي برسم السياسة العامة للحكومة، أما الجماعات الضاغطة، فهي تهتم      

تستهدف تحقيق  أكثر من اهتمامها بالمشاركة الوظيفية في إدارتها، فهذه الجماعات لا
ة تخدم فئة بعينها دون )مطامع( معينسياسة عامة وشاملة بل تسعى إلى رعاية مصالح

، )3(السياسية صالح العام، بمعنى أنها ذات أهداف أضيق من أهداف الأحزاباعتبار لل
وذلك لأن قرارات السلطة يجب أن تصدر عن طريق الفهم والتفهم والإقناع والقناعة، وليس 

 .)4(صكون الغاية منه خدمة صالحها الخاعن طريق الضغط الذي ت
لطة، فإن لئن كانت الجماعات الضاغطة لا تسعى إلى وضع رجالها في مراكز الس -2

في المجالس  الفعليينالجماعات لها ممثلوها لأن بعض  ذلك ليس إلا واجهة فحسب
التمثيلية وفي مراكز الحكم، غير أن علاقة هؤلاء والجماعات التي يمثلونها تبقى في 

، فعامل السرية الذي يتسم به نشاط الجماعات الضاغطة يؤدي إلى قدرة أكثر على )5(الخفاء
يب ملتوية مشكوك في فكثير من نشاطاتها تتسم بأسال .التأثير والمشاركة بفاعلية

                                                             
 .111، ص3211،مصر  ،القاهرة ،المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ،أصول علم السياسة محمد طه بدوي،( 1)
 .111، ص المرجع نفسه محمد طه بدوي، (2)
 ،1321،العراق ،بغداد ،1ط ،مطابع وزارة التعليم العالي ،علم الاجتماع السياسي أسسه وأبعادهصادق الأسود، (3)

 .902ص
محمد أبو ضيف باشا خليل، جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية، دار الجامعة الجديدة، ( 4)

 .11-11ص ، س ن دمصر،  ،الإسكندرية
 .902صادق الأسود، مرجع سابق، ص( 5)



 

53 
 

ستلزم بالضرورة عدم كشفها، كما أنها لا تستطيع الجهر بكثير من أهدافها  )1(مشروعيتها
ومقاصدها الحقيقية بصورة علنية، لما يمكن أن تؤدي إليه من ردة فعل قوية ضدها في 

ف أوساط الجماهير التي تنظر إليها بنظرة فيها بعض الشك والريبة، والأمر على ذلك مختل
 مع الأحزاب السياسية التي تقوم بنشاطات واضحة وعلنية ولا تعتمد على السرية إلا ما ندر.

فالحزب السياسي يحاول إقناع الجماهير بأفكاره ومبادئه عن طريق العديد من الوسائل      
 وغيرها من الوسائل. العلنية والمكشوفة، كالاجتماعات والمظاهرات ووسائل الإعلام المختلفة

ن وجدت -3 لها  تنشأ الأحزاب السياسية دائما وأبدا من أجل بلوغ غرض سياسي معين، وا 
فما هي إلا وسائل لبلوغ الهدف الأساسي للحزب والمتمثل  أهداف اجتماعية أو اقتصادية

في الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها، وتركز اهتماماتها بشكل أساسي على المشاركة في 
سواء  فهي تنشأ للدفاع عن بعض المصالح الجماعات الضاغطة ، أما)2(وظائف الحكومة

ن كانت تستعمل الوسائل السياسية بغية تحقيق ذلك  .)3(كانت اقتصادية أو اجتماعية، وا 
كما يبرز التمييز بين الأحزاب السياسية وجماعات الضغط من حيث التكوين، حيث أن  -0

حين أن جماعات الضغط هي تنظيمات  الأحزاب السياسية تؤسس طبقا لأحكام القانون، في
، تمارس ضغطا على السلطات لمجموعة من الأفراد ذوي مصالح مشتركة وسلوك موحد

نما للحصول على قرارات تخدم مصالح تلك المنظمات.          العامة  ليس للوصول إلى السلطة وا 
 المطلب الثاني:

 )4(أنواع الأحزاب السياسية ونظمها
تعددت أنواع ات بشأن تحديد أنواع الأحزاب السياسية، وتبعا لذلك تعددت التصنيف     

وتختلف النظم الحزبية باختلاف النظام السياسي المتبع  هذا ،)الفرع الأول(الأحزاب السياسية
 .) الفرع الثاني(

                                                             
 .111أدمون رباط، مرجع سابق، ص( 1)
 .309صادق الأسود، مرجع سابق، ص( 2)
 .331السياسية المعاصرة، مرجع سابق، صالشاعر، الإيديولوجيات وأثرها في الأنظمة ه طرمزي  (3)
نشير إلى أن الفرق بين تصنيف الأحزاب السياسية وتصنيف النظم الحزبية يتمثل في أن الأول تقسيم فقهي يتعلق  (4)

هو يشير أولا  إلى عدد الأحزاب الناشطة ف ،يوضح شكل الديمقراطية التعدديةوالثاني عملي  ،بالأفكار والبرامج والأهداف
ثالثا يشير إلى العلاقة بين الأحزاب  ،ثانيا يشير إلى توزيع القوى السياسية درجة استقرارها ،على الساحة السياسية
  ودرجة تقاربها وتباعدها. ،المعارضة والمتحالفة
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 ــرع الأول:فال
 أنواع الأحزاب السياسية

يه "ديفرجيه" ي اعتمده الفقلتصنيف الثلاثي الذالأحزاب السياسية ا )1(من أهم تصنيفات
وعدد  ،)ثانيا(الاشتراك )أولا(، طبيعةلهيكل التنظيمي للأحزاب السياسيةوالذي اعتمد على ا

 )ثالثا(.لأصوات المحصل عليها في البرلمانا
 أولا: تصنيف على أساس الهيكل التنظيمي

 ماهير:هذا الأساس تقسم الأحزاب السياسية إلى أحزاب إطارات، وأحزاب ج لىع     
يعد هذا النوع من الأحزاب هو الأسبق في الظهور على مسرح الحياة : أحزاب الإطارات -1

السياسية، وهي أحزاب تهدف إلى جمع الشخصيات البارزة في المجتمع، والتي تتمتع بالنفوذ 
بسبب مكانتها الأدبية أو ثرائها المادي، فهذه الأحزاب لا تهتم بعدد الأعضاء بقدر اهتمامها 

وفقدان الصلة  الانضباطبنوعيتهم، ويتميز هذا النوع من الأحزاب بمرونة التنظيم وهشاشة 
، كما يتمتع الأعضاء فيها باستقلال كبير لأن الانتخابيةبين الناخبين إلا في المرحلة 

 دعاهذا ما و  .)2(الأجهزة المركزية للحزب لم تكن تمارس بصفة عامة سلطات واسعة عليهم
 ها بأحزاب الرأي لأنها لا تملك عقيدة محددة.البعض على وصف

وقد ظهرت صورة حديثة لأحزاب الإطارات خلال القرن العشرين من خلال انضمام      
 لأطر الأمريكية تطورت تطورا هاماعدد كبير من الأعضاء بصورة غير مباشرة، فأحزاب ا

                                                             
اعتمد على البنية أو التكوين الاجتماعي  الذي ger(Duver)من أول الفقهاء الذين اهتموا بتصنيف الأحزاب السياسية  (1)

هذا التصنيف على أساس أن هناك العديد من الأحزاب تظل خارجه ولا  (Jean Charlotانتقد الفقيه الفرنســي )و للأحزاب، 
 -=الأحزاب إلى ثلاثة أنواع، أحزاب النبلاء أومن جهته يمكن إدراجها تحت أي صنف من هذا التصنيف، لذلك قسم 

لحزب في أحزاب الناخبين، ومن جهة ثالثة هناك تصنيف يعتمد على مدى حرية أعضاء او الوجهاء، أحزاب المناضلين، 
(، ومن جهة رابعة هناك تصنيف يعتمد على الوظائف المختلفة التي Burdeauوهو الذي أخذ به ) تحديد خياراتهم السياسية

(، ومن جهة خامسة هناك تصنيف يعتمد على الاختلاف Sigmand Neumannتضطلع بها الأحزاب وهو الذي أخذ به )
(، وهناك تصنيف سادس يعتمد على Davide Apterبين الأحزاب السياسية في علاقتها بالحكومة، وهو الذي أخذ به )

 Lapalombaraاختلاف مواقف الأحزاب من اتجاهات وسلوكيات الجماهير داخل المجتمع وهو الذي أخذ به الكاتبـــــان )
يه على الاختلاف بين الأحزاب السياسية في مصادر ف اعتمد (Roy Macrids(، وهناك تصنيف أخير أخذ به )Weinerو

 تفاصيل أكثر راجع:ل .دعمها وتنظيمها الداخلي، وأساليب مراقبتها للحكومة
جاء بها الفقه الغربي وهناك العديد من التصنيفات الأخرى  وما بعدها. 95حمد حسن أحمد ربيع، مرجع سابق، صخالد م

الأحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي والإسلامي  ،حمدي عطية مصطفى عامر :والعربي انظر بشأنها
    وما بعدها. 931ض ،9031 ،مصر ،الإسكندرية ،3ط ،دار الفكر الجامعي ،دراسة مقارنة

 .931، ص9001 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية م المعاصر،السعاد الشرقاوي، النظم السياسية في الع( 2)
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وريين أو ديمقراطيين حيث يسجل الناخبون مسبقا كجمه .الأولية الانتخابات بواسطة نظام
 .)1(ويتلقون تبعا لذلك ورقة التصويت التي تسمح لهم باختيار مرشح حزبهم

صورة جديدة لأحزاب  3200حزب العمال البريطاني سنة  ابتكروفي هذا الإطار 
الأطر عندما تكونت لجانه من قيادات وظيفية، مكونة أساسا من ممثلي النقابات والجمعيات 

 .)2(ات الثقافية الذين تجمعوا للعمل سويا في الحقل السياسيالتعاونية والجمعي
وكذلك بإدارة الشؤون  الانتخاباتوتضطلع هذه اللجان باختيار مرشحي الحزب في 

المساهمة في  الجماعات المختلفةأي تقوم بالدعاية وجمع الأموال اللازمة لذلك من  ،المالية
 الحزب.

ن الأحزاب بضم أكبر عدد ممكن من الأفراد يهتم هذا النوع م :أحزاب الجماهير -2
وذلك بدفع اشتراك بسيط شهري أو سنوي  ،الانتسابعن طريق  للمشاركة في عمل الحزب

 .)3(لتمويل خزانة الحزب
والشيوعية،  الاشتراكيةيعود الفضل في ظهور هذا النوع من الأحزاب إلى الأفكار و      

ة حيث واجهت هذه الأحزاب مشكلة نقص وترجع أسباب نشأته إلى دوافع مالية من جه
باستقطاب أكبر عدد ممكن من الأعضاء لتغطية العجز المالي، ومن جهة فقامت الأموال 
نشر الثقافة السياسية بين طبقة العمال التي لم تكن لديها معلومات عن الحياة  فيأخرى 

 .)4(السياسية في أوائل القرن التاسع عشر
الحزبية في الجزائر حزبا طلائعيا  الأحاديةر الوطني في ظل ويعد حزب جبهة التحري     

يلبي حاجات الجماهير وطموحاتهم، وذلك بالتربية العقائدية للجماهير وتنظيمها وتأطيرها 
  .الاشتراكيمن أجل تشييد المجتمع 

ويدخل ضمن هذا الصنف من الأحزاب، الأحزاب الشيوعية والأحزاب الفاشية،      
وعية كانت تسعى إلى جمع أكبر عدد ممكن من الأعضاء شأنها شأن فالأحزاب الشي

، إلا أنها عمدت في سبيل تحقيق ذلك إلى مكان عمل العضو حتى يتم الاشتراكيةالأحزاب 
                                                             

موريس ديفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ( 1)
 .19، ص3229لبنان،  ،بيروتوالتوزيع، 

 .913ص ،3221 ،المغرب ،مراكش ،1ط ،ةدار ليلى للطباع ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،أمحمد مالكي( 2)
دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة، الأحزاب السياسية،  وأداءطارق فتح الله خضر، الحماية القضائية لحرية تأسيس ( 3)

 .319ص ،ن مصر، د س
 .931م المعاصر، مرجع سابق، صالسعاد الشرقاوي، النظم السياسية في الع (4)
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توزيع خلايا الحزب على المشروعات المختلفة، مما يسهل اتصال الأعضاء فيما بينهم 
بشكل منتظم، كما أن تواجدهم في  يمكنهم من معرفة تعليمات الحزبو ، ةبصفة منتظم

خلق روابط متينة بين أعضاء تمكان عمل واحد يجعل مناقشتهم السياسية مرتبطة بالواقع، 
 .)1(الحزب
بمركزية شديدة تضمن بها نشر إيديولوجيتها  الاشتراكيةوتتميز الأحزاب الشيوعية عن      

 .)2(ووحدة التفكير بين جميع الأعضاء
والأحزاب الشيوعية فهي  الاشتراكيةاب الفاشية أحزاب جماهير كالأحزاب وتعتبر الأحز      

تسعى لضم أكبر عدد ممكن من المناضلين، وتتميز الأحزاب الفاشية في هذا الصدد بأن 
تجميعها لأعضائها يتم بطريقة مبتكرة تفترض تطبيق طرق فنية متبعة في النظم العسكرية، 

هو تجمع صغير من عشرة رجال يسهل جمعهم في فالعنصر الأساسي في الحزب الفاشي 
أي لحظة، هذه التجمعات تنظم في شكل هرمي على غرار التنظيمات العسكرية في 

 الجيش.
 الاستئثاريمثل الحزب الفاشي بصفة أساسية نوعا من الجيش الخاص يسعى إلى و 

 .)3(بها بذات الطريقة والاحتفاظبالسلطة عن طريق القوة 
 الاشتراكى أساس طبيعة انيا: تصنيف علثـ

يقوم هذا التصنيف على أساس العضوية في الحزب ويقسم إلى أحزاب مباشرة وأحزاب      
 غير مباشرة.

ويقصد بها الأحزاب التي تكون العضوية فيها مفتوحة للأفراد مباشرة : الأحزاب المباشرة -1
 الحزب اجتماعاتحضور و  الاشتراكات، ويلتزم فيه الأعضاء بدفع الانضمامبعد تقديم طلب 

 الفرنسي مثالا على ذلك.  الاشتراكي، ويعد الحزب )4(ومؤتمراته بشكل منتظم
هذا النوع من الأحزاب ليس له أعضاء غير الأعضاء : الأحزاب غير المباشرة -2

المؤسسين، ولكن له تأييدا غير مباشر من أعضاء تجمعات أخرى كالنقابات والجمعيات، 

                                                             
 .193، صنفسهع مرجال سعاد الشرقاوي، (1)
 .11-19حمد حسن أحمد ربيع، مرجع سابق، صخالد م( 2)
 .11حمد حسن أحمد ربيع، مرجع سابق، صخالد م( 3)
، 3221معارف، الإسكندرية، مصر، عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة ال( 4)

 .991ص
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ل البريطاني من هذه الفئات )النقابات، التعاونيات، التجمعات وقد تألف حزب العما
 .)1(الفكرية(

 الثا: تصنيف على أساس الأصوات المحصل عليهاث
 تصنف الأحزاب على هذا الأساس إلى ثلاثة أنواع:     

وهي الأحزاب ذات الأغلبية المطلقة في البرلمان، أو تجد نفسها : أحزاب ذات أغلبية -1
تلاكها يوما ما بفعل الدور الطبيعي الذي تلعبه الأنظمة، ويعد هذا الصنف قادرة على ام

ذات بالنسبة للأنظمة  استثنائياعاديا بالنسبة للدول التي تأخذ بالثنائية الحزبية، ويعد أمرا 
 .)2(التعددية الحزبية

ذا: الأحزاب الكبيرة -2 تبوأت  ويقصد بها الأحزاب التي لم تحصل على الأغلبية المطلقة، وا 
الحكم والسلطة فإنها تحتاج لممارسته مساندة الأحزاب الأخرى بحيث لا يمكنها الحكم إلا 

 .في ظل حكومة ائتلافية
حجمها في القيام بأدوار هامة داخل هذه التحالفات فتحصل  ذه الأحزاب ه يساعد      

رضة فإنها على الوزارات الأساسية والوظائف القيادية، أما إذا تواجدت في صف المعا
 .  )3(تستطيع أن تمارس دورا مؤثرا يزداد قوة بتحالفها مع غيرها

في  سواءهي الأحزاب التي تلعب دورا مكملا في الحياة السياسية، : الأحزاب الصغيرة -3
السلطة وذلك باقتناعها ببعض المقاعد الوزارية الثانوية أو في المعارضة بانتقادها للسلطة 

 .)4(الحاكمة
تعتمد على أساس الإيديولوجية  )5(الفقه الدستوري تصنيفات أخرى وقد أضاف

وقسمت إلى أحزاب ذات إيديولوجية وأحزاب بدون إيديولوجية، وعلى أساس الولاء قسمت 
تقسم إلى أحزاب  الاستقطابإلى أحزاب الأشخاص وأحزاب البرامج، وعلى أساس درجة 

                                                             
(1) Maurice Duverger, op. cit, p482. 
(2) Ibid, p384 
(3) Ibid, p384. 
(4) Ibid, p385. 

في العلوم السياسية  (، رسالة دكتوراه9030 – 3252)والتداول على السلطة في الجزائر ، الأحزابمرزود حسين( 5)
وصفوت احمد عبد  .91 –99، ص9039-9033، 1لسياسية والإعلام، جامعة الجزائر، كلية العلوم اوالعلاقات الدولية

 ،رسالة دكتوراه ،تعددية السياسية وتداول السلطة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطي دراسة مقارنةال ،الغني
 .311-319ص ،9001 ،مصر ،جامعة القاهرة ،كلية الحقوق
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قراطيتها ومرونتها وقسمت إلى أحزاب شاملة وأحزاب طائفية، وأخيرا على أساس درجة ديم
 جامدة. استبداديةديمقراطية مرنة وأحزاب 

 رع الثاني:الف
 تصنيف النظم الحزبية

من أكثر التصنيفات و الفقه تعددت تصنيفات النظم الحزبية،  اجتهاداتبقدر تعدد 
شيوعا هو الذي يعتمد على عدد الأحزاب، وطبقا لمعيار العدد، صنف الفقيه الفرنسي 
)موريس ديفرجيه( الأنظمة الحزبية إلى ثلاثة أنواع: نظام الحزب الواحد، نظام الحزبين 

هذا التصنيف لتجاهله الكثير من  انتقدواونظام تعدد الأحزاب، إلا أن بعض المفكرين 
الأساس  من حيث الأخرى بين النظم الحزبية سواء من حيث النشأة أو الاختلافات
وعلاقة الأحزاب فيما بينها، وأثر  ،مكانية التداول على السلطةوالفكري، ومدى إ الاجتماعي

ذلك على النظام السياسي للدولة ككل، ولذلك عمد الفقهاء إلى إيجاد معيار آخر لتصنيف 
، أي على ةالنظم الحزبية يقوم على أساس الحرية ومعيار التنافس الحر في الساحة السياسي

من جهة ( Giovani Sartoriل من )أساس التداول على السلطة، لذلك قدم ك
( تصنيفا حديثا للنظم الحزبية يعتمد على معيار التنافس، Lapalombara et Weinerو)

 ونظم غير تنافسية )ثانيا(.   ،يقسم هذا التصنيف النظم الحزبية إلى أنظمة تنافسية )أولا(
 ــم الحزبية التنافسيةأولا: النظ

ية "كل نظام حزبي تمتعت فيه كل الأحزاب السياسية يقصد بالنظم الحزبية التنافس     
 بنفس الفرص في التطلع إلى الأغلبية".

أو هي كل نظام حزبي يسمح من خلاله للأحزاب بتداول السلطة عن طريق      
 .)1(التنافس
للفقيه  إلا أن التصنيف الثلاثي ،)2(وقد تعددت تصنيفات النظم الحزبية التنافسية     

(ergSchwartzenb "قد حضي بقبول عدد من الباحثين مع تغيير طفيف في لفظ "الغالب )

                                                             
 .311صباح مصطفى المصري، مرجع سابق، ص( 1)
 -1نظم تعددية معتدلة،  -9نظم تعددية تطرفية،  -3ام: ( النظم الحزبية إلى أربعة أقسGiovani Sartoriلفقيه )اقسم ( 2)

السياسية في العالم الثالث،  الأحزابالغزالي حرب،  أسامةنظم الحزب الغالب، مشار إليه لدى :  -1زبية، حثنائية الالنظم 
 .319، ص3251،الكويت  ،عالم المعرفة
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، وعلى ذلك تقسم النظم الحزبية التنافسية إلى نظام حزبي تعددي، ونظام )1(بدل المسيطر
 الحزبين السياسيين ونظام الحزب الغالب.

قاربين ن في الدولة متيقوم هذا النظام على وجود أكثر من حزبي نظام تعدد الأحزاب: -1
من حيث القوة والتأثير في اتجاهات الرأي العام والحياة السياسية، حيث تتنافس  فيما بينهم

في ظله عدة أحزاب للوصول إلى الحكم بحيث لا يستطيع حزب لوحده أن يتولى السلطة 
 .)2(بدون مشاركة أحزاب يتفق معهم في إدارة الحكم

 ف ثابت ومتجانس بين أحزاب النظامود تحالوعلى ذلك فإنه إذا كان هناك محاولة لوج     
كنا بصدد نظام تعدد الأحزاب المعتدل، أما إذا لم يكن هناك أي محاولة لوجود تحالفات 

 ثابتة ومتجانسة بين أحزاب النظام كنا بصدد نظام تعدد الأحزاب التام أو المطلق.
التام أو المطلق" ذلك يقصد بنظام تعدد الأحزاب ": )المطلق(نظام تعدد الأحزاب التام -أ

النظام الذي يوجد فيه عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي تحاول التكتل أو التجمع، إذ 
دون أن  .د الذي يعبر عن مصالح فئة محدودةيحاول كل حزب أن يتمسك بموقفه المتشد

ل وهكذا يتصرف ك .)3(يهتم بمحاولة التوفيق بين مصالح هذه الفئة ومصالح الفئات الأخرى
حزب في ظل تعدد الأحزاب التام أو المطلق كما لو كان جماعة من جماعات الضغط 

 .)4(يدافع عن المصالح الخاصة أكثر من اهتمامه بالمصلحة العامة
 : )5(ويؤخذ على نظام تعدد الأحزاب التام أو المطلق ما يلي     
غفاله المصلحة العامة، فالأحزاب  - ظله تبدو عبارة عن في العجز عن تجميع المصالح وا 

يدافع كل منها عن مصلحة خاصة ويغلبها على اهتمامه بالمصلحة  جماعات ضغط
 العامة.

، بل ة اختيار من يتولى تشكيل الحكومةلا يتمتع الناخبون في ظل هذا النظام بحري -
، نظرا لصعوبة حصول أي الانتخابيخضع ذلك للمساومات التي تجري بين الأحزاب قبل 

 على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة.حزب لوحده 

                                                             
 .وما بعدها 931صباح مصطفى المصري، مرجع سابق، ص( 1)
 . 10، ص9009مصر، ،القاهرة)ماهيتها، أهميتها، نشاطها(، مركز البحوث البرلمانية،الشرقاوي،الأحزاب السياسية سعاد (2)
 .319أسامة الغزالي حرب، مرجع سابق، ص( 3)
 .991-999في العالم المعاصر، مرجع سابق، صسعاد الشرقاوي، النظم السياسية ( 4)
 .171–310حمد حسن أحمد ربيع، مرجع سابق، صخالد م(5)
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الوزاري أو الحكومي بسبب غياب الأغلبية  الاستقراريؤدي العمل بهذا النظام إلى عدم  -
 البرلمانية الثابتة والمتجانسة القادرة على مساندة الحكومة لمدة طويلة.

حزاب التام من خلال ارتفاع نظام تعدد الأ اعتمادويوحي الواقع العملي في الجزائر      
 الائتلافعدد الأحزاب المكونة للبرلمان وكثرة الأحزاب السياسية الصغيرة، لذلك تبدو فكرة 

 ضرورية.
يتميز هذا النظام بوجود تحالف ثابت ومتجانس بين : ظام تعدد الأحزاب المعتدلن -ب

حزاب المتقاربة في الأحزاب يؤدي إلى تكوين جبهتين كبيرتين كل جبهة تضم عددا من الأ
بمقتضى ذلك يسهل  وتقدمان للناخب ببرنامجين تتان السياسية، وهاتان الجبه الاتجاهات

، وتقوم كل جبهة مكونة من عدد من الأحزاب بالعمل معا كوحدة الاختيارعليه عملية 
 .)1(واحدة داخل الدولة

وكيفية تحقيق ويعتمد قيام نظام تعدد الأحزاب المعتدل على درجة صلابة التحالف 
، أي طبيعة الأحزاب الداخلة في التحالف وما إذا كانت أحزابا جادة تفرض على الائتلاف

النواب المنتمين إليها التصويت على نحو معين، أم أحزابا مرنة تترك لأعضائها حرية 
 .التصويت كما يشاؤون

 التحالف تؤثر على نظام تعدد تنظيم الأحزاب الداخلة فيفطريقة ودرجة  
بالأغلبية على دورين إلى  الاقتراع، حيث يؤدى الانتخابي، وعلى طبيعة النظام )2(الأحزاب

 .قيام نظام تعدد الأحزاب المعتدل
  :)3(ويحقق نظام تعدد الأحزاب المعتدل ميزتين أساسيتين     
يسهل على الناخب عملية اختيار الحكام، حيث تتقدم الجبهتان له ببرنامجين يسهل له  -
 بينهما. ختيارالا
جبهة مكونة من عدد من الأحزاب كل الوزاري أو الحكومي، حيث تقوم  الاستقراريحقق  -

بالعمل معا كوحدة واحدة داخل البرلمان، مما يؤدي إلى إدخال عنصر جوهري على نظام 
 تعدد الأحزاب إلى حد يجعله شبيها بنظام الحزبين السياسيين.    

                                                             
 .313صباح مصطفى المصري، مرجع سابق، ص( 1)
 .991في العالم المعاصر، مرجع سابق، صسعاد الشرقاوي، النظم السياسية ( 2)
 .319بيع، مرجع سابق، صخالد محمد حسن أحمد ر ( 3)
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ويقوم على وجود حزبين  يعتبر احد أنواع نظم تعدد الأحزاب :نظام الحزبين السياسيين -ج
كبيرين في الدولة يحوز أحدهما على الأغلبية المطلقة في البرلمان تمكنه من تشكيل 

دون الحاجة إلى ائتلاف مع غيره، ولا يمنع ذلك من وجود أحزاب سياسية  )1(الحكومة بمفرده
م أن وجود مثل هذه الأحزاب لا يؤثر في صغيرة إلى جانب الحزبين الكبيرين، لكن المه

 حيازة أحد الحزبين الكبيرين للأغلبية المطلقة في البرلمان.
 :)3(، ويحقق جملة من المزايا)2(يسود هذا النظام في الدول الأنجلوسكسونية      
السهل والواضح في المسائل الأساسية، فيقوم الناخب بدور  الاختياريمكن الرأي العام من  -
 اشر في العملية السياسية.مب
يختار الناخب النواب والحكومة مباشرة، باعتبار أن رئيس الحكومة سيكون بالضرورة  -

 دون الحاجة لائتلاف حزبي. الانتخابيةزعيم الحزب المنتصر في العملية 
لكون الحزب المشكل للحكومة يتمتع  الاستقراريحقق نظام تعدد الحزبين السياسيين  -

 في البرلمان.بالأغلبية 
وينطوي نظام الحزبين السياسيين على عدة تصنيفات فرعية يمكننا إجمالها في ثلاث      

 تصنيفات رئيسية: 
يقوم هذا التصنيف على درجة تنظيم : نظام الحزبين الجامد ونظام الحزبين المرن -

لحزب وسلوك كلا من الحزبين، فنظام الحزبين الجامد يقوم على تنظيم تصويت أعضاء ا
 .)4(حيث يلزمهم بالتصويت على نحو معين في المسائل الهامة في البرلمان

وتعتبر بريطانيا نموذجا لنظام الحزبين الجامد، إذ يتعين على نواب البرلمان أعضاء       
لا  الحزب إتباع تعليمات الحزب عند التصويت على المسائل الهامة داخل البرلمان وا 

 والاستقرارلحزب، ويؤدي هذا التنظيم الجامد إلى توفير الثبات تعرضوا لعقوبة العزل من ا
 للحكومة.

                                                             
-111ع سابق، صسليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي، مرج( 1)

111. 
فإلى جانب الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية توجد أحزاب كحزب العمل وحزب ( 2)

عدة أحزاب كحزب  توجد في إنجلترا إلى جانب حزب العمال وحزب المحافظينو ، وغيرهم الفلاحين والحزب التقدمي
 . وغيرهم ميالأحرار والحزب الشيوعي والحزب التقد

 .311-319حمد حسن أحمد ربيع، مرجع سابق، صوخالد م.  199طارق فتح الله خضر، مرجع سابق، ص( 3)
 .  999طارق فتح الله خضر، مرجع سابق، ص( 4)
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وخلافا لذلك تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا لنظام الحزبين المرن حيث لا      
يفرض أي من الحزبين على أعضائه نظاما للتصويت، فأعضاء الكونغرس يصوتون حسب 

بقدر  ، إلا أن الأعضاء ملزمون)1(ت من جانب حزبهمبأي تعليما الالتزامقناعاتهم دون 
وخروجهم عن هذه الطاعة يعد خرقا لإيديولوجية الحزب،  معين من الطاعة تجاه حزبهم

 ولأهدافه، ومبادئه، وعدم الولاء له.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الثائية الحزبية المرن يقترب من نظام تعدد الأحزاب، مما      

الوزاري أو الحكومي، إذ لم يكن هناك  الاستقرارس النتائج وخاصة عدم يترتب عليه نف
 .الاستقرارفصل عضوي بين السلطات يوفر 

نظام الحزبين التام، للا وجود في الواقع : نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقص -
أحزاب صغيرة فدائما يوجد إلى جانب الحزبين الكبيرين الذين يسيطران على الحياة السياسية 

 .)2(الانتخاباتتتفاوت أهميتها حسب نسبة الأصوات التي تحصلت عليها في 
بيرين على نسبة كالتام على أساس حصول الحزبين ال وعليه يقوم نظام الحزبين     

( فأكثر من مجموع الأصوات، وعلى هذا الأساس يستطيع أحد الحزبين الحصول 20%)
اخل البرلمان، مما يتيح له تشكيل الحكومة بمفرده دون على الأغلبية المطلقة للمقاعد د

 .)3(الحاجة إلى ائتلاف مع أحزاب أخرى، مما يؤدي إلى تنحية الأحزاب الصغيرة
بينما يقوم نظام الحزبين الناقص على أساس حصول الحزبين الكبيرين على نسبة بين      

خرى على النسبة في حين تحصل الأحزاب الصغيرة الأ ،( من الأصوات%50و 19%)
مع بعضها أو مع الأحزاب الصغيرة  الائتلافقية، فيضطر الحزبين الكبيرين إلى بالمت

 .)4(البعض
يقوم هذا التصنيف على أساس كمي متعلق : نظام الحزبين المتوازن وغير المتوازن -

رد"، ط"مبشكل الانتخابيةبعدد الأصوات التي يحصل عليها كل من الحزبين في العملية 
نظام الحزبين المتوازن هو ثنائية حقيقية، لأن الحزبين في هذه الحالة يكونان بحجم وقوى ف

متساوية تقريبا، ويتبادلان السلطة تبعا لانحياز أصوات الناخبين الهامشيين أو المترددين 

                                                             
 .311حمد حسن أحمد ربيع، مرجع سابق، صخالد م( 1)
 .311صباح مصطفى المصري، مرجع سابق، ص( 2)
 .315مرجع سابق، ص حمد حسن أحمد ربيع،خالد م( 3)
 .599في العالم المعاصر، مرجع سابق، صسعاد الشرقاوي، النظم السياسية ( 4)
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، ولذلك يكون الفارق في الأصوات المحصل عليها بين الحزبين )1(لهذا الحزب أو ذاك
نموذجا لنظام الحزبين  3213حتى عام  3219في الفترة من  بريطانيا ضئيلا، وتعتبر

 .)2(عاما 39عاما بينما حكم العمال لمدة  31المتوازن، حيث حكم المحافظون لمدة 
توازن إذا كان الفارق بين الحزبين كبيرا إلى حد أن مبينما يكون نظام الحزبين غير      

 .لسلطةليفقد الحزب الآخر أي أمل في الوصول  يستأثر أحدهما بالحكم لمدة طويلة، مما
وفي مثل هذه الحالة نخرج من نطاق نظام الحزبين بمعناه الحقيقي لندخل في نطاق نظام 
 ،الحزب الغالب، وقد شهدت بعض الدول الإفريقية مثل بوركينافاسو، النيجر، مالي

 .)3(وموريتانيا هذا النظام
أحد الأحزاب  أنالنظام في ظل تعدد الأحزاب، غير يقوم هذا : )4(نظام الحزب الغالب -د

يستأثر بالسلطة نظرا لقوته ولحصوله على أغلبية حقيقية كبيرة تحول بين الأحزاب الأخرى 
وبين إمكانية وصولها إلى السلطة ولكن مع عدم استحالة منافستها له، بمعنى أنه بإمكان 

 .)5(الأحزاب الأخرى انتزاع تقدم الحزب الغالب يوما ما
  :)6(للقول بوجود الغالب يجب توفرو       

تفوق هذا الحزب على جميع الأحزاب تفوقا واضحا خلال فترة طويلة نسبيا، حتى ولو  - 
 مرة أو مرتين. الانتخاباتفشل في 

أن يجسد هذا الحزب آمال الأمة وأفكارها، بحيث تجد الأمة نفسها في برنامج الحزب  -
 وطريقة عمله.

سية وتحصل الإشارة إلى أنه إذا تصدر الحزب الغالب قائمة الأحزاب السيا وتجدر     
كون سيطرته تلأصوات المتبقية للأحزاب الأخرى ( تاركا ا%10)على نسبة أصوات تقل عن

                                                             
 .312مرجع سابق، ص ،التعددية الحزبية في مصر دراسة مقارنةخالد محمد حسن أحمد ربيع، ( 1)
 .315صباح مصطفى المصري، مرجع سابق، ص( 2)
 .93أهميتها، نشاطها(، مرجع سابق، ص )ماهيتها،سعاد الشرقاوي، الأحزاب السياسية( 3)
)المسيطر، الأساسي، المهيمن،  التعدد غالب عما عداه من الألفاظ الأخرىالحزب ال اسميرى بعض الفقه أن إطلاق ( 4)

لهذا الصنف من النظم الحزبية التنافسية، لتفاصيل أكثر أنظر:  ( هو اللفظ الأقرب إيحاءوغيره الحزبي، القطب الواحد،
و أسامة الغزالي حرب، مرجع  .392مرجع سابق، ص ،الأحزاب السياسية في العالم المعاصرعبد الحليم كامل، نبيلة 

 . 311سابق، ص
 .911-911في العالم المعاصر، مرجع سابق، صسعاد الشرقاوي، النظم السياسية ( 5)

(6) Maurice Duverger, op. cit, p 422-422. 
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عادية، أما إذا تحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين أو أكثر وحصد أكثر من 
لمجال لا يكاد يذكر للأحزاب الأخرى فهو حزب  نصف مقاعد البرلمان، مما يعني تركه

 .)1(شديد السيطرة
الحكومي وتقوية سلطان الحكومة لتمتعها  الاستقرارلئن حقق نظام الحزب الغالب و      

يؤدي إلى جمود الحياة السياسية بسبب  انه بالأغلبية في البرلمان، إلا أنه منتقد على أساس
في ظله إلى جماعات مصالح، ناهيك عن  ةعارضالتبادل، وتتحول أحزاب الم انعدام

 .)2(استبعاده لقطاع من الرأي العام مما يخلق حالة من اليأس لدى أحزاب المعارضة
يسود هذا النظام في دول العالم الثالث أكثر من غيرها، فمنذ إقرار التعددية الحزبية في      

 الجزائر وحزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الغالب.
 ا: النظام الحزبي غير التنافسينيثا

إما لوجود حزب واحد  ،تتميز النظم الحزبية غير التنافسية بانتفاء أي منافسة حزبية     
أو لوجود حزب واحد إلى  ،يجعل من الدولة جهازا تابعا للحزب وحلول الحزب محل الدولة

ي من هذه جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار جبهة وطنية وغير مسموح لأ
ولعل الإشكالية الرئيسية في دراسة النظم الحزبية غير  ،الأحزاب استبدالها أو إصلاحها

التنافسية تتمثل في الحزب الواحد أي كيفية دراسة حزب مندمج وظيفيا وأيديولوجيا ونخبويا 
      .)3(دون الانزلاق لدراسة الدولة أو الحكومة ،في الدولة

 يخرج هذا النظام عن حالتين:وعلى هذا الأساس لا      
ما يميز هذا النظام هو سيطرة حزب واحد على الحياة السياسية : )4(نظام الحزب الواحد -1

وحق ممارسة السلطة وفق سياسة واحدة لا  افس، فهو الذي له حق تمثيل الشعبدون من
 تقبل المعارضة.

يظهر للتعبير عن  وتختلف أسباب ظهور الحزب الواحد من دولة إلى أخرى، فقد     
مذهب عقائدي معين كالحزب الشيوعي السوفييتي المعبر عن المبادئ الماركسية الذي ظل 

                                                             
 .991في العالم المعاصر، مرجع سابق، صية سعاد الشرقاوي، النظم السياس( 1)
 .351 – 3351خالد محمد حسن أحمد ربيع، مرجع سابق، ص (2)
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،9039-3252تأثير نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر ،عمر بن سليمان (3)

 .11ص ،9031 ،جامعة سعيدة ،ةكلية الحقوق والعلوم السياسي ،العلوم السياسية والعلاقات الدولية
كثير من الفقه ينكر على الحزب الواحد صفة النظام، ويخرجه من النظم الحزبية ككل، ويعتبره نظاما دكتاتوريا، لمزيد ( 4)

 .313من التفصيل أنظر: أسامة الغزالي حرب، مرجع سابق، ص 
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، وقد يظهر على إثر قيام دكتاتورية )1(حتى انهيار الإتحاد السوفييتي 3231سائدا منذ ثورة 
في بلد معين على مذهب فلسفي معين تؤمن به طائفة من المجتمع، وتتخذ من السلطة 

كالحزب النازي الألماني  ،رسمية في الدولة سندا لفرض تلك الأفكار على المجتمع ككلال
 في عهد هتلر والحزب الفاشي الإيطالي في عهد موسيليني.

وقد يقوم على عوامل تجريبية مكتسبة تستند على التجربة وحدها وهو ما يسود      
ن اختلفت في تبريرها لذلكادكتاتوريات الع ، وغني عن البيان أن النظام الحزبي لم الثالث وا 
لى غاية  الاستقلالفي الجزائر منذ  ( 91ة، فقد نصت المادة )الحزبي الاحاديةكرس  3252وا 

"جبهة التحرير الوطني، هي حزب الطليعة الواحد في الجزائر"،  :على أن 3211من دستور
الجزائري على مبدأ "يقوم النظام التأسيسي  انه: على 3211( من دستور 21ونصت المادة )
 نفس المعنى.على ( من نفس الدستور 29نصت المادة ) والحزب الواحد"، 

يتسم هذا النظام بمشروعية التنافس مع : نظام تعدد الأحزاب مع وجود حزب مهيمن -2
عدم فاعليته، أي أن هذا النظام لا يعارض الوجود والتكوين الشكلي للأحزاب السياسية إلى 

يمن على مقاليد الحكم في الدولة، إلا أنه يقف حاجزا أمامها في الوصول جانب الحزب المه
 .)2(إلى السلطة

ويظهر هذا النظام الحزبي في دول العالم الثالث بسبب استيراد فكرة الأحزاب 
لى عدم صدق نية  السياسية رغم عدم وجود معطيات تكون سببا في وجودها ونشأتها، وا 

 .طبيق نظام تعدد الأحزاب بمفهومه الصحيحالنخبة الحاكمة المهيمنة في ت
وبذلك يقوم الحزب المهيمن بوضع نظام حزبي تعددي يضمن به سيطرته على  

 .  )3(السلطة والحياة السياسية، مع إضعاف الأحزاب المعارضة وقمعها
 
 

 

 
                                                             

طارق فتح الله خضر، الحماية القضائية لحرية و  .311للتفاصيل أكثر أنظر: أسامة الغزالي حرب، مرجع سابق، ص ( 1)
 .11-19ص ،المرجع السابق ،عمر بن سليمان و .351لأحزاب السياسية، مرجع سابق، صا وأداءتأسيس 

 .315سامة الغزالي حرب ، مرجع سابق، صأ( 2)
 .193صباح مصطفى المصري، مرجع سابق، ص( 3)
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 الباب الأول:

 بين التنظيم والتقييدفي الجزائر الأحزاب  تعدد حرية

 -كما اشرنا سابقا  -لسياسية من ابرر مظاهر حرية الرأي والتعبير تعد الأحزاب ا       
 فضلا عن أنها تمثل إحدى المؤسسات الرئيسية في كل نظام سياسي.

سواء تلك  -وبفضل هذين الوصفين كان من البديهي أن تحرص الأنظمة الديمقراطية       
و تلك التي اكتفت بتبنيه وأجلت التي تتبنى نظام التعددية الحزبية وتمارسها ممارسة فعلية أ

على كفالة حرية تكوين الأحزاب  -ة الفعلية للديمقراطية إلى اجل غير مسمىرسالمما
 السياسية.

تطلبت طر على النظام العام في الدولة، ونظرا لما تشكله هذه الحرية من خ      
م، استيفاء من يرغبون تأسيس حزب يعبر عنه التشريعات المنظمة للأحزاب السياسية في

وينصرف ما  هذا جملة من الشروط والإجراءات تتباين في حدتها وأثرها من تشريع لآخر.
 .سبق على حرية ممارسة الأحزاب لنشاطها السياسي

 سياسية عن طريق الأحزاب السياسيةأن ممارسة الحرية ال هوهنا  ة إليهر اشالإجب ما تو     
وتحصينها  ،ية واستمرارها وعدم تقييد أنشطتهالا تكون إلا بتيسير تأسيس الأحزاب السياس

على اعتبار أنه لا  .من توقيف نشاطها أو حلها إلا بمقتضى القانون وبواسطة القضاء
يجوز للقانون الذي يصدر لتنظيم ممارسة أي واحدة من الحريات الدستورية أن يصادر هذه 

 .)1(الحرية أو يفرغها من مضمونها

نتظم دراستنا لهذا الباب في فصلين نتناول في أولهما حرية وتأسيسا على ما سبق ست   
 وفي الثاني آليات ممارسة النشاط الحزبي وحدوده.   في الجزائر تكوين الأحزاب السياسية

 

                                                             
نما عملا كاشفا عن تكوي ريةيعتبر البعض أن التنظيم القانوني لح (1) ن الأحزاب السياسية ليس عملا منشئا للأحزاب وا 

، ص 3221إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري المصري، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر،  :وجودها، انظر
990-993. 
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 :الفصل الأول
 في الجزائر حرية تكوين الأحزاب السياسية

حتى أصبحت   -كما أوضحنا سابقا  -مرت الأحزاب السياسية بعدد من المراحل         
بالشكل المتعارف عليه كممثل للرأي العام ومعبرا عن إرادته، وفي سبيل قيامها بهذه الوظيفة 
المهمة حرصت  الأنظمة الديمقراطية على كفالة حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث 
تأسيسها، أو من حيث الانتساب إليها، أو من حيث ممارستها لنشاطها السياسي، حيث 

شريعاتها نصوصا تعد الأساس الذي تستند إليه حرية المواطنين في تكوين هذه ضمنت ت
 الأحزاب وممارسة النشاط الحزبي.

 -لك على تشريعات هذه الأنظمة فقط بل إن الاتفاقيات الدولية هذا، ولم يقتصر ذ     
ا يعني لا تخلو من التأكيد على هذه الحرية صراحة أو ضمنا، وهو م -العالمية والإقليمية 

إما لنص تشريعات اغلب الدول  -ولو من الناحية النظرية  -أنها قد أصبحت عالمية 
ما بموافقتها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية   -العالمية أو الإقليمية  -صراحة عليها، وا 

 التي تؤكد على الحقوق والحريات العامة ومنها حرية تكوين الأحزاب السياسية.

لا يعني أن هذه الحرية مطلقة من كل قيد، فاغلب الدول التي يقوم نظام  لكغير أن ذ      
الحكم فيها على أساس التعددية الحزبية تعمد وبحجة تنظيم ممارسة هذه الحرية إلى تقييدها 
سواء فيما يتعلق بتأسيس الأحزاب أو الانتماء إليها، أو حقها في ممارسة النشاط الحزبي، 

الأنظمة الأحزاب السياسية  بسلسلة من القيود تشمل المراحل وبعبارة أخرى تحيط هذه 
 المختلفة التي تمر بها هذه الأحزاب من قبل اعتمادها إلى ما قبل حلها.

وتأسيسا على ما سبق نقسم دراستنا لهذا الفصل إلى ثلاث مباحث، نتناول في أولهما      
الواردة على تأسيس الأحزاب لقيود اوفي الثاني  ،أساس حرية تكوين الأحزاب السياسية

 ونخصص الثالث للبنية التنظيمية للأحزاب السياسية. ،السياسية
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 المبحث الأول:
 أساس حرية تكوين الأحزاب السياسية

لك وذ ،اتكوين الأحزاب السياسية وكفالته حريةأكدت الأنظمة الديمقراطية على أهمية       
في تكوين  فرادالأاس الذي يستند إليه تشريعاتها نصوصا تعد الأس ينمتض من خلال

 الأحزاب السياسية.

على من التأكيد  - العالمية والإقليمية –الدولية  تخل المواثيق والاتفاقاتلم  وبالمقابل      
 – ولو من الناحية النظرية –وهو ما يعني أنها قد أصبحت  ،صراحة أو ضمنا الحرية ههذ

ما بموافقتها وتصديقها على  ،راحة عليهاعالمية إما لنص جل تشريعات الدول ص وا 
التي تؤكد على إلزامية كفالة الحقوق  - العالمية والإقليمية - )1(الاتفاقيات والمواثيق الدولية

 .)2(والحريات العامة ومنها حرية تأسيس الأحزاب السياسية

 أساسأولهما وتأسيسا على ما تقدم نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين نتناول في      
وفي  ،حرية تكوين الأحزاب السياسية في المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية

 الدستوري والقانوني لحرية تكوين الأحزاب في الجزائر. للأساسالثاني 

 المطلب الأول:

 أساس حرية تكوين الأحزاب في المواثيق والاتفاقيات الدولية

يث إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق التي تعنى بحقوق تعددت في العصر الحد     
حقوق لالإنسان وحرياته الأساسية، ويقع على قمة هذه المواثيق الدولية الإعلان العالمي 

 الفرع الأول(.  (الإنسان والمواطن، ثم يأتي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
                                                             

جمهورية حسب الشروط المعاهدات التي يصادق عليها رئيس ال :"أن من الدستور الجزائري على 390نصت المادة ( 1)
 .9031مارس  01بتاريخ  ،31العدد ،ج.ر.ج.ج، "المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون

تعــد الدولــة الجزائريــة أكثــر الــدول العربيــة والإســلامية مــن حيــث تبنيهــا والتزامهــا بمختلــف النصــوص والمعــايير الدوليــة ( 2)
قت وأقرت على العديد من هـذه النصـوص الدوليـة والإقليميـة بمـا يضـمن المتعلقة بتكريس وحماية حقوق الإنسان حيث صاد

محمـد  :بشان قائمة المعاهـدات والاتفاقيـات المبرمـة مـن قبـل الجزائـر يراجـع ،تطبيقها وتنفيذها ضمن النظم القانونية الداخلية
 ،دار القصــبة للنشــر ،(3225-3211دليــل معاهــدات واتفاقيــات الجزائــر المنشــورة فــي الجريــدة الرســمية) ،الطــاهر اورحمــون

 . 9000 ،الجزائر
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لى جانب هذه ال     يوجد هناك بعض الاتفاقيات  الدوليةمواثيق التي تتسم بالصفة وا 
 )الفرع الثاني(.  ليميةالإقليمية الصادرة عن بعض الاتحادات والمنظمات الدولية الإق

 الفرع الأول:

 أساس حرية تكوين الأحزاب في المواثيق الدولية العالمية

نسان نتناول في هذا الفرع أساس حرية تكوين الأحزاب في الإعلان العالمي لحقوق الإ     
 ثانيا(.)لدولية للحقوق المدنية والسياسيةوفي الاتفاقية ا ،)أولا(

 : الإعلان العالمي لحقوق الإنسانأولا

أربعة فئات من الحقوق والحريات، وبما  )1(تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      
ئة الثالثة فإن ما يهمنا في هذه الحقوق هو الف دد دراسة موضوع الأحزاب السياسيةأننا بص

منها والمتضمنة الحقوق السياسية والحريات العامة، وبخاصة النصوص المتعلقة بحرية 
 الرأي وحرية الاشتراك في الجمعيات والاجتماعات وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

لكل شخص الحق في  تكفل فقدأهم الحريات،  تتضمن الإعلان ( من32فالمادة )      
التعبير دون مضايقة، وهذه الحرية تعد الأساس الذي ترتكز عليه الحقوق حرية الرأي و 

وهي المعبر الحقيقي عنها، فأي حق أو حرية  ات المرتبطة بمختلف جوانب الحياةوالحري
تعد في حكم العدم إذا لم يكن الإنسان يتمتع وبصورة فعلية بحرية التعبير عن رأيه 

إن لم يكن بوسع المرء أن  -وبحق–ولقد قيل  ،)3(ي يراهوبالأسلوب الذ )2(وبالوسيلة المناسبة
و عكس ذلك فإن تمتع . )4(يمتلك لسانه فإنه لن يكون بوسعه ربما أن يمتلك أي شيء آخر

                                                             
ك الموقع ( راجع في ذل1-ألف )د 931العامة  بموجب قرار الجمعية 3215صدر في العاشر من ديسمبر سنة ( 1)

 :الالكتروني لهيئة الأمم المتحدة على الرابط الالكتروني التالي
www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/UDHRINDEX.aspx.   

، 3251 ،مصر ،القاهرة، 9ط حمد عجيلة ومحمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسة، دار النهضة العربية،عاصم أ( 2)
 . 303ص

، 3251، مصر عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية،( 3)
 .919ص

، 3221 ، بيروت، لبنان،3ط مركز دراسات الوحدة العربية،أمير موسى، حقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقي، ( 4)
 .319ص
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ستمكنه من أن  -وتخليصه من كل ما من شأنه التأثير في إرادته-الإنسان بهذه الحرية 
لكاته نحو الاستفادة من سائر جوانب يكون حرا طليقا، يستطيع التعبير عن ذاته، وتوجيه م

 .)1(الحياة التي يعيشها
ونظرا لأهمية هذه المادة ومركزيتها في مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد تم     

( Article19تأسيس مركز دولي خاص للدفاع عن حرية الرأي والتعبير يسمى المركز ب)
 .)2(مقره لندن

لإعلان العالمي على حرية الأفراد في الانتماء إلى الجمعيات ( من ا90وأكدت المادة )     
سوى -في حقيقتها -ولما كانت الأحزاب السياسية ليستبإرادتهم الحرة ودون أي إكراه، 
يصبح من الواضح أن هذا النص يشير إلى حق ، فإنه )3(جمعيات ذات أغراض سياسية

أي جمعية أخرى، وما يؤكد ذلك أن تكوين الأحزاب السياسية والانتماء إليها مثلها مثل 
تكوين الأحزاب السياسية في بعض النظم الديمقراطية الغربية يخضع للقانون الذي يحكم 

 .)4(تكوين الجمعيات العادية

قرار        لم تقف نصوص الإعلان العالمي عند هذا الحد من كفالة حرية الرأي والتعبير وا 
ات والجمعيات السلمية، بل تعدى ذلك إلى تقرير حرية الأفراد في الاشتراك في الاجتماع

والتي جرى  93/3حق كل فرد في المشاركة في إدارة شؤون الدولة من خلال نص المادة 
ما  نصها على أن "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وا 

 ".بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا

 

 

 

 

                                                             
 .11، ص3259 ،مصر ،القاهرةمصرية،  عماد عبد الحميد النجار، الوسيط في تشريعات الصحافة، المكتبة الانجلو( 1)
 .133، صمرجع سابقأمير موسى، ( 2)
 . 123ص ،مرجع سابق ،خالد محمد حسن ربيع ( 3)

ed, 2000, p127.èmeoit constitutionnel et institution politiques, litec, paris, 11 Claude leclerco, dr (4) 
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 لدولية للحقوق المدنية والسياسيةحرية تكوين الأحزاب في الاتفاقية اثانيا: أساس 

على عدد  )1(3211أكدت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عام        
من الحقوق الأساسية المتصلة بالجانب المعنوي للإنسان، فقد أكدت على حق كل إنسان 

حق البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى في التعبير عن رأيه ويشمل هذا ال
الآخرين دون اعتبار للحدود وفي أي شكل سواء مكتوبا أو في قالب فني أو بأي وسيلة 

 .)2(يختارها

فعن طريق حرية التعبير يترجم الأفراد ما يجول بخواطرهم من آراء وأفكار حول       
والمظاهرات والمسيرات التي تعدها تجمعات  مختلف القضايا عن طريق الكلام أو الكتابة

منظمة سواء كانت أحزابا أو نقابات، وتأكيد هذه الاتفاقية على حرية الرأي يفيد تسليمها 
بحرية الأفراد في تكوين الأحزاب السياسية والانضمام إليها ليعبروا من خلالها عن آرائهم 

 ويدافعوا عن مصالحهم.

"الحق في التجمع السلمي  :ى حرية التجمع بنصها على أنية علوأكدت هذه الاتفاق      
مصون، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها وفقا للقانون، 
على أن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني، والسلامة العامة أو 

، وذات )3(ة أو حماية الغير وحرياته"النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العام
إذ ورد بهذه الاتفاقية التأكيد على أن:  حرية الأفراد في تكوين الجمعيات التأكيد حظيت به

"لكل فرد حقا في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات 
ممارسة هذا الحق إلا والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، كما أقرت عدم جواز تقييد 

 .)4(بالقانون وبناء على اعتبارات خاصة يتطلبها المجتمع الديمقراطي

                                                             
( وقـد انضـمت 93-ألـف )د 9900بموجب قرار الجمعية العامة رقم  3211صدرت في السادس عشر من ديسمبر سنة ( 1)

-913ص ،3252مـاي  31بتـاريخ  ،90عـدد ،ج.ر.ج.ج:الصـادر فـي 52/11إليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم 
 .11-31ص 3221من سنة  33ج.ر.ج.ج عدديمكن الرجوع لنصوص هذه الاتفاقية في: . و919

 من هذه الاتفاقية. 32المادة ( 2)
  من هذه الاتفاقية. 90المادة ( 3)
 من هذه الاتفاقية. 99المادة ( 4)
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( من هذه الاتفاقية يتبادر إلى الذهن السؤالين  99و32)من خلال نصي المادتين       
التاليين: لماذا تمت الإشارة إلى المجتمع الديمقراطي بالذات فيما يتعلق بوضع القيود 

حريات المواطنين؟ وهل توجد علاقة بين المجتمع الديمقراطي والأحزاب  الضرورية على
 .السياسية؟

تخصيص الإشارة إلى المجتمع الديمقراطي في النص السابق مؤداه أن هذا المجتمع  نإ    
دون غيره هو المؤهل لأن تمارس فيه حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات ممارسة فعلية 

كما أن المجتمع  يمكن أن تثقل كاهلها في مجتمع غير ديمقراطي،بعيدا عن القيود التي 
الديمقراطي وفقا للنص السابق هو المجتمع الغربي الذي بلغ درجة عالية من النضج 
السياسي، ولم تكن هذه الصفة لتتحقق في غيره من المجتمعات في الفترة التي تمت فيها 

 .)1(المدنية والسياسيةصياغة نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق 

بل إن التعددية جوهر  )2(أما بالنسبة للسؤال الثاني، فلا ديمقراطية بغير تعددية حزبية      
 35الديمقراطية وأساسها، وهو ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في قرار له بتاريخ 

 .)3(والذي جاء فيه أن التعددية هي احد شروط الديمقراطية 3251سبتمبر 

هذا وقد حددت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية الأسس التي يقوم عليها النظام       
الديمقراطي نذكر  منها احترام مبدأ السيادة الشعبية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء 

ومنه لا يصدق وصف نظام ما  ،وتعددية الأحزاب والمساواة فيما بينها وحرية المعارضة
على التعددية الحزبية وحرية الآخرين في التعبير  -فعليا - قراطي ما لم يكن قائمابأنه ديم

 .)4(والتطبيق الفعلي لمبدأ التداول السلمي على السلطة  آرائهمعن 

 
                                                             

 .11ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمان احمد حسين المختار( 1)
 ،9002 ،الأحزاب السياسية والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر ،حسن البد راوي :رانظ( 2)

 .913ص 
 ،9005 ،الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحـزاب السياسـية، دار الكتـب القانونيـة، مصـر ،رجب حسن عبد الكريم( 3)

 وما بعدها. 533ص
دار النهضـة  ،، حريـة تأسـيس الأحـزاب السياسـية فـي مصـر بـين الـنص القـانوني والواقـع السياسـينبيلـة عبـد الحلـيم كامـل( 4)

 .12، ص3229 ،العربية، القاهرة، مصر



 

73 
 

 الفرع الثاني:

 أساس حرية تكوين الأحزاب في الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان

لاتفاقية الأوربية ن الأحزاب السياسة في انعرض في هذا الفرع أساس حرية تكوي       
 ومن بعده في الميثاق ،ثم في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)ثانيا( ،)أولا(لحقوق الإنسان

 )رابعا(.في الميثاق العربي لحقوق الإنسانوأخيرا  ،)ثالثا(الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

 ة الأوروبية لحقوق الإنسانأولا: أساس حرية تكوين الأحزاب في الاتفاقي

تم اعتماد هذه الاتفاقية من المجلس الأوربي  -أكدت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان     
على حماية حق كل إنسان في التفكير والتعبير عن  -3290نوفمبر  01في روما بتاريخ 

قامة الشعائر وممارستها بطريقة فردية وجماعية علنية أ في  ،و خاصةرأيه ومعتقداته وا 
ذاعتها وفقا لقيود كل دولة.   التعبير عن رأيه بالنشر وتلقي المعلومات والأفكار وا 

وقد بدأت الاتفاقية بحقوق محدودة وقليلة لكنها محددة تحديدا مفيدا، ثم أضيفت إليها       
وهذا المنهج أفضل بكثير من البدء بعدد وللإشارة فان  .حقوق أخرى ببروتوكولات إضافية

 .)1(بير من الحقوق غير المحدودة التي لا توفر ظروف مواتية لتطبيق عمل ناجحك

ولعل من بين أهم الحقوق المحدودة والقليلة التي بدأت بها الاتفاقية الأوروبية لحماية        
 ( منها أن:30) رأي والتعبير، حيث جاء في المادةحقوق الإنسان الحق في حرية ال

رية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء لكل إنسان الحق في ح -
ذاعتها بأية وسيلة كانت، وذلك دون أي تدخل من  واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وا 
السلطات العامة ودون التقيد بالحدود الجغرافية، ولا تمنع هذه المادة الدول من إخضاع 

 ترخيص.شركات الراديو والسينما والتلفزيون لنظام ال

يجوز إخضاع هذه الحريات وما تتضمنه من واجبات لبعض الإجراءات الشكلية أو  -
القيود أو الجزاءات يقررها القانون وتعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية 

أو للأمن العام أو للمحافظة على النظام أو منع الجرائم أو  ،لسلامة الدولة أو أراضيها

                                                             
  .11-19، ص3229 لبنان،  ،بيروت ،3ط سعاد الشرقاوي، مصادر حقوق الإنسان، دار المستقبل العربي،( 1)
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أو منع إذاعة  ،خلاق العامة أو حماية سمعة أو حقوق الآخرينحماية الصحة أو الأ
 .)1(الأنباء السرية وضمان سلامة سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها

من جهة –لحقوق الإنسان إلى حرية التعبير وهكذا نظرت الاتفاقية الأوروبية      
حرية كحرية شخصية تؤكد على حرية روحية لكل إنسان، ومن جهة ثانية ك -أولى

مشتركة حيث تؤكد على حرية الاتصال بالآخرين، مما جعلها تلعب دورا هاما في 
 .)2(المجتمع الديمقراطي باعتبارها حقا ديمقراطيا لكل إنسان

هذا وقد أتيح للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تعبر عن رأيها في حرية       
ضد الحكومة البريطانية في  (Handyside)التعبير الواردة في الاتفاقية وذلك في قضية 

( من 30)اردة في المادةحيث أكدت المحكمة على أن حرية التعبير الو  ،3211ديسمبر 1
الاتفاقية هي من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، كما أنها من الشروط الأساسية 

 .)3(لتقدم المجتمع وسعادة أفراده

عات السلمية وفي تكوين شتراك في التجموتضمنت الاتفاقية النص على حق الا      
 ( من الاتفاقية والتي جرى نصها على أن:33)في المادة الجمعيات

لكل إنسان الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية وفي الجمعيات، ويشمل  -
هذا الحق حرية اشتراك الشخص مع آخرين في تكوين النقابات والانضمام إليها للدفاع 

 حه.عن مصال

لا يجوز إخضاع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك  التي ينص عليها  - 
القانون وتعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية لسلامة الدولة أو الأمن العام أو 
المحافظة على النظام أو منع الجرائم أو حماية الصحة والأخلاق أو حماية الآخرين 

المادة من فرض قيود مشروعة على ممارسة رجال القوات ولا تمنع هذه  ،وحرياتهم
 المسلحة للدولة أو البوليس أو الإدارة لهذه الحقوق. 

                                                             
(1) Patrice Rolland et Paul Tavernier, textes sur la protection internationale des droits de l'homme, 2 ème éd, 

P.U.F, paris, 1994,p81.                                                                                                                                                       
(2) Fréderic Sudre, la convention Européenne des droits de l'homme, 4 ème éd, P.U.F, paris, 1997, p111.                                                                                                                                                       
(3) Fréderic Sudre, les grands arrêts de la cour européenne des droits de l'homme, 1ère éd, P.U.F, paris,1997,p22.     
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وقد أكدت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن حرية التجمع السلمي  هذا،     
وتكوين الجمعيات تشكل عنصرا أساسيا للحياة السياسية والاجتماعية لأي بلد، وأن هذه 

لحرية قد بدأت تظهر في شكل حديث وهي تمنح الشخص حق تكوين النقابات أو ا
 .)1(الانضمام إليها لحماية مصالحه

أن الاتفاقية قد أقرت بحق  -بما لا يدع مجالا للشك-تبين النصوص المتقدمة      
 ،اسية رغم عدم النص على ذلك صراحةالأشخاص في حرية تكوين الأحزاب السي

ن في أن الاتفاقية بضمانها  للحق في حرية الرأي وحرية التعبير في وتفسير ذلك يكم
لسلمي وتكوين الجمعيات في و ضمانها للحق  في حرية التجمع ا ،(30المادة )
( قد ضمنت للأشخاص الحق في تكوين الأحزاب السياسية والتي هي 33)المادة

ة التعبير عن جمعيات ذات غرض سياسي تدعمها حقوق سياسية أخرى كالحق في حري
لما كانت هذه الحقوق  في حقيقتها حقوق و  .الرأي والحق في حرية التجمع السلمي

فإنه من الطبيعي أن تكون الجمعيات القائمة على ممارسة هذه الحقوق جمعيات  ياسيةس
 سياسية. 

 تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانثانيا: أساس حرية تكوين الأحزاب في الا 

اصمة عقدت هذه الاتفاقية في سان خوسيه ع- ذه الاتفاقيةجاءت نصوص ه     
فصاحا فيما يتعلق بحق الأفراد  -3212ديسمبر 01كوستاريكا بتاريخ  أكثر وضوحا وا 

لأحزاب في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها كأساس لحرية تكوين ا
سلمي بغير سلاح لتجمع ال( منها على أن: "حق ا39)السياسية، حيث نصت المادة

، ولا تقيد ممارسة هذا الحق إلا بالقيود المقررة بالقانون وتكون ضرورية في معترف به
مجتمع ديمقراطي بهدف المحافظة على الأمن العام والأمن القومي أو النظام العام، أو 

رية الآخرين"، في حين لحماية الصحة العامة والأخلاق العامة أو لحماية حقوق وح
من هذه الاتفاقية على أن: "لكل إنسان الحق في تكوين الجمعيات  (31/3)دةنصت الما

لأي  غرض سواء كان مذهبيا أو دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو علميا أو اجتماعيا أو 
 ثقافيا أو رياضيا أو لأي غرض آخر".

                                                             
(1) Fréderic Sudre, la convention Européenne des droits de l'homme, op. cité, p118.                                                                                                                                                       
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عيات وفقا لنص هذه الفقرة فإن حرية تكوين الأحزاب السياسية تأتي على رأس الجم     
 ،الخاصة التي تضمنها نص هذه الفقرة التي احتوت تعداد لأنواع مختلفة من الجمعيات

بل تركت الباب مفتوحا لما يمكن أن يستجد من أنواع أخرى لهذه  لم تكتف بهذا التعدادو 
 الجمعيات بسبب ما يصيب الحياة من تطورات متلاحقة في جميع جوانبها.

ع حق الأفراد في حرية التجمع وتكوين الجمعيات إلا وتحظر هذه الاتفاقية إخضا      
للقيود القانونية التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة  الأمن 
القومي والسلامة العامة وحماية الصحة العامة والأخلاق وحقوق الآخرين، ومع ذلك 

ة حق التجمع على تجيز هذه الاتفاقية فرض قيود قانونية تصل إلى الحرمان من ممارس
، وأساس هذا التقييد هو ضمان حياد هاتين المؤسستين )1(أفراد القوات المسلحة والشرطة

ونظامه  حماية سيادة الدولة وأمن المجتمعبوصفهما الأداة التي يقع على عاتقها 
 .)2(الديمقراطي التعددي

ة الشؤون العامة كما أكدت هذه الاتفاقية على حق كل مواطن في المشاركة في إدار      
سواء مباشرة أو عبر مندوبين يختارهم بحرية، وحقه في أن يكون ناخبا ومنتخبا في 

 .)3(انتخابات دورية نزيهة بالاقتراع العام وكذلك حقه في تقلد الوظائف العامة في بلده
الاتفاقية قد اعترفت بالحق في حرية تكوين  من مجموع هذه المواد يتضح أن      

وان ما ورد بنصوصها ما هو إلا تكرار لما ورد بنصوص الإعلان  ،لسياسيةالأحزاب ا
 العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

ونتيجة لأخذ هذه الاتفاقية بحرية تكوين الأحزاب السياسية وورود هذه الحرية بها،       
لجنة حقوق الإنسان الأمريكية في  جاء عنونظرا لأهمية هذه الحرية للديمقراطية فقد 

حزاب "يمكن القول بأن الديمقراطية الحديثة تقوم على الأ: شأن الأحزاب السياسية
النظام على الرأي العام، لأنه لو كان للمواطنين أن يدلو  السياسية..."فالأحزاب" تفرض
حدر الانتخابات إلى تن ،عمل التمهيدي للانتماءات الحزبيةبأصواتهم مباشرة بدون هذا ال

                                                             
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. 1و 9 الفقرة 31المادة ( 1)
 .11: سعاد الشرقاوي، مصادر حقوق الإنسان، مرجع سابق، صانظرلمزيد من التفصيل ( 2)
 ة الأمريكية لحقوق الإنسان.من الاتفاقي 3 الفقرة 91المادة ( 3)
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وتبعثر الأصوات بصورة مضطربة، ويتلقى هؤلاء الذين تم  مستوى الفوضى والتخبط
 .)1(انتخابهم أصوات قليلة للغاية لدرجة أنهم لا يكتسبون أي صفة تمثيلية من أي نوع

 ثالثا: أساس حرية تكوين الأحزاب في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

لميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عددا من النصوص التي تؤكد على تضمن ا      
حق المواطنين في ممارسة حرياتهم السياسية، وتلتزم وفقا لأحكام هذا الميثاق الدول الموقعة 

التي من شأنها إخراج نصوصه من الحيز النظري إلى الواقع  )2(عليه بإصدار التشريعات
 ( منه:2)ورد بالمادة لك من خلال ماوذ اق بحرية الرأيوقد أقر هذا الميث ،العملي

 ،لكل إنسان الحق في الحصول على المعلومات -

 لكل إنسان الحق في أن يجرب ويذيع آراءه في نطاق القوانين واللوائح. -

( منه 30)يات والاشتراك فيها بموجب المادةهذا، وقد اقر الميثاق بحق تكوين الجمع     
 ن:والتي نصت على أ

لكل إنسان الحق في تكوين الجمعيات بحرية مع الآخرين وفقا للقواعد التي يحددها  -
 ،القانون

لا يجوز أن يرغم شخص على الاشتراك في جمعية ما، مع التحفظ على الالتزام  -
 ،( من الميثاق92الخاص بالتكافل والتضامن الوارد في المادة)

 مومية في بلدهم.لكل المواطنين الحق في تولي الوظائف الع-

والتي جرى  ،( منه33)ة الأفراد في الاجتماع في المادةويؤكد هذا الميثاق على حري       
ممارسة هذا من : "يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد هنصها على أن

علق ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما ت ،إلا شرط واحدالحق 
                                                             

، مصـر دار الفكر والقانون، المنصـورة،محمد إبراهيم خيري الوكيل، الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد دراسة مقارنة، ( 1)
 .92ص ،9033

 : "تعترف الدول الأعضاء في منظمةهلحقوق الإنسان والشعوب على أن الإفريقيمن الميثاق  الأولىالمادة  نصت( 2)
الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية  الإفريقيةالوحدة 

 وغيرها من أجل تطبيقها".
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منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص 
 وحرياتهم.

ولئن لاحظنا على هذا النص التوسع في القيود التي يمكن أن ترد على حرية       
الاجتماع من خلال إخضاعها للقواعد اللائحية إلى جانب القواعد القانونية، مما قد يفسح 

ة خاصة عند تفسيرها للمصطلحات المطاطية الواردة في نصوص المجال لتعسف السلط
الميثاق كالأمن القومي وغيرها. إلا انه يعد خطوة في سبيل إقرار الحقوق والحريات العامة 

 في القارة الإفريقية والتي تشهد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ق الإفريقي لحقوق الإنسان يتضح لنا من مجموع المواد المذكورة آنفا أن الميثا      
لك يكون قد الرأي وحرية تكوين الجمعيات، وبذوالشعوب كالاتفاقيتين السابقتين كفل حرية 

 كفل حرية تكوين الأحزاب السياسية. 

 في الميثاق العربي لحقوق الإنسانرابعا: أساس حرية تكوين الأحزاب 

ه بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق في ديباجت )1(ربط الميثاق العربي لحقوق الإنسان       
وأحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق  ،الإنسان

فهل سار في معالجته للحقوق والحريات التي تضمنها  ،)2(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 .بنفس المنهج  أم أن معالجته جاءت عكس ذلك؟

فحصنا لنصوص الميثاق خصوصا المتعلقة بموضوع دراستنا ومقارنتها بما سبق بعد ت      
وان اوضحناه من نصوص تتعلق بحالة هذه الحقوق والحريات في الاتفاقيات الدولية 

 والإقليمية يحق لنا أن نبدي الملاحظات التالية :

                                                             
نية والصيغة الثا 3221في شهر سبتمبر العربيةتم إقرار الصيغة الأولى لهذا الميثاق من قبل مجلس جامعة الدول ( 1)

واعتمدت من قبل القمة العربية السادسة عشر التي  9001والصيغة الثالثة سنة  3221 جلس الجامعة سنةبموجب قرار م
عقدت في تونس، ولم يكن هناك تغيير جوهري ملموس بين هذه الصيغ خصوصا الأولى والثانية في حين اقتصرت 

لقة بحريات الرأي والاجتماع والتجمع التعديلات في الصيغة الثالثة على ديباجة الميثاق وبعض النصوص خاصة المتع
الدول العربية عن انظر نصوص هذه الصيغة في تقرير الأمانة العامة لجامعة  .وكذلك القيود الواردة على هذه الحريات

، 9001، مطبعة جامعة الدول العربية، القاهرة، 9001ماي  91 و 99( المنعقدة في تونس بتاريخ 31) الدورة العادية
 .10-90ص

 انظر الفقرة الخامسة من ديباجة الميثاق.( 2)
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ترتيب  من حيث الشكل، ورد ترتيب التنصيص على حقوق وحريات المواطنين عكس      
فقد تدرجت الاتفاقيات الدولية  التنصيص الذي اتبعته الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية،

ثم  ،اتهم بدء بحرية التعبير عن الرأيفي معالجة حقوق الأفراد وحري -العالمية والإقليمية–
 عامة.الاجتماع وتكوين الجمعيات والاشتراك فيها، وأخيرا المشاركة في إدارة الشؤون ال

وانتهى من حيث  من حيث انتهواالميثاق العربي لحقوق الإنسان  أبد لكذ بخلافو     
فقد ورد ذكر حرية الرأي متأخرا في الصيغ الثلاث للميثاق بعد النص على حريات  ،وابدؤ 

التجمع والاجتماع التي هي حريات فرعية من حرية الرأي التي تعد أساس حريات الإنسان 
 .)1(جميعها 

أما من حيث المضمون فقد جاء الميثاق مترجما لتوجهات الأنظمة وموقفها من هذه        
والدليل على ذلك أن العديد  ،الحريات وليس معبرا عن طموحات وتطلعات الشعب العربي

إضافة إلى نصه في العديد من  ،من المبادئ التي نص عليها لم تتجاوز الجانب النظري
حق فيها للأنظمة تقييد هذه الحريات وفقا لخصوصية كل دولة المرات على الحالات التي ي

( من الميثاق على 91)المادة د نصتقو هذا  .)2(ومدى اتساع أو ضيق حدود القانون فيها
 أن: " لكل مواطن الحق في:

 ،حرية الممارسة السياسية -

 ،ريةالمشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشره أو بواسطة ممثلين يختارون بح -

ة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع قترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطري -
 ،المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن

أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس  -
 ،تكافؤ الفرص

 ،ين والانضمام إليهاحرية تكوين الجمعيات مع آخر  -

 ،حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية -
                                                             

 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 19انظر المادة ( 1)
 .51-51، صمرجع سابقعبد الرحمان احمد حسين المختار، ( 2)
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لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي  -
لصيانة الأمن الوطني أو  ،تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان

 لصحة العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم".النظام العام أو السلامة العامة أو ا

يلاحظ على هذا النص تقديمه لما حقه التأخير وتأخيره لما حقه التقديم فيما يتعلق       
إضافة إلى إفراطه في إجازة تقييد  ،بترتيب النص على حقوق و حريات المواطن الأساسية

من  -ع والتجمع وتكوين الجمعياتحرية الاجتما -الحريات التي قررها الميثاق للمواطنين
جانب الدول الأطراف فيه حيث لم تكتف هذه الصيغة بالإحالة إلى التشريعات الداخلية لكل 

بل إنها ضمنت نصوصها صراحة ما تضمنته تشريعات بعض الدول  ،دولة كسابقتها
مذكورة ال (91)ددة في الفقرة السابعة من المادةمن قيود ذات معان وتفسيرات متع طرافالأ

 أعلاه.

ضمن  –وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات والمواثيق السابقة لم تقف عند حد التأكيد       
على حرية تأسيس الأحزاب السياسية، بل لقد تضمنت هذه النصوص الآلية  -نصوصها

والمحكمة الأوروبية  فاللجنة ،التي تكفل إخراجها من الإطار النظري إلى الواقع العملي
الإنسان هما المنوط بهما السهر على مراقبة تطبيق الحقوق التي تضمنتها تلك  لحقوق

الأمريكية لحقوق الإنسان اللتان تضطلعان   الاتفاقية، وكذلك الحال بالنسبة للجنة والمحكمة
وهو حال  بمهمة مراقبة تطبيق وحماية الحقوق والحريات التي تضمنتها الاتفاقية الأمريكية،

 ة الإفريقية لحقوق الإنسان اللتان تضطلعان بنفس المهمة.اللجنة والمحكم

في حين نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان على إنشاء لجنة حقوق الإنسان       
من الدول  كل ثلاث سنوات إليها ، ينحصر دورها في دراسة التقارير التي تقدم)1(العربية

وترفع تقرير  ،)2(الدول الأعضاء وتلقي الردود على أي استفسارات تطلبها من ،الأعضاء
 .)3(لك إلى مجلس الجامعة بذ

                                                             
 من الميثاق. 19المادة ( 1)
 من الميثاق. 9فقرة  15المادة ( 2)
 من الميثاق. 9فقرة  15المادة ( 3)
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وفي الأخير يحق لنا القول انه لا وجه للمقارنة بين ما ورد بالميثاق العربي لحقوق      
ولا  ،الإنسان فيما يتعلق بموضوع بحثنا وبين ما ورد في غيره من المواثيق في ذات الشأن

ي كفلتها هذه المواثيق لإخراج الحقوق والحريات العامة وجه للمقارنة أيضا بين الآليات الت
حيث اكتفى بالنص  من الإطار النظري إلى الواقع العملي و الآلية التي اعتمدها الميثاق،

على إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة شكلية من غير اختصاصات فعلية بخلاف 
التي تدعم حرية تكوين  )1(من المبادئ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التي أرست العديد

براز أهميتها في تحقيق الديمقراطية.  الأحزاب السياسية وحرية ممارستها لنشاطها وا 

ومرد ذلك لان وثائق حقوق الإنسان تمثل انعكاسا للوضع السائد في المجتمع     
في أنظمة السائد  مثل الوضعيالديمقراطي الغربي، وأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان 

ويعبر عن غياب طويل لحقوق الإنسان العربي وحرياته السياسية كليا أو  المجتمع العربي
 . )2(جزئيا

 المطلب الثاني:

 الجزائري قانونالسياسية في ال أساس حرية تكوين الأحزاب

تجد حرية تكوين الأحزاب السياسية أساسها القـانوني مـن خـلال التنصـيص عليهـا فـي        
وفــي التنظــيم التشــريعي لهــا بموجــب تــدخل المشــرع بســن قــوانين  ،اتير)الفرع الأول(مــتن الدســ

 تنظيم ممارستها)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:

 في الجزائر الأساس الدستوري لحرية تكوين الأحزاب السياسية

إلـــى غايـــة  3211عرفـــت الجزائـــر المســـتقلة مـــرحلتين سياســـيتين الأولـــى تمتـــد مـــن ســـنة      
   .)ثانيا(إلى يومنا هذا 3252والثانية تمتد من سنة  ،لا()أو 3252

                                                             
 10انظـر حكـم المحكمـة بشـان الحـزب الشـيوعي التركـي وآخـرين بتـاريخ  ،التـي أرسـتها  المحكمـة الأوربيـةئ بشـان المبـاد( 1)

 وما بعدها. 19ص ،مرجع سابق ،محمد خيري الوكيل :مشار إليه لدى 3225جانفي
جلة العربية محمد يوسف علوان، الإعلانات والمواثيق العربية والإسلامية لحقوق الإنسان، بحث منشور في موقع الم( 2)

 58pdf. -- www.aibr.org/G47    على الرابط الالكتروني: .99لحقوق الإنسان، ص
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 1899و 1893الأحزاب في ظل دستوري أولا: حرية تأسيس 

 حريـة علـى 3211و 3211ما تجدر الإشارة إليه ابتـداء أنـه لـم يـتم الـنص فـي دسـتوري      
 .الأحزاب السياسية تكوين

بيـة بعـد الاسـتقلال هـو اســتمرار إن تبنـي خيــار الأحاديـة الحز : )1(1893فـي ظـل دسـتور  1/
لما جاء في مؤتمر طرابلس بمنع قيام التعددية الحزبية تأكيـدا علـى أن مـن يملـك قـوة الجـيش 

أحمـد " هـذا الأخيـر السـيد سيسطر على الحكم والوصـول إلـى السـلطة، حيـث أوصـل ونصـب
 .)2(ةبالقوة الذي اعتبر التعددية خطرا على النظام السياسي وعلى التنمي "بن بلة 

ـــيس الحكومـــة       ـــة أصـــدر رئ ـــى رفـــض التعددي ـــة "وتأكيـــدا عل ـــن بل ـــم  "أحمـــد ب المرســـوم رق
صــرح بموجبــه علــى منــع إنشــاء الجمعيــات ذات الطــابع السياســي، وكــل مخــالف  )3(11/921

 .)4(لذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

التــي نصــت علــى أن: "جبهــة  3211مــن دســتور (91)ا المنــع بموجــب المــادةوتجســد هــذ     
التحريــر الــوطني، هــي حــزب الطليعــة الواحــد فــي الجزائــر". وهــي التــي: "تحــدد سياســة الأمــة 
وتوحي بعمل الدولـة وتراقـب عمـل المجلـس الـوطني والحكومـة"، "كمـا أنهـا تشـخص المطـامح 

. "وتنجز أهـداف الثـورة العميقة للجماهير، وتهذبها وتنظمها وهي رائدها في تحقيق مطامحها"
 .)5(الديمقراطية الشعبية، وتشيد الاشتراكية في الجزائر"

، والتـي كيفـت 3219جـوان 32مرحلـة انتقاليـة منـذ حركـة هذا، ولقد دخلت الجزائـر فـي       
، عاشـت الجزائـر فـي فتـرة الحكـم )6(بأنها حركة انقلابية -لدى البعض -من الناحية القانونية 

، والــذي ســمي "بالدســتور الصــغير"، زاد فــي 3219جويليــة 30مقتضــى أمــر ؤقـت المــنظم بالم
 الواقع من إحكام قبضة الحزب على مقاليد الحكم في الدولة .

                                                             
 .3211سبتمبر  30بتاريخ  ،11العدد ،ج.ج.ر.ج(1)
 .331ص ،3222 ،الجزائر ،دار المعرفة ،الجزائر في دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريين رابح لونيسي، (2)
 .3211اوت 31بتاريخ  ،91العدد ،ج.ر.ج.ج ،المتعلق بإقرار الأحادية الحزبية 11/192انظر المرسوم رقم ( 3)
 من المرسوم نفسه. 09المادة ( 4)
 .3211من دستور 91و 99، 91انظر المواد (5)
 .15-11ص ،مرجع سابق ،النظام السياسي الجزائري، بوشعير سعيد (6)



 

83 
 

 (91)والذي نصت المـادة ، )1(المتعلق بتنظيم الجمعيات 13/12رقم ورغم صدور الأمر     
مـن السـلطات العليـا "تؤسـس الجمعيـات ذات الطـابع السياسـي بموجـب مقـرر   :منه على انـه

للحـزب، ويكــون التأســيس موضـوعا لمرســوم نشــر فــي الجريـدة الرســمية الجزائريــة الديمقراطيــة 
الشعبية، ويخضع حل الجمعيـات ذات الطـابع السياسـي لـنفس الأوضـاع المتعلقـة بتأسيسـها". 

 إلا انه لم ير النور على أرض الواقع ولم تظهر إلى الوجود أي جمعية سياسية.

امتـدادا وتأكيـدا لكـل المبـادئ  3211نـوفمبر 99يعتبـر دسـتور : )2(1899ل دستور في ظ /2
 العامــة التــي اعتمــدتها الثــورة الجزائريــة وكرســتها فــي مواثيقهــا، لاســيما الميثــاق الــوطني لســنة

الفصـل الأول  وقد تكرس مبدأ الحزب الواحد في الباب الثاني "السلطة وتنظيمهـا " .)3(3211
 :التــي جــاء فيهــا (21)فــي عــدة مــواد مــن الدســتور نــذكر منهــا: المــادة  ة ""الوظيفــة السياســي

 "يقوم النظام التأسيسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد".

"جبهـــة التجريـــر الـــوطني هـــي الطليعـــة المؤلفـــة مـــن  :علـــى أن فنصـــت (29)المـــادةأمـــا      
ة، والـذين يتحـدون بكـل شـتراكيالمواطنين الأكثر وعيا، الذين تحدوهم المثل العليـا الوطنيـة والا

 طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للحزب". حرية ضمنها

: "جبهـــة التحريـــر الـــوطني، هـــي القـــوة الطلائعيـــة مـــن أن (21)المـــادةفــي حـــين ورد فـــي      
 لقيادة الشعب وتنظيمه من أجل تجسيم أهداف الثورة الاشتراكية...".

                                                             
 .3213ديسمبر  13 ، بتاريخ393، العدد ج. ر .ج .ج، 13/12المرسوم رقم ( 1)
. ج ،3212 جويلية 01المؤرخ في 12/01المعدل بموجب القانون رقم  ،3211نوفمبر 91بتاريخ  ،21العدد ،ج.ج.ر.ج (2)
 ،01العدد ،ج.ج.ر.ج ،3250جانفي 39المؤرخ في  50/03وبالقانون رقم  ،3212 جويلية 30بتاريخ  ،95العدد ،ج.ج.ر

 09بتاريخ  ،19العدد ،ج.ج.ر.ج ،3250نوفمبر 09المؤرخ في  3255وفمبرن 01وباستفتاء  ،3250جانفي 39بتاريخ 
 .3250نوفمبر

يار الاشتراكي حيث خالالحزب، و  واحديةعلى مبدأي  3251لاسيما بعد إثرائه سنة  3211أكد الميثاق الوطني لسنة  (3)
هو القوة الطلائعية لقيادة الشعب  ... والحزباحدية الحزبو جاء فيه: "... إن النظام التأسيسي في الجزائر يقوم على 

وأداتها في مجالات القيادة، والتنظيم والتوجيه، والتخطيط والتنشيط  تجسيد أهداف الثورة، وهو دليلها وتنظيمه من أجل
ة تتجسد قيادة البلاد في وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة وفي هذا الإطار تتولى قيادة الحزب توجيه سياس والرقابة...

، قطاع الإعلام والثقافة والتكوين لحزب جبهة التحرير الوطني، 3251 لسنة البلاد ومراقبتها. راجع الميثاق الوطني
 .312-311، ص3251الجزائر، جويلية 
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ع الامازيغي  في منطقة القبائل مطلع الثمانينات عـاودت جبهـة القـوى وبعد أحداث الربي     
لــك ظهــور أزمــة داخليــة فــي وواكــب ذ ،رة التعدديــة السياســية فــي الجزائــرالاشــتراكية طــرح فكــ

 3255. لتندلع بعدها أحـداث أكتـوبر)1(الحزب الحاكم بين تيارين الأول محافظ والثاني تقدمي
 . )2(إقرار التعددية في الجزائرالتي تعتبر بحق نقطة تحول نحو 

بـالإعلان عـن مـوجتين مـن الإصـلاحات  الأحـداثهذا وقـد حاولـت السـلطة احتـواء هـذه      
تمثلــت إحــداهما فــي تحويــل الحــزب الواحــد الحــاكم إلــى جبهــة تظــم مختلــف الحساســيات التــي 

الشــارع لكــن هــذه المحــاولات بــاءت بالفشــل ولــم تصــمد أمــام ضــغط  ،)3(يتكــون منهــا المجتمــع
وتأثيرات الظرف الدولي آن ذاك . فكـان لابـد مـن إحـداث قطيعـة مـع النظـام الدسـتوري الـذي 

 .عمر لأكثر من ربع قرن من تاريخ الجزائر السياسي وهو ما حدث بالفعل

 1889و 1898لسياسية في ظل دستوري ثانيا: حرية تأسيس الأحزاب ا

 فـي مسـار النظـام السياسـي الجزائـريي بتحـول نـوع 3255لقد تميزت مرحلة  مـا بعـد        
، وتــم تكــريس ذلــك فــي )أولا(لأول مــرة بإنشــاء الأحــزاب السياســية 3252حيــث ســمح دســتور

 .)ثانيا(3221دستور

 91لعــل أهــم مــا جــاء بــه دســتور: )4(1898حريــة تأســيس الأحــزاب فــي ظــل دســتور /1
 ،لدســتوري الجزائــريهــو الاعتــراف بالتعدديــة الحزبيــة لأول مـرة فــي التــاريخ ا 3252فيفـري

طـابع حـق إنشـاء الجمعيـات ذات الدستور في مادتـه الأربعـين علـى أن:"حيث نص هذا ال
. ولا يمكـــن التــذرع بهــذا الحــق لضـــرب الحريــات الأساســية والوحـــدة السياســي معتــرف بــه

بهــذا الــنص لــم يعــد هنـــاك  الوطنيــة والســلامة الترابيــة واســتقلال الــبلاد وســيادة الشــعب".
 ل السياسي وتمثيل المجتمع من جانب واحد.احتكار للعم

                                                             
 ،01العـدد ،مجلـس الأمـة الجزائـري ،مجلـة الفكـر البرلمـاني ،التطـور الدسـتوري وحـالات الأزمـة فـي الجزائـر ،بوكرا إدريس( 1)

 .310ص ،9001ر ديسمب
 12ص ،مرجع سابق ،بشان تطورات الأوضاع وأسباب الانتقال إلى التعددية الحزبية في الجزائر يراجع مزرود حسين( 2)

 وما بعدها. 313ص ،مرجع سابق ،وما بعدها. و مفيدة لمزري
 .310ص ،مرجع سابق ،التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر ،بوكرا إدريس( 3)
 .3252مارس 03بتاريخ  ،02العدد ،ج.ج.ر.ج (4)
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ــدأ        تــم بموجــب هــذه المــادة إلغــاء القاعــدة التــي تؤكــد قيــام النظــام السياســي علــى مب
مــن الدســتور  أخــرىمــواد  ألغــت. كمــا 3211( مــن دســتور21الحــزب الواحــد فــي المــادة)

ــادة السيا ــة الجديــد القاعــدة التــي تقضــي بــان رئــيس الجمهوريــة يجســد وحــدة القي ســية للدول
 الاجتماعات المشتركة للدولة والحزب.  يرأس أنوالحزب معا والقاعدة التي تخول له 

نلاحـظ أن المؤسـس الدسـتوري اقـر التعدديـة الحزبيـة  (10)باستقرائنا لفحوى المادةو       
ولـــم يــــذكر مصـــطلح الحــــزب  ،فـــي شـــكل خــــاص هـــو الجمعيـــات ذات الطــــابع السياســـي

ـــ ـــديلا كـــاملا السياســـي مـــع العلـــم أن معن ـــر مرادفـــا وب ـــة لغـــة واصـــطلاحا لا يعتب ى الجمعي
  ؟.فهل يعتبر هذا دخولا محتشما للتعددية الحزبية ،لمصطلح الحزب

لـك بــافتراض عـدم وجـود أو قيـام أحــزاب مؤهلـة وقـادرة علـى خــوض فسـر الـبعض ذ      
ا بعـد إلـى معركة المنافسة السياسية  ولذلك يجب أن تبدأ العملية بجمعيات ثم تتطور فيمـ

 3255أكتــوبر 91الرئاســي الصــادر بتــاريخ ولعــل مــا يؤكــد هــذا الافتـراض البيــان  ،أحـزاب
لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال إقامــة التعدديــة الحزبيــة مــن البدايــة مــع " الــذي جــاء فيــه:

أوساط تطمع في السلطة وفي الحصول على الامتيازات في إطـار ديمقراطيـة مظهريـة ". 
 . )1(ولى من قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي تنفي هذا التفسيرإلا أن المادة الأ

ــــتمكن مــــن تســــيير التناقضــــات       ــــذلك بقصــــد ال ــــبعض تعمــــد الســــلطة ل ــــرى ال هــــذا وي
جبهــة يــة والتعدديــة داخــل الحــزب الحاكم)والخلافــات بــين المؤيــدين والمعارضــين للديمقراط

رغبـة النخبـة الحاكمـة فـي تضـييق  إلـى الآخـر في حين أرجعـه الـبعض ،التحرير الوطني(
ـــة والمـــؤثرة  ـــة لينحصـــر دورهـــا فـــي المعارضـــة دون المشـــاركة الفعال مجـــال ونفـــوذ التعددي

 .)2(واستبعاد انتعاش أو قيام أحزاب معينة 

ذا كــان الــنص الدســتوري قــد أقــر صــراحة بحريــة تكــوين الأحــزاب السياســية واعتبــر        وا 
إلا أن التعدديـــة الحزبيـــة فـــي  ،م عليـــه النظـــام السياســـيالتعدديـــة الحزبيـــة الأســـاس الـــذي يقـــو 

الجزائـر اســبق فــي التطبيـق العملــي عــن هــذا التـاريخ بمــدة طويلــة ترجـع إلــى بدايــة الاســتقلال 
                                                             

 .93ص ،3229 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة ،عمر صدوق( 1)
كلية الحقوق والعلوم  ،أطروحة دكتوراه في الحقوق ،السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري ،شريطوليد  (2)

 .21-29ص ،9039-9033 ،جامعة تلمسان ،السياسية
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ومحمــد بوضــياف  "حــزب جبهــة القــوى الاشــتراكية"يــت احمــد آحــين أســس حســين  ،)1(الــوطني
الـذي كـان ينشـط الكثيـر مـن  "جزائـريالحزب الشـيوعي ال"إلى جانب  "حزب الثورة الاشتراكية"

 و حتى داخـل حـزب جبهـة التحريـر الـوطني. هـذا ،و الطلبة عناصره ضمن منظمات العمال
تشــكيل نفســـه تحــت اســـم جديــد هـــو حــزب الطليعـــة   "الحـــزب الشــيوعي الجزائـــري"وقــد أعــاد 

  .3211بعد أن حل نفسه سنه  3211الاشتراكية في جانفي 

 95 التعـــديل الدســـتوري ل صـــيغ: )2(1889ظـــل دســـتور حريـــة تأســـيس الأحـــزاب فـــي /2
 واجتماعيــة حــادة. ،اقتصــادية ،أمنيــة ،بعــد أن عرفــت الجزائــر أزمــات سياســية 3221نــوفمبر

والتــي  (19)منــه بموجــب المــادة (10)والمتعلقــة بموضــوعنا تعــديل المــادةمــن أهــم تعديلاتــه 
 ؛نصت على أن: "حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون

 الأساسية اسية، والقيم والمكوناتولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأس 
ل البلاد، الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلا للهوية

؛وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهورية للدولة  
اس ديني اب السياسية على أسوفي ظل احترام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحز 

؛ي أو جنسي أو مهني أو جهويقأو لغوي أو عر   
العناصر  ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على

؛المبينة في الفقرة السابقة  
هات يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح والج

؛الأجنبية  
 يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانتلا يجوز أن 

؛طبيعتهما أو شكلهما  
 تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون". 

                                                             
 .59-53ص ،9001،الجزائر ،دار هومة ،الصراع السياسي في الجزائر خلال عهد الرئيس بن بلة ،إبراهيم لونيسي( 1)
. ج ،9009افريل 30المؤرخ في 09/01بموجب القانون رقم المعدل  3221ديسمبر 05بتاريخ  ،11العدد ،ج.ج.ر.ج (2)
 ،11العدد ،ج.ج.ر.ج ،9005نوفمبر 39المؤرخ في  05/32وبالقانون رقم  ،9009افريل 31ريخ بتا ،99العدد ،ج.ج.ر

 01بتاريخ  ،31العدد ،ج.ج.ر.ج ،9031مارس 01المؤرخ في  31/03وبالقانون رقم  ،9005نوفمبر 31بتاريخ 
 .9031مارس
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ــا أن المؤســس الدســتوري الجزائــري تــوجس مــن تكــرار التجربــة التعدديــة       ــا هن يتضــح جلي
 . )1(ن عشـر سـنوات كاملـةالأولى والتي أدخلت البلاد في دوامة مـن العنـف والصـراع لأزيـد مـ

 ،لك ضـبط حريـة تأسـيس الأحـزاب السياسـية فـي مـا لا يربـو عـن سـبع فقـرات كاملـةحاول بذف
 52/33رقـــم ارتكـــز مـــن خلالهـــا علـــى إدخـــال عناصـــر جوهريـــة جديـــدة كانـــت ضـــمن القـــانون

المطبق آنـذاك ممـا يجعلهـا أكثـر احترامـا مـن قبـل الجميـع ويجعـل تطبيقهـا تطبيقـا فعليـا بعيـدا 
 ن الأهواء الشخصية أو الحزبية لأصحاب السلطة.ع

 الفرع الثاني:

 ني لحرية تأسيس الأحزاب السياسيةالأساس القانو 

لتعددية الحزبية اكتمل البناء القانوني لهذا التحول بصدور القانون لس الدستور يكر تبعد      
 21/02مــر رقــم )الملغــى(، ثــم الأ )2(المتعلــق بالجمعيــات ذات الطــابع السياســي 52/33رقــم 

)الملغــى بــدوره(، وأخيــرا القـــانون  )3(المتضــمن القــانون العضــوي المتعلــق بــالأحزاب السياســية
 الساري المفعول. )4(المتعلق بالأحزاب السياسية 39/01العضوي رقم 

ورغبــــة فــــي الإيجــــاز، ونظــــرا لكوننــــا ســــنتناول تنظــــيم الأحــــزاب السياســــية وفقــــا للقــــانون      
بالتفصيل، فإننا سنقتصر على ذكر أحكام أهم بنود  (الساري المفعول) 39/01 رقم العضوي
)الملغـى بـدوره(، وذلـك ليتسـنى لنـا 21/02رقـم ومن بعـده الأمـر  )الملغى(52/33رقم القانون 

 بين القوانين الثلاثة فيما بعد. الخلافالتشابه و إبراز أوجه 

علـق بالجمعيـات ذات الطـابع المت 98/11أولا: حرية تأسيس الأحزاب في ظل القانون رقـم 
 السياسي

التـــي اعترفـــت صــــراحة بالتعدديـــة الحزبيـــة وبغيــــة  3252مـــن دســــتور (10)وفقـــا للمـــادة     
رقـــم تفصـــيل وتنظـــيم مـــا أوجـــزه وأجملـــه الدســـتور فـــي المـــادة المـــذكورة أعـــلاه صـــدر القـــانون 

                                                             
(1) Mohamed  boussoumah, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnel de 1992 a 1998, OPU, 

Alger,2000, p305. 
 .3252جويلية  9، بتاريخ 91، العدد ج.ر.ج.ج( 2)
 .3221مارس  01بتاريخ  ،39، العدد ج.ر.ج.ج( 3)
 .9039جانفي39 بتاريخ  ،09، العدد ج.ر.ج.ج( 4)
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ـــق بالجمعيـــات ذات الطـــابع السياســـي 52/33 تضـــمنا وم ، مبينـــا خصائصـــها وأهـــدافهاالمتعل
إضــافة إلـى أحكـام التأســيس والأحكـام الماليـة والجزائيــة  لمبـادئ والضـوابط التــي تحكـم سـيرهاا

فــي خمســة أبــواب )الأحكــام العامــة، الأحكـــام المتعلقــة بالتأســيس، الأحكــام الماليــة، الأحكـــام 
 مادة. (11)الجزائية، وأحكام ختامية( بمجموع 

لتحــــدد مفهــــوم الجمعيــــة ذات الطــــابع  52/33رقــــم  جــــاءت المــــادة الثانيــــة مــــن القــــانون     
ـــاة السياســـية،  ـــي الحي ـــين هـــدفها ودورهـــا ف ـــثالسياســـي وتب ـــى أنـــه: " تســـتهدف  حي نصـــت عل

مـــن الدســـتور جمـــع مـــواطنين  10الجمعيـــة ذات الطـــابع السياســـي فـــي إطـــار أحكـــام المـــادة 
ة بوسائل جزائريين حول برنامج سياسي، ابتغاء هدف لا يدر ربح وسعيا للمشاركة في السلط

 ديمقراطية وسلمية".

هـو  يـات السياسـية لـيس لهـا أن تتجـاوزهيتضح جليا هنا أن المشرع قد رسم خطا للجمع      
ـــنص الســـابق أن تســـعى  ـــا لمفهـــوم ال الســـعي للمشـــاركة فـــي الســـلطة فقـــط، ولا يجـــوز لهـــا وفق

  .)1(للوصول إليها والانفراد بها

تخرج برامجهـا مـن الإطـار النظـري إلـى الواقـع ولكن كيف يمكن للجمعيات السياسية أن      
 ؟.العملي عن طريق المشاركة في السلطة فقط دون ممارستها

 : )2(ويجب على كل جمعية ذات طابع سياسي أن تلتزم بالأهداف التالية     

 ،المحافظة على الاستقلال الوطني والسلامة الترابية والوحدة الوطنية ودعمها -

 ،واحترام اختياراته الحرةدعم سياسة الشعب،  -

 ،حماية النظام الجمهوري، والحريات الأساسية للمواطن -

تــــدعيم وحمايــــة الازدهــــار الاجتمــــاعي والثقــــافي للأمــــة فــــي إطــــار القــــيم الوطنيــــة العربيــــة  -
 ،الإسلامية

                                                             
كلية الحقوق والعلوم  ،الباحثمجلة  ،9001-3219التجربة الحزبية في الجزائر  ،احمد سويقات :في هذا المعنى انظر( 1)

 .391ص ،9001 ،01العدد ،الجزائر ،جامعة ورقلة ،الاقتصادية
 .52/33 رقم من القانون 1و 9 انانظر المادت( 2)
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 ،احترام التنظيم الديمقراطي -

حواذ أو المصــادر حمايــة الاقتصــاد الــوطني مــن كــل أشــكال التلاعــب والاخــتلاس والاســت -
 ،غير المشروعة

أن تمنع في برنامجها وأعمالها التعصب والتزمت والعنصرية والتحريض علـى العنـف بكـل  -
 أشكاله واللجوء إليه.

لى جانب سعي كل جمعية سياسية مهمـا كـان التوجـه السياسـي والأيـديولوجي لهـا إلـى       وا 
أن تبنـي تأسيسـها أو عملهـا علـى  -مقابـلبال –تحقيق الأهداف المشـتركة، فإنـه لا يجـوز لهـا 

 :)1(قاعدة أو أهداف تتضمن ما يلي

ـــــة والمحســـــوبية، أو إقامـــــة علاقـــــة الاســـــتغلال  - الممارســـــات الطائفيـــــة والجهويـــــة والإقطاعي
 ،والتبعية

 ،3291الإسلامي، وقيم ثورة أول نوفمبر السلوك المخالف للخلق -

أو علـى أسـاس لغـوي أو جهـوي أو علـى  ألا يكون هدف الجمعية على أسـاس دينـي فقـط، -
 .أساس الانتماء إلى جنس أو عرق واحد، أو إلى أي وضع مهني معين

أما إجراءات الاعتماد حسب هذا القانون فهي تقـوم علـى أسـاس  الإخطـار عـن طريـق       
التصــريح التأسيســي الــذي يــودع لــدى وزيــر الداخليــة مقابــل وصــل بــذلك، يتــولى هــذا الأخيــر 

الجريدة الرسمية خلال شهرين من تاريخ الإيداع ليترتـب عنـه مباشـرة تمتـع الجمعيـة  نشره في
السياســـية بالشخصـــية المعنويـــة والأهليـــة القانونيـــة لممارســـة النشـــاط السياســـي، مـــع العلـــم أن 
التصـريح التأسيسـي يتضـمن ملـف يشـمل البيانـات المتعلقـة بالجمعيـة، أمـا إجـراءات التأسـيس 

 .)2(يوما (10ستين)والنشر اللذين لا تتجاوز مدتهما فتنحصر في التصريح 

                                                             
 .المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 52/33 رقم من القانون 1و 9 انانظر المادت( 1)
 نفسه. من القانون 31و39،39،33 وادانظر الم( 2)
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  ،نجــم عــن التخفيــف فــي إجــراءات التأســيس ظهــور العديــد مــن  الأحــزاب السياســيةلقــد       
وقـــد اعتبـــر هـــذا  )1(ففـــي ظـــرف وجيـــز فاقـــت الســـتين حزبـــا  وبمختلـــف التيـــارات والاتجاهـــات

ك ة الأولى للتجربة الديمقراطية، ذلالارتفاع في العدد غير المسبوق ظاهرة طبيعية في المرحل
ولـدّ هـذا الانفجـار السياسـي والـذي عرفتـه مختلـف الأنظمـة  أن الكبت السياسي لسـنين طويلـة

ليجـرى بعـدها مباشـرة تنظـيم أول  .لجزائـرا التي عاشـتها التي عاشت نفس الظروف السياسية
بلديـــة مـــن  (599)فـــي رهـــا الجبهـــة الإســـلامية للإنقـــاذإثعلـــى انتخابـــات محليـــة تعدديـــة فـــازت 

 .سا ولائيا من مجمل ولايات الوطنمجل (19)مجمل بلديات الوطن و

مقعــد مــن  (355)تلتهـا دورة أولــى مــن الانتخابــات التشــريعية فــاز فيهــا الحــزب نفســه ب      
الـوطني وهـو حـزب جبهـة التحريـر فيهـا فـي حـين لـم يحصـل  ،مقعد في البرلمان (110)جملة

 مقعد. (31)الحزب الحاكم سوى على

جـــراء الــدور الثــاني للتشـــريعات       وتــرك الحريـــة  وبــدلا مــن مواصـــلة العمليــة الانتخابيــة وا 
ونتيجــة للخطــاب الـــديني  ،-باعتبــاره  صــاحب الســيادة ومصـــدر جميــع الســلطات - للشــعب

المتشدد الذي تبنته الجبهة الإسلامية للإنقاذ والذي قابلته دعوة مـن قبـل الـبعض فـي السـلطة 
اجهة المد الإسلامي  الذي أضـحى يشـكل خطـرا علـى النظـام الجمهـوري والـديمقراطي إلى مو 
انتهــت باســتقالة رئــيس  دة فــي الســاحة السياســية الجزائريــة،بــدأت التــوترات تــزداد حــ ،بحســبهم

الجمهوريــة حينهــا الشــاذلي بــن جديــد والتــي ســبقتها عمليــة حــل المجلــس الشــعبي الــوطني مــن 
 39لـس الأعلـى للأمـن بتـاريخ المسار الانتخابي من طرف المجوالإعلان عن توقيف  ،طرفه
لـــك تقريـــر حالـــة الطـــوارئ  مـــن طـــرف المجلـــس الأعلـــى للدولـــة علـــى تـــلا ذ ،)2(3229جـــانفي

هــة الإســـلامية ثــم حــل الجب ،3229فيفــري 02طني لمــدة ســنة ابتــداء مــن مجمــوع التــراب الــو 
 قضاء الجزائر.من قبل الغرفة الإدارية لمجلس  3229مارس 01للإنقاذ في 

 

                                                             
جمعيات سياسية على أساس ديني وعقائدي رغم مخالفتها للقـانون، انظـر: عبـد المجيـد  (30عشرة ) تم اعتماد أكثر من ( 1)

 .22ص ،9001أكتوبر ،01العدد ،مجلس الأمة الجزائري ،مجلة الفكر البرلماني ،التعددية الحزبية في الجزائر جبار،
 ،القاهرة ،الأهرام ،مجلة السياسة الدولية ،في العالم الثالث الجزائر نموذجاالتعددية السياسية  ،عمرو عبدالكريم سعداوي( 2)

 .12ص ،3222أكتوبر ،315عدد ،مصر
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 لأحزاب لالمتضمن القانون العضوي  89/98رقم الأمرثانيا: حرية تأسيس الأحزاب في ظل 

وأفــرزت أخطــاء جســيمة اقتضــت تعــديل  صــح القــول أن ممارســة حزبيــة قــد تمــتلا ي       
ية حـادة عصـفت سياسـ لازمةمصدرا  –حسب رأي السلطة  –، وان كان 52/33 رقم القانون

المتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق  21/02رقـــم لقـــد صـــدر الأمـــر .ســـنواتبـــالبلاد لعـــدة 
عن هيئـة مؤقتـة هـي  في مرحلة عرفت بالانتقالية 3221الأحزاب السياسية بناء على دستورب

 المجلس الوطني الانتقالي أي في غياب هيئة تشريعية حقيقية منتخبة تشرع القوانين.

رقــم عريفهـا للحـزب السياســي عـن مثيلتهـا فــي القـانون المــادة الثانيـة منـه عنــد تلـم تشـذ        
هـذا وقـد  دور الحـزب فـي المشـاركة السياسـية فقـط لا غيـر. هي الأخرى إذ حصرت 52/33

الجمعيـــات ذات الطـــابع السياســـي التـــي نشـــأت فـــي ظـــل  )الملغـــى(21/02الأمـــر رقـــم ألـــزم  
ـــدة حتـــى تســـتطيع الا 52/33رقـــم القـــانون  ســـتمرار فـــي النشـــاط بـــالتكيف مـــع تعديلاتـــه الجدي

ة للمـادتين الثالثـة والخامسـة السياسي الشرعي، وذلك بجعل تسـمياتها وأسسـها وأهـدافها مطابقـ
، وكذا أي عنصر آخر من عناصر قانونها الأساسي أو نشاطها الناتجة عن تطبيق هذه منه

 الأحكــام، وذلــك فــي أجــل شــهرين ابتــداء مــن تــاريخ نشــر هــذا القــانون فــي الجريــدة الرســمية
 .)1(للجمهورية الجزائرية

فــإن للجمعيــات ذات الطــابع  21/02 رقــم ر( مــن الأمــ11ووفقــا لمــا تقضــي بــه المــادة)      
وذلـك فـي أجـل أقصـاه سـنة مـن  ها ريثمـا تمتثـل لأحكـام هـذا الأمـرالسياسي أن تواصل نشاط

 . رهذا الأمهو آخر اجل للتكيف مع أحكام  3225مارس  01تاريخ نشره. ومنه فان تاريخ 

أحــزاب فقــط مســتوفية للشــروط المنصــوص  (02) حــزب سياســي معتمــد (13)فمــن بــين     
كانـت معنيـة بـالإجراءات الجديـدة وتكييـف  سياسـي حـزب (99)أي أن  عليها في هـذا الأمـر.

 30بتـــاريخ  لك بموجـــب مراســلات رســـميةمــا جعـــل وزارة الداخليـــة تشــعرها بـــذم .نفســها معهـــا
 .)2(3221مارس

                                                             
 .21/02 من الأمر رقم 19 ةالماد( 1)

(2) Mohamed  boussoumah , la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnel de 1992 a 1998, op. cit, p305. 
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طرت وزارة الداخليـــة إلـــى رفـــع دعـــاوى قضـــائية لحـــل عـــدة أحـــزاب وذالـــك بعـــد وقـــد اضـــ       
حـزب الجزائـر المسـلمة المعاصـرة والحركـة مـن  ؛مثـل رفضها الامتثال لأحكام القـانون الجديـد

  كحركة المجتمع ؛امتثلت أحزاب أخرى مثل الأحزاب الإسلامية وبالمقابل .اجل الديمقراطية

ــــت  ــــي تحول ــــى حركــــة مجتمــــع الســــلم )حمــــس(الإســــلامي )حمــــاس( الت وحركــــة النهضــــة  ،إل
 )1(الإسلامية التي تحوّلت إلى حركة النهضة

اب السياســية بالإقامـــة داخـــل كمــا ألزمـــت النصــوص الجديـــدة مســـيري ومؤسســي الأحـــز       
  "د بـــن بلـــةأحمـــ"والـــرئيس الســـابق  "كآيـــت أحمـــد "، ممـــا دفـــع بمســـيري بعـــض الأحـــزابالـــوطن

رغـــم ذلـــك تـــم حـــل حـــزب بـــن بلـــة لعـــدم تكيفـــه مـــع النصـــوص و  بالـــدخول إلـــى أرض الـــوطن
 الجديدة.

ولــم يكتــف المشــرع الجزائــري بفــرض قيــود علــى نشــأة الأحــزاب السياســية بــل راح يعقــد       
إجــراءات تأسيســها، فــبخلاف قــانون الجمعيــات ذات الطــابع السياســي الــذي يكتفــي بالتصــريح 

بقـدر كبيـر  21/02 رقـم اتسـمت أحكـام الأمـر .)2(يوما (10)والنشر اللذان لا تتجاوز مدتهما 
مؤسســـين  لمرحلـــة إذ اشـــترط لتأســـيس أي حـــزب سياســـي اســـتيفاء أعضـــائه ال ،مـــن التشـــديد

ثـــم مرحلـــة عقـــد المـــؤتمر التأسيســـي قبـــل مباشـــرة آخـــر مرحلـــة ألا وهـــي   التصـــريح التأسيســـي
 مرحلة اعتماد الحزب السياسي.

ة متشــددة وصــارمة وشــابته العديــد مــن الثغــرات وعمومــا تميــز القــانون فــي مجملــه بطبيعــ     
تكـــوين الأحـــزاب السياســـية ومنعهـــا مـــن ممارســـة  حريـــةســـاهمت إلـــى حـــد بعيـــد فـــي تقلـــيص 

 .)3(وظائفها الحقيقية مما شكل عائقا أساسيا للممارسة الحزبية

وبعــد الحـــراك الـــذي  9033الاضــطرابات التـــي عرفتهـــا الجزائــر مطلـــع ســـنة  ثـــرإعلــى و      
بـادر النظـام السياسـي الجزائـري إلـى القيـام بحـراك ذاتـي أفضـى  ،لـب الـدول العربيـةشهدته اغ

                                                             
والمتضمن القانون  3221مارس 01المؤرخ في  21/02تصريح بمطابقة الأحزاب السياسية لأحكام الأمر رقمنظر الا( 1)

 .3225وانج 31،  بتاريخ 19، العدد جج.ر.ج. ،العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
 المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي. 52/33 رقم من القانون 33المادة( 2)
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  21/02ماد الأحزاب السياسية طبقا للأمراعت ظامن ،إدريس بوكرا (3)

  .11-19ص ،3225، 09، العدد 05بين الحرية والتقيد، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، المجلد 
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ـــة مـــن التغيـــرات أطلـــق عليهـــا الإصـــلاحات السياســـية. اصـــدر علـــى إثرهـــا القـــانون  إلـــى جمل
المتعلــق بــالأحزاب السياســية الــذي حــاول المشــرع مــن خلالــه مســايرة  39/01رقــم العضــوي 

   نية.ى غاية حله عن طريق ترسانة من الأحكام القانو الحزب السياسي من لحظة تأسيسه إل

 المبحث الثاني:
جراءات تأسيس الأحزاب السياسي  ة في الجزائرشروط وا 

لا يجوز للقانون الذي يصدر لتنظيم ممارسة أي  كبديهية من بديهيات علم القانون      
ونها تحت ستار أن يصادر هذه الحريات أو يفرغها من مضم واحدة من الحريات الدستورية

جراءات تأسيس  تقدمبالبناء على ما و  .تنظيمها يجدر بنا التساؤل عما إذا كانت شروط وا 
الأحزاب السياسية في الجزائر تخضع للتنظيم فقط، أم أن الأمر تجاوز حدود التنظيم وتحول 

 إلى تقييد ينتقص من حق التعدد الحزبي؟.
لمبحث في مطلبين نتناول في أولهما شروط ستكون دراستنا لهذا ا ما سبقترتيبا على    

 لإجراءات التي تحكم هذا التأسيس.اتأسيس الأحزاب السياسية وفي الثاني 
 المطلب الأول:

 شروط تأسيس الأحزاب السياسية
تنحصر الشروط التي أوجبها المشرع لتأسيس الأحزاب السياسية في شروط عامة      

 ثاني(.وشروط خاصة )الفرع ال ،)الفرع الأول(
 الفرع الأول:

 الشروط العامة لتأسيس الأحزاب السياسية
يمكن تقسيم الشروط العامة التي أوجبها المشرع لتأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها      

 وشروط تتعلق بنشاطه )ثانيا(. ،إلى شروط تتعلق بتسمية الحزب وبمبادئه وأهدافه )أولا(
 ب ومبادئه وأهدافه أولا: الشروط المتعلقة بتسمية الحز 

رقم  العضوي ( من القانون05) و (01(، )01ورد النص على هذه الشروط في المواد )     
" لا يجوز لأي حزب سياسي أن  :( نجدها تنص على أنه01وبالرجوع إلى المادة ) .39/01

يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة كاملة أخرى مميزة يملكها حزب أو منظمة وجدا من 
بله أو سبق أن ملكتها حركة مهما تكن طبيعتها وكان موقفها أو عملها مخالفين لمصالح ق

 ".ومثلها 3291ة ومبادئ أول نوفمبر الأم



 

94 
 

قصد المشرع من التمييز الذي تطلبه النص السابق تميز أسماء الأحزاب ورموزها       
ا أكد عليه وزير وعلاماتها عن بعضها البعض فلا يكون هناك حزبان متماثلان، وهذا م

 .)1(الداخلية عند عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أمام البرلمان
ذا كان اشتراط عدم التماثل بين أسماء ورموز وعلامات الأحزاب يبدو واضحا وجليا،       وا 

الغموض  ومثلها يكتنفه 3291إلا أن اشتراط عدم مخالفة مصالح الأمة ومبادئ أول نوفمبر 
وعدم الدقة، وذلك لأنه قد يختلف حول مصطلح "مصالح الأمة" فما يراه البعض من 
 مصالح الأمة قد يراه البعض الآخر غير ذلك، لهذا على المشرع توضيح هذه "المصالح"

على مصطلح "مبادئ أول الأمر ينطبق . ونفس حتى لا تؤولها الإدارة لفائدتها تعسفا
 لا نكاد نجد وثيقة رسمية تبين لنا هذه المبادئ والمثل، وكل ما ومثلها" إذا 3291نوفمبر

والتي تضمنت جملة من المبادئ والأهداف بعضها  3291هنالك هو وثيقة بيان أول نوفمبر
تحقق كالاستقلال مثلا، وبعضها الآخر ذو طابع عام ومستمر يتغير ويتأثر بعوامل الزمن، 

ضمن إطار المبادئ الإسلامية، واحترام جميع وهو إقامة دولة ذات ديمقراطية وسيادة 
 الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.

طنية والتخوف من عودة طرفا ولعل عقدة تكرار التجربة التي تسببت في المأساة الو      
)الجبهة الإسلامية للإنقاذ( إلى الساحة السياسية كانت وراء هذه الصياغة المرنة بعينه

لافي ذلك نقترح الصياغة التالية للمادة السادسة المذكورة أعلاه "يجب ألا ولت .والغامضة
يكون للحزب المراد تأسيسه اسما أو رمزا أو علامة تماثل اسما أو رمزا أو علامة لحزب 

 قائم أو سبق حله".
"يجب أن يكون إنشاء الحزب  :وقد نصت المادة السابعة من ذات القانون على أنه   

السؤال و  وعمله ونشاطه مطابقا لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي". السياسي وسيره
 الأحزاب السياسية أم الإدارة؟. من المخاطب بهذه المادة الذي يطرح هنا؛

 :)2(ويحضر تعارض مبادئ الحزب وأهدافه معهذا،    
 ،القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية -
 ،سلاميوالخلق الإ 3291قيم ثورة أول نوفمبر  -
 ،الوحدة والسيادة الوطنية -

                                                             
 .4111نوفمبر 14شرين، بتاريخ أنظر الجريدة الرسمية للمداولات، المجلس الشعبي الوطني، الجلسة السادسة والع( 1)
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 14/12رقم  العضوي من القانون 18المادة ( 2)
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 ،الحريات الأساسية -
 ،استقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة -
 ،أمن التراب الوطني وسلامته -

 وتمنع عن الأحزاب السياسية كل تبعية للمصالح الأجنبية أيا كان شكلها.
أزمة الهوية التي عرفتها الجزائر، والتي  يعكس بوضوح البند الأول من هذه المادة      

، خلفت فيما بعد تيارات وطنية 3510منذ سنة  -الهوية-عمل المستعمر على طمسها 
قائمة على هذه العناصر مستميتة في الدفاع عنها إلى حد التطرف والتنازع والتصدع 

إلا إن الاجتماعي، ومهما اختلفت الآراء حول مدى صواب هذه الاتجاهات من عدمها 
قطع المشرع الطريق  كله و لأجل هذا .)1(سياسة التفتيت لم تكن يوما إلا مفتاحا للدمار

 على الأحزاب السياسية المتحدثة باسم القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية.
الأحزاب مع قيم ثورة أول  ويلزم البند الثاني من هذه المادة عدم تعارض مبادئ وأهداف     

نعتقد أن حالة القلق والخوف من المستقبل التي يعاني  ؛والخلق الإسلامي 3291نوفمبر
منها النظام الجزائري هي الدافع الرئيسي في شحن النصوص القانونية بمثل هذه القيود 
لا فما جدوى هذه الفقرة ومغزاها إذا ما أدركنا أن هذه المبادئ  لتكريس بقائها في السلطة، وا 

سنة على الحزب الواحد والفكر  (99)ت أساسا لشرعية نظام قام طيلةتبر هي ذاتها التي اع
 الاشتراكي؟، فهل تكون نفس المبادئ أساسا للتعددية الحزبية والفكر الديمقراطي؟.

أراد المشرع بهذا الحظر أن يجمد حركة الأحزاب وحركة الفكر عند حد معين لا        
الجمود عند أفكار معينة، بل تعني التجديد في  تتعداه، وهو بذلك يتناسى أن الثورة لا تعني

أهدافها وفي مسارها وفي أولوياتها، لأن الحياة متجددة وسريعة خاصة في ظل الظروف 
 .  )2(الراهنة
فلم يأت المشرع بحكم جديد  ارض مبادئ الحزب والخلق الإسلاميوبالنسبة لعدم تع      

تزم في نشأتها وسيرها وعملها ونشاطاتها أو فائدة تذكر، وذلك أن الأحزاب السياسية تل

                                                             
كلية الحقوق  ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري ،قوي بوحنية وهبة لعبادي( 1)

 .174ص  ،4112جانفي ،14العدد ،جامعة ورقلة ،والعلوم السياسية
الإسراء ، الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري، يالسنار هذا المعنى: محمد عبد العال في أنظر ( 2)

صالح حسن سميع، أزمة الحرية السياسية في العالم العربي، الزهراء للإعلام  و .29، ص1991، حلوان، مصر، رللنش
 .422، ص1988، مصر، القاهرة، 1ط العربي،
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، )2(وهي تعي تماما أن "الإسلام دين الدولة" ،وتؤكد على ذلك في برامجها )1(بأحكام الدستور
قانون اللذلك فإن تكرار إيراد هذا الشرط يعد من باب الزيادة والحشو ولا فائدة من إيراده في 

 زمة به وبموجب قانون أسمى.لأحزاب طالما أن الأحزاب السياسية ملتالعضوي ل
ويلزم البند الثالث من هذه المادة عدم تعارض مبادئ وأهداف الأحزاب مع الوحدة       

ذا كان مفهوما أن من الأمور التي يمكن أن تؤثر في سيادة الوطن  ؛والسيادة الوطنية وا 
من  أو على فئات معينة ب لعضويته على أساس لغوي أو جهويووحدة أراضيه حصر الحز 

أمور لا يمكن القول بأن حزبا ما يمكن أن يتبناها  يالمجتمع، أو تبنيه لسياسة انفصالية، وه
 )3(صراحة ويضمنها في برنامجه السياسي لأنها بكل بساطة تتعارض مع نصوص الدستور

 التي تلتزم بها الأحزاب السياسية بشكل عام.
الشرط أو أن يحدد حصرا وعلى  لهذا من الواجب على المشرع الاستغناء عن هذا       

أقل تقدير المسائل التي تعد ماسة بالوحدة والسيادة الوطنية، ثم يلزم الأحزاب بالابتعاد عن 
 أي فعل يشكل مساسا بها.

البند الرابع من هذه المادة فيحظر أن تتضمن مبادئ الحزب وأهدافه ما يتعارض أما        
وى إيراد المشرع لهذا القيد؟، ألم يكفل الدستور لا ندري ما جدو  ؛مع الحريات الأساسية

لذا نوصي المشرع  .وألزم الأحزاب السياسية باحترام أحكامه؟ )4(الحقوق والحريات العامة
البند لعدم احتوائه على حكم جديد وما هو إلا تكرار لا يتفق مع ما يجب أن هذا بحذف 

 تكون عليه النصوص القانونية من الإيجاز والوضوح. 
الواجبة من أجل ميلاد الحزب  شروطويضيف المشرع حلقة أخرى إلى سلسلة ال     

السياسي في البند الخامس من هذه المادة والذي يحظر تعارض مبادئ وأهداف الأحزاب مع 
 استقلال البلاد وسيادة الشعب وكذا الطابع الجمهوري للدولة.

لسياسية على الابتعاد عن أي يهدف المشرع من الحظر الأول إلى حمل الأحزاب ا     
أفعال تشكل مساسا باستقلال الوطن كالارتباط بعلاقات مع جهات أجنبية تسعى  إلى 
زعزعة الأمن والاستقرار وبالنتيجة استقلال الوطن، أما الحظر الثاني والثالث من هذا البند 

                                                             
 .14/12رقم  العضوي من القانون 17المادة ( 1)
 .12/11رقم المعدل والمتمم بالقانون  1992من دستور 14المادة ( 2)
 المعدل والمتمم. 1992من دستور 1فقرة 72و 24المادتان ( 3)
 المعدل والمتمم. 1992من دستور 74الى 44 نص المشرع على الحقوق والحريات في المواد من( 4)
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لطابع فيتضمنان شرطان متناقضان، الأول هو سيادة الشعب والثاني هو الالتزام با
 الجمهوري للدولة.

والسؤال الذي يطرح هنا، هل يتفق هذا القيد مع مبادئ الديمقراطية ذاتها التي تقر بحق      
لا كاملا ومع أحكام الدستور الذي خصص فص ،الشعب في اختيار نظام الحكم الذي يريده؟

 ( نص فيه على أن الشعب مصدر كل سلطة وأن السيادة33إلى 01للشعب)المواد من
الوطنية ملك للشعب وحده يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها لنفسه، 

. وهل النظام الجمهوري للدولة يمثل أفضل نموذج بين أنظمة الحكم )1(وغيرها من المواد
الأخرى؟، وهل نظام التعدد الحزبي مرتبط حصرا بصيغة النظام الجمهوري دون سواه أم أن 

 المسألة نسبية؟.
الحقيقة التي أكدها فقهاء القانون الدستوري والنظم السياسية هي أنه لا يمكن الجزم       

بأن صيغة نظام معين هي النموذج الذي يقتدى به، فالمسألة نسبية فليس النظام الجمهوري 
ن كانت هناك أمثلة حقيقية لأنظمة جمهورية ديمقراطية، إلا  أحسن نظام حكم ديمقراطي، وا 

ن هذه الأنظمة لا نستطيع تمييزها عن الأنظمة الدكتاتورية رغم زعمها تبني أن العديد م
الديمقراطية والتعددية السياسية كأساس للحكم، وبالمقابل نجد أنظمة ملكية تقدس فيها 
الديمقراطية وتحترم فيها التعددية الحزبية كبريطانيا، إسبانيا، النمسا، السويد، ... وغيرها من 

 الدستورية. الأنظمة الملكية
بهذا القيد الذي يتنافى مع  لم ينفرد المشرع الجزائري إلى أن  هنا وتجدر الإشارة       

حظر - قد انتهى إلى أن قصد المشرع بقيدالمبادئ الديمقراطية، إلا أن الفقه الفرنسي 
عدم  -تضمين مبادئ وأهداف الحزب ما يؤدي إلى تغيير نظام الحكم للجمهورية الفرنسية 

 .)2(يير بالقوةتغ
ويختم المشرع الفقرة الأولى من المادة الثامنة بحظر تعارض أهداف ومبادئ الحزب      

مع أمن التراب الوطني وسلامته، ويعد هذا القيد تكرارا للقيد الوارد في البند الخامس من هذه 

                                                             
الشعب  " تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة :المعدل والمتمم على 1992من دستور 14ادة نصت الم( 1)

 شعارها "بالشعب وللشعب" وهي في خدمته وحده".
 ،ةالمطبوعات الجامعية، الإسكندري ر، دالقوانينامصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري ورقابة دستورية ( 2)

 .444ص ،1992 ،مصر
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ع الفقرة هذا من جهة، ولا يتفق مع قاعدة "أفضل النصوص أقصرها"، لذا نوصي المشر 
 بحذف هذا البند لما اشتمل عليه من تكرار وعدم إيراده لأي حكم جديد يعتد به.

 ثانيا: الشروط المتعلقة بنشاط وعلاقات الأحزاب
( من 93) و (90(، )15(، )11(، )02ورد النص على هذه الشروط في المواد )     

مضمون هذه  سنحاول تحليلو  ؛المتعلق بالأحزاب السياسية 39/01العضوي رقم القانون
 النصوص على النحو التالي:

"لا يمكن للحزب السياسي أن يلجأ إلى العنف أو  :نصت المادة التاسعة على أنه     
الإكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما، كما لا يمكنه أن يستلهم من برنامج عمل حزب 

 ."سياسي محل قضائيا
ضروريا ومنطقيا ويتفق مع مبادئ يعد الشرط في الفقرة الأولى من هذه المادة      

الديمقراطية التي تقوم عليها التعددية الحزبية والتي تعتمد على الوسائل السلمية أساسا 
ذا كان مبدأ التداول السلمي للسلطة مستقرا في الأنظمة  لممارسة نشاطها السياسي، وا 

بات التي يحدد فيها الغربية وفقا لآلية تكفل انتقاله بأمان من حزب لآخر من خلال الانتخا
الشعب بوعي من هو جدير بقيادته ولفترة زمنية محددة ليس له أن يتجاوزها، فإن هذا ليس 
حاله في أنظمتنا الديمقراطية فالتغيير غالبا ما يتخذ أساليب غير سلمية وغير ديمقراطية، 

ن حدث تجديد أو تمديد للحكام بأساليب سلمية وديمقراطية، فهي لا تعدو عن ك ونها وا 
شكلية يستخدم فيها الحاكم كل مقومات الدولة ومواردها لدعم عملية إعادة تنصيبه والتي 
تخلو منّ أبسط قواعد التنافس الموضوعية المتبعة في الأنظمة الديمقراطية الفعلية التي 

 .)1(تتضح فيها حكمة الربط بين الديمقراطية والتعددية الحزبية التي تفتقدها أنظمتنا السياسية
ويرتبط هذا القيد ارتباطا مباشرا بالقيود الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من       

)الملغى( والتي منعت تحويل وسائل الحزب إلى إقامة الأحزابب المتعلق 21/02رقم الأمر 
تنظيم عسكري أو شبه عسكري، لأنه لا يمكن تصور استخدام العنف إلا إذا كان الحزب 

ومع أهمية إيراد المشرع لهذا القيد إلا أنه لا يعدو عن كونه ترديدا لما ورد  .دواتهيملك أ

                                                             
 .198ص ،. و عبد الرحمان احمد حسين المختار، مرجع سابق129جمال الدين بن عمير، مرجع سابق، ص :انظر (1)
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( من الدستور ومواد أخرى من قانون 99)ليه في الفقرة الأخيرة من المادةالنص ع
 .            )1(العقوبات

ستلهام ويتضح من الشرط الوارد في الفقرة الثانية من نفس المادة والقاضي بعدم جواز الا    
أن المشرع قد توجس من عودة أفكار حزب  ؛من برنامج عمل حزب سياسي محل قضائيا

 الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل.
أن الحياة الحزبية ليست مبادئ نظرية  !إن المشرع في هذه الفقرة يجهل شيئا هاما      

م عقيدة صلبة، وقد فحسب إنها قبل ذلك وبعد ذلك "رجال"، رجال قد يصبح المبدأ في أيديه
يغدو عندهم سلعة يتاجرون بها ويساومون عليها، أو حلية يباهون بها دون أن يكلفوا أنفسهم 
عناء الجهاد للحفاظ عليها، ومن ثم فإن هذا الشرط ما كان له داع على الإطلاق فالحزب 

هناك وهذا  الجديد قد يتشابه مع الحزب القديم في مبادئه، ولكن "الرجال" هنا غير "الرجال"
 .)2(يكفي لكي يكون هناك حزب جديد

كما أن "الاستلهام" من البرنامج لا يحول دون قيام حزب أخر على ذات البرنامج      
خاصة بالنسبة للأحزاب ذات المشروع الإسلامي، كما لا يمكن جعل فشل مجموعة معينة 

 .)3(ما افتقر إليه غيرهمفي تنفيذ برنامج ما حائلا دون أن تمنح فرصة لآخرين قد يملكون 
( من نفس القانون الحزب السياسي في إطار نشاطاته باحترام 11)وألزمت المادة     

 المبادئ والأهداف الآتية:  
 ،خصائص الدولة ورموزها -
 ،ثوابت الأمة -
 ،تبني التعددية السياسية -

                                                             
المعدل لقانون العقوبات على أنه: "يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم  92/11مكرر من الأمر  87نصت المادة  (1)

لوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق هذا الأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة ا
 عمل غرضه ما يأتي:

الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض  انعدامبث الرعب في أوساط السكان وخلق جو 
أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو  بممتلكاتهم، عرقلة حركة المرور اسحياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس

 الاعتصام في الساحات العمومية".  
، ص ر، مصةالمطبوعات الجامعية، الإسكندري روقضاء، دامصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري فقها ( 2)

411. 
 .412صمرجع سابق،  ،يراو حسن البد (3)
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 ،ممارسة النهج الديمقراطي في مساره -
 ،نبذ العنف والإكراه بكل أشكاله -
 ،والجماعية واحترام حقوق الإنسان ات الفرديةالحري -
 النظام العام. -

( قد حظرا على 3فقرة 02و 05تان( والقانوني )الماد99)المادة بما أن النص الدستوري      
في العديد من  معنى من تكرار هذا الشرط الأحزاب المساس بهذه المبادئ والأهداف، فلا

 ص لا بتكرارها.مواد هذا القانون فالعبرة بتطبيق النصو 
 ؛)1(استعمال اللغات الأجنبية في جميع نشاطاتها"" :ويمنع على الأحزاب السياسية      

يهدف المشرع من خلال هذا الشرط إلى دعم وتعميم اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية 
 وتمازيغت أيضا باعتبارها لغة وطنية ورسمية طبقا للتعديل الدستوري لسنة والرسمية،
 فعلى الأحزاب اعتمادهما في جميع نشاطاتها. )2(9031
"أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة  :ويمنع أيضا على الأحزاب السياسية     

 .         )3("ي منظمة أخرى ليس لها طابع سياسيأو جمعية أو أ
هيئات ومؤسسات قد يكون لهذا القيد معنى في ظل الحزب الواحد الذي تنتمي إليه كل      

المجتمع المدني لأنها ستضمن الولاء التام لهذا الحزب دون غيره، أما في ظل التعددية 
الحزبية فيصبح وجود مثل هذه المادة غير ذي معنى، بل هو في جوهره يناقض أحد أهم 
أساليب نشأة الأحزاب السياسية ممثلة في النقابات والجمعيات، ثم إن قوة الحزب السياسي 

لديمقراطيات الغربية تكمن في حجم التأييد الذي يلقاه من المجتمع المدني الذي يؤمن في ا
كما أن منع العلاقة بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني  بأفكاره ويقتنع بنهجه،

 .)4(يضعف الاثنين معا إذا علمنا أن لكليهما دور في تنمية الآخر
وجد في الحقيقة والواقع أحزاب سياسية لا صلة لها فعلا وتجدر الإشارة إلى أنه لا ت     

"بنقابات أو جمعيات" فلجان المساندة لبرامج الأحزاب والمرشحين خلال الاستحقاقات 

                                                             
 الأحزاب السياسية.المتعلق ب 14/12من القانون رقم  28المادة ( 1)
 .4112مارس 17،بتاريخ  12المتضمن التعديل الدستوري ،ج.ر.ج.ج ،العدد 12/11من القانون رقم  12المادة ( 2)
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 14/12من القانون رقم  21المادة (3)
سية والنقابات ومنظمات المجتمع ساجد شرقي المشعان، العلاقة المتبادلة بين الأحزاب السيا أنظر في هذا المعنى:( 4)

 http//www.ahwar.org/debat/show.art.asp aid 95378 :، على الرابط الالكتروني1914 العدد المدني، الحوار المتمدن،
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الانتخابية خير دليل على ذلك، وبالمقابل أجاز المشرع للأحزاب السياسية  ربط علاقات مع 
جهة رقابية قضائية أو إدارية، واكتفى  أحزاب سياسية أجنبية ولم يخضع هذه العلاقة لأي

بإلزام الأحزاب عند إقامتها لمثل هذه العلاقات بعدم تعارضها مع أحكام الدستور والقوانين 
 . )1(المعمول بها

فهل يثق المشرع في الأحزاب السياسية إلى هذا الحد ويستبعد فرضية تفريطها       
عدام التكافؤ بين أحزاب وطنية وأخرى في ظل ان ،للمصالح الوطنية  ولو عن غير قصد

أجنبية غاية في الدقة والتنظيم بعضها عبارة عن تجمع لمصالح رأسمالية كبرى، ولا يثق في 
 النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية.

 الفرع الثاني:
 الشروط الخاصة لتأسيس الأحزاب السياسية

روط الواجب توافرها في من يرغب الش 39/01العضوي رقم حدد المشرع في القانون       
وبما أننا سنتناول شروط الانخراط الانخراط فيه،  في تأسيس حزب سياسي وفي من يرغب

سنكتفي هنا بالإشارة إلى  لأطروحةافي الصفحات المقبلة من المبحث الموالي من هذه 
  .الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسين

( من القانون العضوي رقم 31( و)30(، )09ط في المواد )ورد النص على هذه الشرو       
لا  39/01 المتعلق بالأحزاب السياسية، وهي شروط يتعين توافرها في العضو المؤسس وا 

 : )2(الشروط في ما يلي هذه  رفض طلب التأسيس، وتتمثل
يمنع تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة على كل  -

 ،مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيةشخص 
هذا الحق كل من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته من كما يمنع  -

في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد الأمة 
 ومؤسسات الدولة.

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 14/12رقم  العضوي القانون من 21المادة  (1)
 .القانوننفس من  12المادة ( 2)
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قد نص على أن الشعب  )1(اق السلم والمصالحةوتجدر الإشارة إلى أن مشروع ميث      
الجزائري صاحب السيادة يقرر أنه لا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من 
شارك في أعمال إرهابية ويصر رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيها 

ليته في تدبير الإرهاب والعبث بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الاعتراف بمسؤو 
 وتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهادا ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية.

"تمنع ممارسة  :وهو ما تم تأكيده عند تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الذي نص على أنه     
النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض 

مأساة الوطنية، كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من للدين الذي أفضى إلى ال
ويرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال  الإرهابية شارك في الأعمال

الدين لأغراض إجرامية بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة 
 .   )2(ومؤسسات الدولة"

منع الأشخاص المسؤولين عن استغلال يابقتين أن المشرع من المادتين الس نستخلص      
الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية، وكل من شارك في أعمال إرهابية ورفض الاعتراف 
بمسؤوليته في المشاركة في تصور وانتهاج وتنفيذ سياسة تدعو إلى العنف والتخريب ضد 

 ينإلا أن النص .ء مراكز قيادية فيهمن تأسيس حزب سياسي أو تبو  ؛الأمة ومؤسسات الدولة
، ولم يحددا وضعية أي إشارة تمنعهم من الانخراط في الأحزاب السياسية الم يتضمن

 .تحت هذا المنع أم لا؟ ؛ هل همالأشخاص الذين اعترفوا بمسؤوليتهم في الأحداث الدامية
لاه بما يكفل حرية لذا فمن الواجب على المشرع إعادة صياغة المادتين المذكورتين أع      

دارة الأحزاب السياسية مع منع من تثبت إدانتهم قضائيا عن جرائم  ،الأفراد في تأسيس وا 
 إرهابية من ممارسة النشاط السياسي.

                                                             
حصدت أرواح مئات الآلاف من الجزائريين وحطمت أركان اقتصادهم وشوهت صورة بلدهم، وقطعت  بعد عشرية دامية( 1)

كل ممزق، قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمبادرة السلم والمصالحة الوطنية، التي جاءت  ومزقنهمأوصال مجتمعهم 
واء الحرب الأهلية التي اندلعت في أعقاب إلغاء كتتويج لسلسلة من المحاولات التي قام بها النظام السياسي الجزائري لاحت

وقد استقبلت الجماهير الميثاق بحماس كبير وصوتت عليه بأغلبية هائلة، وبات واضحا بأن ثمن ، يالمسار الانتخاب
 .المصالحة هو تقبل قلب الصفحة نهائيا وعدم التوقف عند معطيات مرحلة الفتنة

 48، بتاريخ 11عدد الميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ج.ر.ح.ج، تنفيذ تضمن الم 12/11من الأمر رقم  42المادة  (2)
 .4112فيفري 



 

103 
 

 :  )1(لحزب سياسي الشروط الآتيةلهذا، ويجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين    
ظ هنا أن المشرع لم يميز بين أن يكون العضو المؤسس من جنسية جزائرية، والملاح -ا

الجزائري الأصل وبين من اكتسب الجنسية ولم يشترط مرور مدة زمنية يستطيع بعدها 
 . )2(المجنس أن يكون عضوا مؤسسا في أحد الأحزاب السياسية

ف الدستور عندما اشترط وفي هذا الإطار ارتأى المجلس الدستوري بأن المشرع قد خال     
)الملغى( في الأعضاء  المتعلق بالأحزاب السياسية 21/02 الأمر رقممن  (31)في المادة

المؤسسين للحزب أن يكونوا حاصلين على الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ 
عشر سنوات على الأقل، لأن الجنسية الجزائرية تجعل مكتسبها متمتعا بجميع الحقوق 

كما أن  )3(من الدستور (10)خ اكتسابها وفقا للمادة المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاري
هذا الأخير قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق بالنسبة للأجنبي المجنس بالجنسية الجزائرية، 

سنوات من تاريخ  (09) خمس الذي لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد مرور
 سوم التجنس.   تجنسه، مع جواز إعفائه من  هذا الشرط بموجب مر 

وعلى الرغم من حق المكتسبين للجنسية الجزائرية  في تأسيس أحزاب سياسية دون      
، فقد عاود المشرع اشتراط الجنسية الأصلية في العضو المؤسس )4(تمييز والجزائري الأصل

، 39/01للحزب السياسي ضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم 
 .)5(المجلس الدستوري تصدى له من جديدغير أن 

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 14/12 العضوي رقم من القانون 17المادة ( 1)
وا "لا يكون عض :)الملغى( على انهالمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 89/11رقم من القانون  19المادة  نصت( 2)

أن تكون جنسيته أصلية أو مكتسبة  -: مؤسسا و/ أو مسيرا لجمعية ذات طابع سياسي إلا من تتوفر فيه الشروط الآتية 
 ".منذ عشر سنوات على الأقل ...

 .4112طبقا للتعديل الدستوري لسنة  44أصبحت المادة تحمل رقم ( 3)
المتعلق بمطابقة القانون  1997مارس  12ؤرخ في ر.أ ق عض/ م د الم 11ورد في رأي المجلس الدستوري رقم  (4)

العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، بخصوص شرط حيازة العضو المؤسس للجنسية الجزائرية الأصلية أو 
.الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون وأن كل تشريع في هذا المجال ينبغي أن .المكتسبة منذ عشر سنوات على الأقل أن ".

"، و"... أن الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية يتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة ..الجنسية.يد بأحكام يتق
بالجنسية  . المجنسالمتعلق بقانون الجنسية 71/82من الأمر  12من تاريخ اكتسابها طبقا للمادة  ابتدءاالجزائرية 

( سنوات من تاريخ تجنيسه مع جواز إعفائه من 12 بعد مرور خمس )الجزائرية  لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا
 .1997مارس 12، بتاريخ 14عدد ال، ج.ر.ج.جهذا الشرط بموجب مرسوم التجنس..." أنظر 

، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية 14/ر.م.د/11أنظر رأي المجلس الدستوري رقم ( 5)
 .  4114جانفي  12، بتاريخ 14عدد ال، جج.ر.ج.للدستور، 
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ن كنا لا ندري لم فسح المشرع المجال أمام مزدوجي الجنسية        تأسيس الأحزاب بوا 
الإبقاء على هذا الشرط به )الملغى(. نعتقد أنه كان من الأجدر  21/02الأمر رقم بخلاف 

ص مزدوج الجنسية لما قد ينجر عليه من آثار سلبية، ذلك أنه لا يتصور أن يكون للشخ
 .   )1(الحامل لجنسيتهما معا نفس الولاء للدولتين

نعتقد أن بلوغ العضو  ؛عاما من عمره (99)أن يكون العضو المؤسس قد أكمل  -ب
المؤسس لهذا السن يمكنه من إدراك ما يترتب على تأسيس الحزب السياسي من مسؤولية 

لنضج والوعي الفكري في تقدير تجاه الوطن، ويوفر للعضو المؤسس أيضا قدرا من ا
الأمور على الوجه الصحيح، خصوصا ما يتعلق بأهداف الحزب وبرنامجه ووسائل 
ممارسته لنشاطه. إلا أن ما يستوقفنا هنا هو نهج المشرع المغاير عند سنه للقوانين 

وبالمقابل  سنة (91)حيث خفض سن الترشح للمجالس البلدية والولائية إلى  ؛الإصلاحية
أو لم يكن الأولى خفض  ،( سنة99جعل سن العضو المؤسس للحزب ) أعلاهذكرنا  كما

سن العضوية التأسيسية للأحزاب السياسية على اعتبار أن مسؤولية تمثيل مصالح 
 المواطنين أثقل واشق من تأسيس حزب سياسي.

ليه يتمتع العضو المؤسس بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم ع أن -ج
 بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليه اعتباره. 

إن هذا الشرط منطقي جدا ومقبول والهدف منه واضح، ذلك أن الأحزاب السياسية        
تمثل الرأي العام وتعبر عنه ولا يصح أن يكون في قياداتها من لهم سوابق قضائية، فمن 

إلى سدة الحكم لذلك اشترط المشرع التحري عن الممكن أن يصل مثل هؤلاء الأشخاص 
 ماضي مؤسسي الأحزاب واستثنى من هذا الشرط من رد إليه اعتباره.

الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق الحميدة بين  لم يميز المشرع الجزائريغير أن       
لمكفولة والجرائم المتعلقة بممارسة مختلف الحريات الأخرى الفردية أو الجماعية منها وا

)الملغى(. لذا،  21/02 الأمر رقمبخلاف ما كان عليه الحال في ظل  ،بموجب الدستور
حبذا لو  أن المشرع أبقى على الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار فقط كحائل أمام الأفراد 

                                                             
مجلة العلوم القانونية  ،التعددية الحزبية في المملكة الأردنية الهاشمية ،نعمان احمد الخطيب :انظر في هذا المعنى( 1)

 .182ص ،1997 ،14العدد ،مصر ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ،والاقتصادية
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لتأسيس الأحزاب السياسية، لأنه من الإجحاف حرمان مرتكب جرم الجرح أو القتل الخطأ 
 .  )1(رور من تأسيس حزب سياسيبسبب حادث م

ومثلها بالنسبة  3291ا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبرأن لا يكون قد سلك سلوك -د
 .3219للأشخاص المولودين قبل شهر يوليو

المشرع لم يبين طريقة إثبات عدم تورط الأشخاص المولودين قبل  ؛والملاحظ هنا أن     
)الملغى( تقديم وثيقة  21/02 الأمر رقمحين اشترط في أعمال ضد الثورة، في  3219يوليو 

ولم يبين المشرع كذلك المقصود بالتورط في أعمال ضد الثورة، هل المقصود  ؛تثبت ذلك
تعاون مع المدمر الفرنسي بأي شكل من الأشكال البذلك رفع السلاح ضد الثورة التحريرية و 

يديولوجية معينة يسارية أو يمينية؟ وفقط؟ أم يتعداه إلى من كانت له أفكار وآراء سياسية  ؛وا 
سلوكا  ولم يبين أيضا الجهة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان هذا الشخص أو ذاك قد سلك

 .3291معاديا لمبادئ أول نوفمبر
يصبح من غير ذي جدوى بسبب أن المولودين قبل يوليو  أمع أن هذا الشرط قد بد     

ما يضعف من قدرتهم على تأسس أحزاب سياسية م 9031عاما سنة  (19)قد بلغو  3219
 وقيادتها، إلا أنه يتوجب على المشرع ضبط هذا الشرط وتحديده تحديدا دقيقا.

العضوي  من القانون (09)ألا يكون في حالة منع كما هو منصوص عليه في المادة  -هـ
  .آنفا نشير هنا إلى انه سبق لنا تحليل مضمون هذه المادة .39/01 رقم
يدل هذا  ؛علاوة على ذلك يجب أن يكون بين الأعضاء المؤسسين نسبة من النساء -و

البند على اهتمام المشرع بتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وذلك من خلال حثها على 
استنادا للاتجاه العام الذي تضمنه التعديل الدستوري  شاركة في تأسيس الأحزاب السياسيةالم

 .  )2(9005لسنة 
لئن اعتبر البعض أن تواجد نسبة من النساء ضمن الأشخاص المؤسسين للحزب و      

إلا أنه تسترعينا بعض  .)3(السياسي إضافة نوعية تتماشى مع منظومات تشريعية أخرى
 المادة وهي:الملاحظات على هذه 

                                                             
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،لجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوقلقانون في امحمد هاملي، آليات إرساء دولة ا( 1)

 .422ص ،4114-4111تلمسان،
 .9005نوفمبر 31، بتاريخ 11عدد ال.ج، جالمتضمن تعديل الدستور، ج.ر. 05/32مكرر من القانون رقم  13المادة ( 2)
 .91-99، ص9039، قسنطينة، الجزائر، 3زيع، طنشر والتو عمار بوضياف، قانون الأحزاب، جسور لل( 3)
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ور من الدست (19)تعتبر هذه المادة خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية خاصة المادة      
"كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن التذرع بأي تميز يعود سببه  :التي تقضي بأن

إلى المولد أو العرق، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو 
 اجتماعي".

"ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في  :( أيضا التي نصت على11والمادة )    
بات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الحقوق والواج

 الجميع الفعلية في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية".
( من هذا 15إن هذا البند من هذه المادة يتناقض والمبادئ التي جاءت بها المادة )     

ارته وقيادته بواسطة أجهزة منتخبة مركزيا "أن تتم إد :القانون والتي تفرض على الحزب
ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين. ويتم تجديدها في 

التناقض يلاحظ على مستوى تكريس المادة و  .إطار شفاف ووفقا لنفس الشروط والأشكال"
( محتوى هذه المادة 31دة )( للمبادئ الديمقراطية في حين يفرغ البند الأخير من الما15)

 من أي مضمون، وذلك من خلال إقرار واعتماد  مبدأ الكوطا  فيما يخص النساء.
يزيد من حريات تمثيل النساء في تأسيس الأحزاب السياسية  -القيد -إن هذا الشرط     

ويقيد من حرية الرجال في ذلك، إذ لا يمكن لمجموعة من الرجال تأسس حزب سياسي دون 
يمكن  -بمفهوم المخالفة -حين سين نسبة من النساء، فـيكون من بين الأعضاء المؤسأن ي

ــس حزب سيـــاسي دون اشتراك الرجـــال لذا نهيب بالمشرع إلغاء  .لمجموعــة من النســـاء تأسيـ
 هذا الشرط لما فيه من إخلال بالدستور.

 المطلب الثاني:

 إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية

طريقة تأسيس الأحزاب السياسية سلطة المفاضلة بين النظام  ةعند صياغمشرع لل      
النظام الوقائي المبني و  ،الردعي الذي تكتفي الممارسة فيه بالإخطار أو التصريح المسبق

ولا شك أن تتبع إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية في  .)1(على الترخيص الإداري المسبق
 .دلأنظمة السابقة اعتمالجزائر تبين أي نظام من ا

                                                             
تختلف التشريعات بشأن طرق تأسيس الأحزاب السياسية، فنجد منها من لا تخضع مسألة تأسيس الأحزاب لأي إجراء ( 1)

 -=للقضاء اء الأحزاب حر من كل قيد"، ويوكل"إنش:( على أن93)مانيا التي ينص دستورها في مادتهكما هو الحال في أل
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 ئرالحزب السياسي في الجزا اعتمادنجد أن  39/01وبالرجوع للقانون العضوي رقم      
ورا بمرحلة عقد المؤتمر مر  ،)الفرع الأول(البدء بمرحلة الصريح التأسيسي يتطلب

  وأخيرا مرحلة الاعتماد )الفرع الثالث(. ،)الفرع الثاني(التأسيسي
 الفرع الأول:

 التصريح التأسيسيمرحلة 
 ،)أولا(لتأسيسي من قبل الأعضاء المؤسسينتبدأ هذه المرحلة بإيداع ملف التصريح ا     

وتنتهي إما بقبوله أو برفضه أو الامتناع عن الرد عنه من قبل الجهة المختصة بدراسته 
 )ثانيا(.

يداع ملف التصريح بالتأسيس  أولا: إعداد وا 
سي الحزب السياسي بإيداع ملف التصريح بتأسيس الحزب ألزم المشرع الجزائري مؤس     

لدى الوزير المكلف بالداخلية، ويلزم الموظف المختص وفقا لهذا القانون بتسليم وصل إيداع 
 (39)بخلاف المادة  ،)1(التصريح بتأسيس الحزب بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف

وصل ل اخي دون إلزام بالتسليم الفوري)الملغى( والتي جاءت على التر  21/02الأمر رقممن 
 .التصريح بتأسيس الحزب إيداع

أنه على الرغم من أهمية مرحلة إعداد ملف التصريح  يه هنا هوالإشارة إل تجبو  وما     
 رقم بالتأسيس قبل إيداعه لدى الجهة المختصة، إلا أن المشرع قد أغفل تنظيمها في القانون

المتضمن  21/02والأمر رقم)الملغى( الطابع السياسيلق بالجمعيات ذات المتع 52/33
 39/01العضوي رقم )الملغى(، وكذا القانون المتعلق بالأحزاب السياسيةالقانون العضوي 

 المتعلق بالأحزاب السياسية الساري المفعول.  
وغني عن البيان أن عملية تحضير وثائق ملف التصريح بتأسيس حزب  المطلوب      

تستوجب القيام بسلسلة من الاتصالات واللقاءات وجمع  ؛لوزير المكلف بالداخليةه إلى اتقديم
                                                                                                                                                                                             

مختص أمر معاقبة المخالفين لهذه الحرية، ومن التشريعات من اختار إخضاع تأسيس الأحزاب السياسية إلى نظام ال -=
والذي بموجبه يكتفي الأفراد بإعلام الإدارة المختصة بعزمهم على ممارسة النشاط الحزبي لتتخذ ما  ،التصريح )الإخطار(

يعات أخرى أخذت بنظام الترخيص )الاعتماد( والذي لا يسمح للأفراد يلزم من إجراءات لحماية النظام العام، وهناك تشر 
 :انظرلك في ذ. لتفاصيل أكثر بممارسة النشاط الحزبي إلا بعد الحصول على تصريح آذن من الجهة الإدارية المختصة

رسالة دكتوراه  وذجين(،محمد رحموني، تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري) الجمعيات والأحزاب السياسية أنم
 وما بعدها.  15ص  ،9039-9031 جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في الحقوق،

 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01 العضوي رقم من القانون 35دة االم( 1)
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الأموال اللازمة لتجسيد مشروع الحزب المراد تأسيسه، وتتطلب أيضا عقد عدة مداولات بين 
الأعضاء المؤسسين يتم من خلالها ضبط القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي 

وهذا يدعونا للتساؤل  .الرسمي وفروعه المحلية إن وجدت السياسي، وتعيين مقره هوبرنامج
)الإعداد( لملف التصريح مال التي على أساسها يتم التحضيرعن مدى شرعية الأع

بالتأسيس وعقد الجمعية العامة التأسيسية؟، وما مدى مسؤولية مؤسسي الحزب في هذه 
سياسيا تتعارض مع أحكام )الإعداد( بوصفها عملا أن عملية التحضيرمع العلم  .المرحلة؟
على  جرى نصهاوالتي  39/01لأحزاب السياسية رقم ل العضوي قانونال( من 19المادة )

الحزب السياسي يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية اعتبارا من اليوم التالي " :أن
 ."لنشر اعتماده في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

فإنه يقيد نشاط الحزب بضرورة التمتع بالشخصية المعنوية أولا،  النص السابقبما أن      
لا يجوز للحزب ممارسة أي نشاط سياسي قبل ذلك، ولا شك أن جميع الأعمال التحضيرية 

 )1(لإعداد ملف التصريح التأسيسي أعمال سياسية بكل المقاييس يعاقب عليها المشرع
ئري دج( وستمائة ألف دينار جزا 1001000جزائري) ثلاثمائة ألف دينار ح بينبغرامة تتراو 

لذا نهيب بالمشرع تنظيم هذه المرحلة بما يوفر حماية قانونية مثلى  .دج( 1001000)
 للأعضاء المؤسسين خلال مرحلة تحضير ملف التصريح التأسيسي. 

 :)2(سياسي علىالحزب الويشتمل ملف التصريح بتأسيس      
( أعضاء مؤسسين يذكر فيه اسم وعنوان مقر 01تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة ) طلب -

 ،الحزب السياسي وكذا عناوين المقرات المحلية إن وجدت
( مؤسسان على الأقل عن كل ولاية منبثقة عن ربع 09تعهد مكتوب يوقعه عضوان ) -
 ،ن المعمول بهام الدستور والقوانيحترام أحكاإ( ولايات الوطن على الأقل، يتضمن 3/1)

من تاريخ إشهار قرار الترخيص  ابتداءوعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل سنة واحدة 
 ،بعقد المؤتمر في الصحافة

 ،( نسخ01مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث ) -
 ،مشروع تمهيدي للبرنامج السياسي -
 ،مستخرجات عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين -

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01 العضوي رقم من القانون 15المادة ( 1)
 نفسه. من القانون 32المادة ( 2)
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 ،للأعضاء المؤسسين (01ثلاثة )حيفة السواق القضائية رقم مستخرجات من ص -
 ،شهادة الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين -
 شهادات إقامة للأعضاء المؤسسين. -
 21/02الأمر رقمبيكون المشرع قد أحدث تعديلا على هذه الشروط مقارنة  بهذا     

اق التصريح التأسيسي بشهادات باشتراطه إرف )1(المتعلق بالأحزاب السياسية )الملغى(
ات عدم تورط المولودين قبل الجنسية الجزائرية للأعضاء المؤسسين، وسحبه لشهادة إثب

 في أعمال ضد الثورة التحريرية. 3219يوليو
والملاحظ على مجمل محتويات ملف التصريح التأسيسي أنها في متناول الجميع ولا      

شروط تعجيزية والفائدة منها واضحة وجلية، تثقل كاهل الأعضاء المؤسسين بأية 
عرفة مدى استيفائهم لشرط بلوغ فمستخرجات عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين تمكن من م

سنة وتحديد جنسهم للتحقق من وجود النسوة ضمنهم، ومستخرجات صحيفة السوابق  (99)
السياسية وعدم العدلية تمكن من معرفة مدى تمتع الأعضاء المؤسسين بحقوقهم المدنية و 

الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، وتمكن أيضا من معرفة مدى 
هذا تأكيد من في و  ،استيفائهم من رد الاعتبار في حال إدانتهم بسبب الجرائم المشار إليها

ويمكن اسم الحزب من التأكد من عدم امتلاكه من قبل  .المشرع على أهمية النشاط الحزبي
ب أو منظمة أخرى وجدا من قبله أو سبق وأن ملكته حركة كان موقفها أو عملها حز 

 مخالفين لمصالح الأمة ومبادئ ومثل ثورة نوفمبر.
ولا يخلو من الفائدة شرط إرفاق طلب التصريح بالتأسيس بنسخ من مشروع القانون      

دارة عند دراسة طلب ن الإمكي إذ ؛الأساسي للحزب والمشروع التمهيدي لبرنامجه السياسي
التأسيس التحقق من مدى مطابقة المبادئ التي يقوم عليها الحزب والقواعد التي تحكم 
تنظيمه وسيره مع المبادئ الديمقراطية وأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب 

 .)2(السياسية
ن لشرط الجنسية المؤسسي الأعضاءوتمكن شهادات الجنسية من معرفة مدى استيفاء      

تمكن شهادات الإقامة من معرفة مدى استيفائهم لشرط الإقامة في ربع في حين الجزائرية، 
 ( ولايات الوطن على الأقل.3/1)

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية )الملغى(.المتضمن القانون العضوي  21/02 الأمر رقممن  31المادة ( 1)
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01رقم  من القانون العضوي  01المادة ( 2)
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( 39( عضوا في اثني عشر )91ولئن اعتبر شرط الإقامة الفعلية لأربعة وعشرين )     
الأمر خفيفا على ما كان عليه ولاية على الأقل من ولايات الوطن للموقعين على التعهد ت

المتعلق بالأحزاب السياسية )الملغى(، الذي اشترط الإقامة الفعلية لخمسة  21/02 رقم
ر ، إلا أنه يعتب)1(( ولاية على الأقل من ولايات الوطن31وعشرين عضوا في ستة عشر )

لق بالجمعيات ذات الطابع المتع 52/33رقم  تشديدا على ما نص عليه القانون
(، والذي اشترط ألا يقل عدد المؤسسين والمسيرين عن خمسة عشر بدوره )الملغىسياسيال
 . )2(( عضوا فقط دون تحديد لتوزيعهم الجغرافي39)
وفي ظل  ،عن تسلم الملف يمكن للإدارة أن تمتنع أن نشير إلى انهجب في الأخير يو      

من إمكانية تسجيل رفض  عدم تنظيم المشرع لهذه المسألة نذهب إلى ذهب إليه البعض
م إرسال الوثائق إلى وزارة ثالإدارة تسلم الوثائق المطلوبة عن طريق محضر قضائي، 

الداخلية عن طريق البريد الموصى، ليقوم توقيع العون المكلف باستلام البريد مقام الوصل 
جال بإيداع الملف، ويعد هذا التاريخ بمثابة تاريخ الإيداع الذي تحتسب من خلاله الآ

 .)3(القانونية
 ثانيا: سلطة الجهة المختصة بدراسة التصريح بالتأسيس

ريخ وصل استلام من تا )4(( يوما10للوزير المكلف بالداخلية أجل أقصاه ستون )     
لأحكام للتأكد من مدى مطابقة ملف التصريح بالتأسيس للدستور و  التصريح بالتأسيس

له أن الملف قد استوفى جميع الشروط التأسيسية ، فإن تبين 39/01القانون العضوي رقم 
ن تبين له خلاف ذلك )5(مكن الأعضاء المؤسسين من عقد المؤتمر التأسيسي للحزب ، وا 

ن سكت الوزير المكلف بالداخلية ولم يرد عن التصريح  .رفض التصريح بالتأسيس أما وا 
خ طلب التصريح ( يوما من تاري10بالتأسيس لا بالإيجاب ولا بالسلب ومرت ستين )

                                                             
 ياسية )الملغى(.المتعلق بالأحزاب السالمتضمن القانون العضوي  21/02 الأمر رقممن  31المادة ( 1)
 )الملغى(.المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 52/33رقم من القانون  31المادة ( 2)
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب  21/02إدريس بوكرا ، نظام اعتماد الأحزاب السياسية طبقا للأمر  ( 3)

 .19، ص3225، 9، العدد 5ارة، المجلد السياسية بين الحرية والتقيد، مجلة المدرسة الوطنية للإد
 .39/01رقم  من القانون العضوي 90المادة ( 4)
 نفسه. من القانون 3فقرة  93المادة ( 5)
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يعد بمثابة ترخيص للأعضاء المؤسسين بعقد المؤتمر التأسيسي  هذابالتأسيس، فسكوته 
 .)1(للحزب
ويمكن للوزير المكلف بالداخلية خلال هذا الأجل الاستماع لأي عضو مؤسس وطلب      

تقديم أي وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب )إقصاء( أي عضو لا تتوفر فيه الشروط 
 .)2(( من هذا القانون العضوي31مطلوبة في المادة )ال
ومن هذا وذاك تتضح جليا السلطات الواسعة الممنوحة لوزير الداخلية في مرحلة       

التصريح التأسيسي، فله سلطة طلب استكمال الوثائق الناقصة أو طلب تغيير العضو الذي 
التصريح التأسيسي في حال  لا تتوافر فيه الشروط، وله سلطة إصدار قرار معلل برفض

 عدم توافر الشروط.
لم يقع المشرع في نوع من التناقض بسبب منحه لوزير الداخلية و بصدد نفس أولكن       

الحالات تقريبا سلطة التقدير والاختيار بين طلب استكمال الوثائق الناقصة أو استبدال 
 ؟.العضو غير المستوفي للشروط وبين رفض التصريح التأسيسي 

ويمكن للأعضاء المؤسسين فقط الطعن في قرار رفض التصريح التأسيسي أمام       
باعتباره الجهة الأولى والأخيرة المنوط بها الفصل في دعاوى الإلغاء  )3(مجلس الدولة

في أجل  )4(والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية
، ولمجلس الدولة أجل شهرين من تاريخ إيداع )5(( يوما من تاريخ التبليغ01أقصاه ثلاثين )

 .)6(العريضة الافتتاحية للبت في دعوى إلغاء قرار الرفض
سين يؤهل قرار قبول الوزير المكلف بالداخلية لملف التصريح بالتأسيس الأعضاء المؤس    

يوميتين إعلاميتين وطنيتين على بعد إشهار قرار القبول في  بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب

                                                             
المتعلق  21/02رقممن الأمر  1فقرة  31. ونشير هنا إلى أن المادة39/01رقم العضوي من القانون  91المادة ( 1)

خرى سكوت وزير الداخلية عن البت في طلب التصريح التأسيسي موافقة تعتبر هي الأ (الملغىالسياسية )بالأحزاب 
 ضمنية عليه.

 .39/01رقم العضوي  القانون من 90المادة ( 2)
  .القانوننفس  من 9فقرة  99المادة ( 3)
 ة،الإجراءات المدنية والإداري المتضمن قانون 9005فيفري  99المؤرخ في  05/02رقم  قانونالمن  203المادة ( 4)

 .9005افريل 91بتاريخ  ،93العدد ،ج.ر.ج.ج
 .21/44 رقم من القانون العضوي 4فقرة  12المادة ( 5)
 من القانون نفسه . 67المادة ( 6)
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الأقل، على أن يذكر في هذا الإشهار اسم الحزب ومقره وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء 
إلى أن هذا  هنا . وتجب الإشارة)1(المؤسسيين الذين وقعوا على التعهد المطلوب في الملف

ف ما كان الإجراء يعد خطوة في سبيل تبسيط إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية بخلا
منه  (39))الملغى( الذي نصت المادة المتعلق بالأحزاب 21/02رقم الأمرمعمول به في 

 على أن يتولى وزير الداخلية نشر النص في الجريدة الرسمية. 
 الفرع الثاني:

 مرحلة عقد المؤتمر التأسيسي

 على الشروط 39/01رقم  ( من القانون العضوي91( و)99(، )91نصت المواد )     
ومنها ما  ،)أولا(ؤتمرمنها ما يتعلق بأجل انعقاد الم ؛المتعلقة بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب

 )ثانيا(.يتعلق بشروط انعقاده 
 أولا: آجال انعقاد المؤتمر التأسيسي

ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب بعد استكمال مرحلة التحضير له من قبل الأعضاء      
يبدأ سريانها من تاريخ إشهار قرار ترخيص التصريح  ،ةسنة واحد المؤسسين في غضون

، مع إمكانية تمديد أجل السنة المذكور أعلاه )2(بالتأسيس في يوميتين إعلاميتين وطنيتين
على طلب يوجهه الأعضاء المؤسسون إلى وزير الداخلية، على  في حالة القوة القاهرة بناء
 حدة.( أشهر ولمرة وا01ألا يتجاوز التمديد ستة )

( يوما 39)ة عشرقرار الوزير برفض التمديد قابلا للطعن فيه خلال خمسيكون و       
 .)3(الموالية لقرار رفض التمديد أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الإستعجالية

وبانقضاء المدة المحددة لعقد المؤتمر التأسيسي دون انعقاده لسبب أو لآخر يصبح قرار  
لاغيا، ويقع كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون تحت طائلة  التصريح بالتأسيس

 .39/01 رقم ( من القانون العضوي15العقوبات المنصوص عليها في المادة )
 
 

                                                             
 .39/01رقم العضوي من  1فقرة  12المادة ( 1)
 نفسه.من القانون  4فقرة  12المادة ( 2)
 .نفسه من القانون 3فقرة  17المادة ( 3)
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 ثانيا: شروط انعقاد المؤتمر التأسيسي
( عدد ولايات 3/1لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان ممثلا بأكثر من ثلث )     

( ولاية موزعة عبر التراب الوطني، وبحضور ما بين 31)أي أكثر من ستة عشر، الوطن
( 3100( مؤتمر منتخبين من طرف ألف وستمائة )900( وخمسمائة )100مائة )أربع

( مؤتمرا وعدد 31منخرط على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر )
وجود نسبة من النساء ضمن ( عن كل ولاية، إضافة إلى 300المنخرطين عن مائة )

 .)1(المؤتمرين
الملاحظ على ما تضمنته المادة المذكورة أعلاه هو إقرار المشرع صراحة بصفة و      

العضوية للمنتسبين للحزب السياسي تحت التأسيس، وذلك بنصها على أن المؤتمرين 
( 3100)( يجب انتخابهم من طرف ألف وستمائة 900( أو الخمسمائة )100الأربعمائة )

منخرط )عضو(، فكيف يمكن ذلك إذا علمنا أن العضوية )الانخراط( يمنحه الحزب 
وعلى أي  .السياسي لمنتسبيه بعد استكمال إجراءات تأسيسه وتمتعه بالأهلية القانونية؟

ء( طالما وصفهم بالمؤسسين ومن وصفهم بالمنخرطين )الأعضا من أساس ميز المشرع بين
 .قيد التأسيسحزب أن الجميع منتسبون إلى 

( مؤيد أن تنتخب بين أربعمائة 3100ذلك، من أين لألف وستمائة ) إضافة إلى        
ومصيره  ،( مؤتمر وكيانهم الذي ينتسبون إليه لم ير النور بعد؟900( أو خمسمائة )100)

أليس الأصل أن ينشأ الحزب أولا وبعدد محدود من  .لا يزال بيد الوزير المكلف بالداخلية
وبعد ذلك  ،الأعضاء المؤسسين الذين تلتقي أفكارهم على صياغة مبادئ الحزب وأهدافه

ن كان كذلك فلماذا يسعى المشرع إلى   المزيد من القيود فرضيأتي دور الاستقطاب فيه، وا 
 ؟.في تكوين الاحزاب الأفرادحرية على 

ذا كان غرض المشرع من ذ       زاب السياسية وتلافي لك هو تأكيد التمثيل الوطني للأحوا 
لك فالكثير من الواقع اثبت غير ذ أنإلا  ،جهويتأسيس أي حزب سياسي على أساس 
لكنها في حقيقة  جراءات القانونية المطلوبة لذلكالأحزاب وان تأسست وفق الشروط و الإ

فالعبرة إذا في الوقوف على استفاء هذا الشرط من قراءة برنامج  .الأمر أحزاب جهوية
 وأهدافه ومن توزيع هياكله على المستوى الوطني وليس من بعض الشروط الشكلية. الحزب

                                                             
 .21/44رقم  العضويالقانون  من 4و 3 ،1فقرة  14المادة ( 1)
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ويجب أن ينعقد ويجتمع المؤتمر التأسيسي للحزب داخل التراب الوطني مهما كانت       
، ويثبت هذا الانعقاد بمحضر يحرره محضر قضائي يذكر فيه ألقاب وأسماء )1(الظروف
عدد المؤتمرين الحاضرين، مكتب المؤتمر،  غائبين،اء المؤسسين الحاضرين والالأعض

المصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي لمشروع الحزب وبرنامج عمله، هيئات 
 .)2(القيادة والإدارة وكل العمليات أو الشكليات التي ترتبت عن أشغال المؤتمر

نون الأساسي للحزب والذي يتوج انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب بالمصادقة على القا     
   :)3(يجب أن يحدد فيه ما يلي

 ،تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحياتها -
تشكيلة الهيئة التنفيذية التي يجب أن تضم عددا من المناضلات، وكيفيات انتخابها  -

 ،وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها
الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام  -

 ،بالأحزاب السياسية والتشريع الساري المفعول
 ،إجراءات الحل الإرادي للحزب السياسي -
 ،الأحكام المالية -
النص على تضمين هيئة المداولة والهيئة التنفيذية للحزب نسبة من المناضلات ضمن  -

 ،أعضائها
ب والذي يجب أن يحدد حقوق المنخرطين وواجباتهم إضافة إلى التنظيم الداخلي للحز  -

والكيفيات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادية وغير العادية 
 ،)4(والاجتماعات الدورية للهيئات

 .)5(العضو المفوض بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى وزارة الداخلية -
قد يطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها طبقا وتجب الإشارة إلى أن كل تغيير      

وكل تعديل لقانونه الأساسي والنظام الداخلي  ،للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب

                                                             
 .21/44رقم العضوي  القانون من 3 فقرة 99المادة ( 1)
 .نفسهمن القانون  9 فقرة 99المادة ( 2)
 من القانون نفسه. 19المادة ( 3)
 .القانوننفس من  11المادة ( 4)
 .القانون ذاتمن  1 فقرة 19المادة ( 5)
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ليتسنى له بعدها إصدار  ؛( يوما الموالية10يجب أن يبلغ لوزير الداخلية  خلال ثلاثين )
 .)1(ن تاريخ تبليغه بالتغيير( يوما تحسب م10قرار بشأنه في غضون ثلاثين )

ويعد سكوت الوزير عن الرد على التصريح بالتغيير بعد انقضاء المدة المحددة لذلك      
، مع العلم انه لا يعتد بالتغييرات الحاصلة إلا بعد إشهارها )2(بمثابة قبول للتغييرات الحاصلة

  . )3(ين ذواتي توزيع وطنيمن قبل الحزب المعتمد على الأقل في يوميتين إعلاميتين وطنيت
والملاحظ هنا هو عدم نص المشرع على اجل يجب أن يتم خلاله إشهار التغييرات،      

لذا حبذا لو يشترط المشرع القيام بالإشهار المذكور خلال الأجل المحدد للتصريح بالتغييرات 
هذا ما  .الحاصلة؟ ولكن ماذا لو أن وزير الداخلية رفض هذه التغييرات لدى وزارة الداخلية.
   .! لم ينظمه المشرع

باعتباره  ،القرار المذكور أمام مجلس الدولةنظم رأينا إلى من يري بإمكانية الطعن في      
نون الإجراءات المدنية ( من قا203الجهة المختصة وفقا للقواعد العامة المذكورة في المادة )

اري هو قابلية الطعن فيه أمام القضاء ما على اعتبار أن الأصل  في كل قرار إد ،والإدارية
 . م الطعن القضائي بنص قانوني صريحوما لم يكن محصنا أما ،لم يكن من أعمال السيادة

 الفرع الثالث:
 مرحلة اعتماد الحزب السياسي

وتنتهي  ،)أولا(الحزب تبدأ بتقديم طلب الاعتماد لتأسيس مرحلةتشكل هذه المرحلة آخر      
 )ثانيا(.رد عنه من الجهة المختصة بدراستهه  أو السكوت عن البقبوله أو رفض

 أولا: طلب الاعتماد
بعد اختتام أشغال المؤتمر التأسيسي للحزب على العضو المفوض قانونا إيداع ملف      

( يوما من ذلك التاريخ، مقابل 10طلب الاعتماد لدى وزير الداخلية في ظرف ثلاثين )
 .)4(تسليم وصل إيداع حالا

                                                             
 .39/01 رقم العضوي لقانونامن  1و 2فقرة  37المادة ( 1)
 القانون نفسه.من  3 فقرة 37المادة ( 2)
 .نفسه نالقانو من  36المادة ( 3)
 .القانون نفس من  16المادة ( 4)
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داخلية إلى بتمديده مهلة إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزير ال حسن المشرع فعلالقد أ     
داع ملف طلب ( يوما، وبتحديده بوضوح من يتولى مهمة إي39)شهر بدلا من خمسة عشر

)الملغى( التي لم  21/02 رقم من الأمر (99)لك غموض المادة لاعتماد ويتلافى بذا
 لك.توضح ذ

يؤخذ على هذا النص عدم ترتيبه لأي أثر عن عدم إيداع طلب الاعتماد  غير أن ما
 ( يوما المحددة أعلاه.10خلال ثلاثين )

وتستمر سلسلة القيود الإجرائية في التمديد، إذ يقع على عاتق الأعضاء المؤسسين     
 :  )1(إرفاق ملف طلب الاعتماد بالوثائق التالية

 ،طلب خطي للاعتماد -
 ،محضر عقد المؤتمر التأسيسينسخة من  -
 ،( نسخ01القانون الأساسي للحزب السياسي في ثلاث ) -
 ،( نسخ01برنامج الحزب السياسي في ثلاث ) -
قائمة أعضاء الهيئات القيادية المنتخبين قانونا مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في  -

 ،( من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب31المادة )
 لداخلي للحزب.النظام ا -
نجدها تنص على الشروط  39/01رقم ( من القانون العضوي 31بالعودة للمادة )و       
ولو افترضنا أن المقصود  .!ولا تتضمن أية وثائق اجب توافرها في الأعضاء المؤسسينالو 

هو الوثائق التي تثبت توافر الأعضاء المؤسسين على الشروط المنصوص عليها في المادة 
سالفة الذكر، ألا تشكل هذه الوثائق عقبة أخرى في طريق تأسيس الأحزاب ( ال31)

 في مرحلة التصريح التأسيسي. –الوثائق  -ما دام سبق تقديمها ،السياسية؟
 ثانيا: سلطة الجهة المختصة بتلقي طلب الاعتماد     

( يوما 10ن )يتولى وزير الداخلية مراقبة مدى مطابقة ملف الاعتماد للقانون خلال ستي     
من تقديم الطلب إليه، ويمكنه خلال هذا الأجل وبعد إجراء التدقيق اللازم أن يطلب 
استكمال الوثائق الناقصة و/أو استخلاف أي عنصر في الهيئات القيادية لا يستوفي 

                                                             
 .39/01 رقم من القانون العضوي 95المادة ( 1)
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إما بالموافقة على  ؛، وتنتهي عملية التدقيق وفحص المطابقة)1(الشروط المطلوبة قانونا
 ب السياسي، أو الاعتراض عليه، أو السكوت عن الرد على طلب الاعتماد.اعتماد الحز 

فإذا ارتأى وزير الداخلية أن ملف الاعتماد مطابق لأحكام القانون يوافق على اعتماد      
الحزب السياسي بموجب قرار يبلغه إلى الهيئات القيادية في الحزب وينشره في الجريدة 

يكتسب  -النشر -، ومن هذا التاريخ )2(الديمقراطية الشعبيةالرسمية للجمهورية الجزائرية 
غير أن ما يؤخذ على هذا النص عدم  .)3(الحزب الشخصية المعنوية والأهلية القانونية

 تحديده للمدة التي يجب على الوزير أن ينشر خلالها قرار اعتماد الحزب السياسي.
لة رفض طلب الاعتماد تعليل قراره وألزم المشرع الوزير المكلف بالداخلية في حا      

وتبليغه لطالبي الاعتماد. وما يؤخذ على المشرع هنا عدم تحديده  )4(بالرفض تعليلا قانونيا
ولتقييد هذه السلطة الواسعة حبذا  ،للحالات التي تجيز لوزير الداخلية إصدار قراره بالرفض

 لك.المشرع الحالات التي تؤدي إلى ذ لو يحصر
القانون الأعضاء المؤسسين والمسيرين حق الطعن في قرار رفض الاعتماد ويخول      

، ولمجلس الدولة أجل شهرين )5(( من تاريخ تبليغهم به09أمام مجلس الدولة خلال شهرين )
فإذا تم قبول الطعن عد  .)6(( من تاريخ إيداع العريضة الافتتاحية ليفصل في الطعن09)

اعتماد، و يلزم وزير الداخلية حينها بتسليم قرار اعتماد الحكم الفاصل في الدعوى بمثابة 
 الحزب السياسي فورا.

وان لم يشر المشرع إلى الشخص الذي يجوز له رفع الطعن  وتجدر الإشارة إلى انه        
ضد قرار وزير الداخلية القاضي برفض الاعتماد،  إلا أن الراجح هو أن أي عضو مؤسس 

                                                             
 .39/01رقم  العضويمن القانون  92المادة ( 1)
  نفسه. من القانون 13المادة ( 2)
 نفسه. من القانون 19المادة ( 3)
 من نفس القانون. 10المادة ( 4)
تمنح  (الملغى)المتعلق بالأحزاب  21/02الأمر رقم من  (99) ونشير هنا إلى أن المادة من ذات القانون. 11المادة ( 5)

ر التي اختصاص البت في دعاوى إلغاء قرارات رفض اعتماد الأحزاب السياسية إلى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائ
يتعين عليها الفصل فيه خلال شهر من تاريخ الطعن، ويمكن أن يكون المقرر القضائي محل استئناف أمام مجلس الدولة 

حرم المشرع الأعضاء المؤسسين من مبدأ ( 11الجديد )المادةالذي يتعين عليه البت فيه خلال نفس الأجل. وبهذا المسلك 
 التقاضي على درجتين.

 .39/01 رقم القانون العضوي من 11المادة ( 6)
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رفع دعوى إلغاء قرار رفض  الاعتماد ضد الوزير المكلف  أو مسير في الحزب يملك حق
 .   )1(بالداخلية أمام مجلس الدولة

يكيف امتناع وزير الداخلية عن الرد على طلب الاعتماد المودع لديه خلال و هذا،       
( يوما التي حددها القانون لذلك، اعتمادا يتعين على وزير الداخلية تبليغه 10أجل ستين )

 .)2(يئة القيادية للحزب ونشره في الجريدة الرسميةإلى اله
( المذكورة أعلاه الأثر القانوني 11غير أنه وللأسف، لم يحدد المشرع في المادة )     

( 10المترتب عن عدم تبليغ الهيئة القيادية للحزب بالاعتماد بعد مضي أجل الستين يوما )
ظل هذا الوضع لا نستبعد أن تلقى عن سكوت وزير الداخلية عن الرد على الطلب، وفي 

حزب "الجبهة و  الأحزاب نفس المصير الذي لقيه كل من حزب "حركة الوفاء والعدل"
الديمقراطية" اللذين لم يعتمدا رغم مرور أجل الستين يوما المتاحة لوزير الداخلية للبت في 

 . )3(طلب الاعتماد
تع بالشخصية المعنوية والأهلية أن الحزب السياسي يتم ؛يتبين مما سبق ذكره       

القانونية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من تاريخ نشر اعتماده في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حالة الموافقة، أو من تاريخ تبليغ الاعتماد 

د قرار رفض ونشره في الجريدة الرسمية في حالة حكم مجلس الدولة بقبول الطعن ض
( يوما التي حددها القانون لدراسة طلب الاعتماد دون رد 10الاعتماد، أو بعد مرور ستين )

 وزير الداخلية على ذلك.
نؤكد على أن المشرع الجزائري اءات تأسيس الأحزاب في الجزائر، بعد تتبعنا لإجر        

بنى ذات الأحكام التي تالمتعلق بالأحزاب السياسية قد  39/01رقم  لعضويقانون االفي 
، (الملغىالمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب) 21/02الأمر رقمسبق وتضمنها 

وضاعف من قيود تأسيس الأحزاب السياسية وهو ما يشكل تراجعا لحرية تكوين الأحزاب 
السياسية في الجزائر مقارنة بما كان عليه الوضع في ظل قانون الجمعيات ذات الطابع 

                                                             
 .959مرجع سابق، ص محمد هاملي،( 1)
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01رقم من القانون العضوي  11المادة ( 2)
 .352، ص9009 ،الجزائر ،3ط ،دار النجاح للكتاب ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان، ( 3)
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. لذا نهيب بالمشرع العودة إلى تبني نظام التصريح الذي كان )1(بدوره( الملغى)سي السيا
 سائدا أسوة بجل التشريعات المقارنة.    

 المبحث الثالث:
 البنية التنظيمية للأحزاب السياسية

بما أن التنظيم عنصر أساسي من عناصر تكوين الأحزاب السياسية وشرط ضروري       
السياسي على كل مجموعة من المواطنين تجمعهم مبادئ سياسية  لإضفاء صفة الحزب

عددا من  واحدة، ضمن المشرع الجزائري القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
 التنظيمية للأحزاب. ىالنصوص المتعلقة بالبن

م في القانون الأساسي والنظا )2(ى)الهرمية والأفقية(غالبا ما يتم تحديد هذه البنو       
 .   )3(اللذان يعدان بمثابة شرعية قانونية متجددة لأنشطة الحزب التنظيميةالداخلي للحزب، 

إلى جانب ذلك يحتوي النظام الداخلي لكل حزب على قواعد تنظيمية خاصة به      
شروط الانخراط فيه، وحقوق وواجبات المنخرطين، وتأديبهم  ؛تتضمن بشكل عام

 رية لتداول السلطة.ومساءلتهم، وكذا الأسس النظ
 "على انه: 39/01 العضوي رقم من القانون (19)وفي هذا الإطار نصت المادة      

ي. وينبغي أن يحدد وجوبا يصادق المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي على قانونه الأساس
 :ما يأتي

 تشكيلة هيئة المداولة وطريقة انتخابها وصلاحياتها، -
 وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها وصلاحياتها، تشكيلة الهيئة التنفيذية -
أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي  -

 والتشريع الساري المفعول،
 ."... التنظيم الداخلي للحزب، -

                                                             
 .352، ص9009 ،الجزائر ،3ط ،دار النجاح للكتاب ،في القانون الدستوري والنظم السياسيةمباحث مولود ديدان، ( 1)
تعرف البنية التنظيمية بأنها الطريقة التي يتم من خلالها تنظيم المهام وتحديد الأدوار الرئيسة للعاملين، وبيان نظام  (2)

بين مختلف الأقسام والعاملين فيها، أنظر محمد قاسم  تبادل المعلومات وتحديد آليات التنسيق وأنماط التفاعل اللازمة
 .10-12، ص9001،الكويت، 3طالسياسة العامة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، القريوتي،

على  9031جانفي  31علي خليفة الكواري مفهوم الحزب الديمقراطي... ملاحظات اولية، تم الاطلاع عليه بتاريخ ( 3)
 :الرابط الالكتروني

// www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107- 4690-9B5G-8DA1DF48C8AE.htm: http 
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ما البناء نتناول في أوله ؛وتأسيسا على ما تقدم نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين   
 .التنظيمي العام للأحزاب السياسية، وفي الثاني التنظيم الداخلي لها

 المطلب الأول:
 التنظيمي العام للأحزاب السياسية البناء

غالبا ما يتكون البناء التنظيمي العام للأحزاب السياسية من  ثلاث مستويات متميزة       
على المستوى  التنظيمي اءالبن ،الفرع الأول()التنظيمي على المستوى القاعدي اء: البن)1(وهي

 )الفرع الثالث(.التنظيمي  على المستوى الوطني اءوالبن ،)الفرع الثاني(الولائي
 الفرع الأول:

 التنظيمي على المستوى القاعدي اءالبن
نها الهيكل العام البنية التنظيمية القاعدية هي اصغر التنظيمات الحزبية التي يتكون م      
 .)2(يتوزع عليها أعضاء الحزب ولها قيادة خاصة وكيان متكامل زب السياسي،للح
وتتنوع تسميات البنية التنظيمية القاعدية للأحزاب السياسية في الجزائر من حزب       

فالبنية التنظيمية القاعدية لحزب جبهة التحرير الوطني تتكون من الخلية والقسمة،  ؛لآخر
م القاعدي الأساسي للحزب والنواة الأولى في بنائه، تتواجد على التنظي )3(وتعتبر الخلية

مستوى أحياء المدن وفي القرى والمداشر والتجمعات السكانية، وهي المسؤولة عن حيوية 
 .الحزب ونشاطه ومدى فعاليته وقدرته على العمل الجواري

ة  يمكن تنظيم وفي حالة عدم توفر عدد المناضلين المقرر قانونا  لإنشاء الخلي      
المناضلين في نواة وربطها بأقرب خلية لها في انتظار استكمال العدد المطلوب لتكوين 

 .)5(سنوات (01ثلاث)، تنتخب الخلية لمدة )4(الخلية

                                                             
إقامة هياكل مركزية دائمة وهياكل محلية متواجدة " :على الأحزاب 39/01 رقم من القانون العضوي 10أوجبت المادة ( 1)

دها على الطابع الوطني للحزب ويجب أن تعبر هذه الهياكل من خلال تواج ،على الأقل عبر نصف عدد ولايات الوطن
 ."السياسي

 .11، ص3219الإرشاد، بغداد، العراق، الأحزاب السياسية والنظم الحزبية، مطبعة  شمران خليل،( 2)
  www.pfln.or.dz :القانون الأساسي لحزب جبهة  التحرير الوطني على الرابط الإلكترونيمن  12و  15المادتان ( 3)
 .نفسهالأساسي ن من القانو  10المادة ( 4)
 .نفسهالأساسي القانون من  13المادة ( 5)
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وتعد القسمة البناء الأساسي القاعدي الذي يقوم عليه الحزب والوعاء الإقليمي على      
، وتتشكل من مجموع الخلايا  )1(في المدن الكبرىمستوى البلدية أو الدائرة الحضرية 

الجمعية العامة للقسمة،   ؛الموجودة بإقليم البلدية أو الدائرة الحضرية، وتتكون القسمة من
 .)2(مكتب القسمة، أمين القسمة

تتكون من الخلية أما البنية التنظيمية القاعدية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ف     
، )3(تنتشر الخلية على مستوى التجمعات السكانية وفي الأحياء والقرى ،والمجلس البلدي

ينتخب  ،ونجد على مستوى البلدية المجلس البلدي والذي يمثل الهيئة القيادية البلدية للتجمع
، إضافة إلى المكتب )4(عضوا (19) إلى (39)سنوات  ويتشكل من  (01)لمدة ثلاث

 .)7(، ولجنة تنسيق على مستوى الدائرة)6(، الجمعية العامة البلدية)5(البلدي
وتتكون البنية التنظيمية القاعدية لحركة مجتمع السلم من الجمعية العامة البلدية والتي      

تضم الأعضاء المنخرطين في البلديات، والمنتخبين في المجلس البلدي بالنسبة للبلديات 
أو مجلس  )8(( عضوا390)ائة  وخمسينلين بها تربويا عن مالتي يقل عدد الملتزمين  المهيك

كلين بها تربويا عن مائة  الشورى البلدي  بالنسبة للبلديات التي يتجاوز عدد الملتزمين المهي
 .)9(( عضوا390)وخمسين

وينبثق عن الجمعية العامة البلدية أو مجلس الشورى البلدي مكتب تنفيذي بلدي        
 : )10(يتكون من

                                                             
 لحزب جبهة  التحرير الوطني. الاساسي من القانون 91المادة ( 1)
 .الأساسيمن نفس القانون  92المادة ( 2)
   www.rnd.dzمن القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على الرابط الإلكتروني: 91المادة  (3)
 .نفسهمن القانون الأساسي  95لمادة ا( 4)
يتشكل من خمسة أعضاء على  ؛على المستوى البلدي الوطني الديمقراطي المكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية للتجمع( 5)

 الأساسي من القانون 11و 19،  13سنوات، ارجع للمواد  (01)الأقل ينتخبهم المجلس البلدي من بين أعضائه لمدة 
 لوطني الديمقراطي.لحزب التجمع ا

تتشكل الجمعية العامة البلدية من جميع المناضلين المهيكلين على مستوى البلدية وتجتمع مرة في ثلاث سنوات ( 6)
      .نفسه الأساسي من القانون 91للمادة لانتخاب المجلس البلدي، ارجع 

من الأمين العام يجتمع في مقر المكتب البلدي  بقرارو  ،ينشأ مكتب التنسيق حسب الحاجة باقتراح من الأمين الولائي( 7)
     .الأساسي القانون نفسمن  11 و 19، 11، 91مقر الدائرة أو المقاطعة الإدارية، أنظر المواد 

 من القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم "حمس". 11المادة ( 8)
 نفسه. الأساسي من القانون 11المادة ( 9)
 .الأساسينون القانفس من  11المادة ( 10)
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 ،ي البلديرئيس المكتب التنفيذ -
 ،أمين بلدي للدائرة والمالية -
 ،أمين بلدي للإعلام والاتصال -
 ،أمين بلدي للمرأة وشؤون الأسرة -
 أمين بلدي للطلبة والشباب. -
وتوجد على مستوى البلدية وضمن حيز جغرافي محدد المجموعات، وهي مجموع      

 .)1(يرها مكتب مخصص لذلكالمنخرطين على مستوى الأحياء والقرى والمناطق النائية يس
في حين تعتبر الأسرة اصغر وحدة تنظيمية في الحركة تمارس العملية التربوية بمختلف 

 .)2(مراحلها
هذا، ولم تخرج البنية التنظيمية القاعدية للأحزاب السياسية الجزائرية التي لم تتناولها        

شعب والخلايا على المستوى ، فكل الأحزاب تعتمد على ال)3(الدراسة عن هذا التنظيم
من تنظيم دقيق  ؛المزايا التي يحققها هذا النظام لك إلىويرجع اعتمادها على ذ .القاعدي

 .)4(وصرامة في الانضباط
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أغلب الأحزاب الجزائرية لا تملك قاعدة اجتماعية واسعة      

وطن، فلا نكاد نجد إلا حزب جبهة التحرير على المستوى الإقليمي لكل بلدية من بلديات ال
ن مكاتب تنتشر و يملك من وحركة مجتمع السلم ،الديمقراطيالوطني حزب التجمع  ،الوطني

بلدية(، وهذا ما يثبت ضعف القاعدة الشعبية  3913على مستوى كل بلديات الوطن )
 لغالبية الأحزاب الجزائرية.

 
 
 

                                                             
 القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم "حمس". من 12المادة ( 1)
   .القانون الأساسينفس من  90المادة ( 2)
الأحزاب الفاعلة على الساحة السياسية أنظر:  بعضلتفاصيل أكثر بشأن البنية التنظيمية على المستوى الإقليمي ل( 3)

 وما بعدها.   391(، مرجع سابق، ص9030-3252)ة في الجزائروالتداول على السلط الأحزاب ،مرزودحسين 
، 3طأنظر في هذا المعنى: رابح كمال لعروسي، المشاركة السياسية والتعددية الحزبية في الجزائر، دار قرطبة، ( 4)

 .15-11، ص9001الجزائر، 
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 الفرع الثاني:
 مستوى الولائيالتنظيمي على ال اءالبن

تعتبر البنية التنظيمية على المستوى الولائي همزة وصل بين قاعدة الحزب وقمته،       
وكما ذكرنا آنفا فقد اوجب المشرع أن تكون للأحزاب هياكل محلية متواجدة عبر نصف عدد 

ة ونظرا لأهمية هذا المستوى توليه الأحزاب السياسية عناية خاص ،ولايات الوطن على الأقل
 سواء من حيث دقة التنظيم أو اختيار الأعضاء.

 ؛)1(فالبنية التنظيمية لحزب جبهة التحرير الوطني على المستوى الولائي هي المحافظة     
، وتتشكل الجمعية )2(تشكل الجمعية العامة للمحافظة الهيئة العليا للحزب على مستوى الولاية

كتب المحافظة وأعضاء اللجنة المركزية العامة للمحافظة من أمين المحافظة وأعضاء م
المقيمين، ونواب الحزب في البرلمان ورئيس المجلس الشعبي الولائي أو رئيس الكتلة  وأمناء 

 .)3(القسمات ومكاتبها
تمثيل الحزب على مستوى الولاية وفقا لأحكام القانون الأساسي  ؛يتولى أمين المحافظة     

ة اجتماعات أعضاء مكاتب ، رئاسللمحافظةلجمعية العامة والنظام الداخلي للحزب، رئاسة ا
 .)4(، ورئاسة هيئة التنسيق الولائيةالمحافظة

تطبيق قرارات اللجنة المركزية وتعليمات الأمين العام  ؛ويتولى مكتب المحافظة      
والجمعية العامة للمحافظة، السهر على تنشيط العمل الحزبي وحيويته على مستوى القاعدة 

نضالية، متابعة نشاط المناضلين المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان ال
للدائرة الانتخابية، اتخاذ المواقف تجاه ما يستجد في الحياة السياسية بمختلف أوجهها طبقا 

 . )5(الاستماع الدائم لانشغالات المواطنين في إقليم الولايةو لتوجيهات القيادة، 
المجلس الولائي بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي البنية التنظيمية ويشكل       

على المستوى الولائي، ويتألف من مجموع أعضاء أمانات المكاتب البلدية، وكذا النواب في 
البرلمان، وأعضاء الحكومة المنتمين للولاية. ينتخب المجلس في أول اجتماعه مكتبا ولائيا 

                                                             
   من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني . 15المادة ( 1)
   نفسه.الأساسي من القانون  49 المادة( 2)
 .الأساسي القانوننفس من  90المادة ( 3)
   القانون الأساسي.ذات من  91المادة ( 4)
   .ذاتهمن القانون الأساسي  91المادة ( 5)
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ون هذا الأخير من خمسة إلى سبعة أعضاء من بينهم امرأة على لمدة أربع سنوات، يتك
الأقل، ويجتمع هذا المكتب في دورة عادية كل خمسة عشر يوما برئاسة أمينه، كما يمكن 

 .  )1(أن يجتمع عند الاقتضاء بدعوة من أمينه الولائي
الولائي لحركة البنية التنظيمية على المستوى  )2(هذا، ويشكل "مجلس الشورى الولائي"     

مجتمع السلم "حمس"، ويتشكل من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب البلدية 
يعقد مجلس الشورى الولائي جلسته الأولى بدعوة من المكتب  .وممثلي المؤسسات والكفاءات

ورئيس  ،التنفيذي الوطني وتحت إشرافه، ينتخب خلالها رئيس مجلس الشورى الولائي ونائبه
 . )3(الولائي ونائبه المكتب

وتشكل "الفدرالية" البنية التنظيمية الولائية لجبهة القوى الاشتراكية، تتألف من مجموع      
الشعب على مستوى الولاية، وتشتمل كل فدرالية على الأقل خمس شعب، ويمكن إنشاء 

 ،و وبجاية( كما في ولايتي تيزي وز 90فدراليتين أو أكثر إذا زاد عدد الشعب عن الخمسين )
ونشير هنا إلى انه وان كان للفدراليات  .فدرالية خاصة بالمهاجرين مقرها باريس إضافة إلى

نوع من الاستقلالية والسلطة في اتخاذ التدابير إلا أن القرارات الفاصلة تبقى من 
 اختصاصات المجلس الوطني.

لناحية على المستوى ويعتمد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على الجهة أو ا     
 الولائي، وقد تشمل الجهة عدة ولايات، ويتكفل المجلس الوطني بتحديد وتعيين الجهات.

عدة ولايات، يديرها  وتتكون الناحية من مختلف الشعب على مستوى الولاية، أو      
 ( يوما.39)واحدة في دورة عادية كل خمسة عشرالمكتب الجهوي الذي يجتمع مرة 

يمكن القول أن البنية التنظيمية على مستوى الولاية هي ذلك التنظيم  ؛سبق ومما      
الحزبي الذي يعمل على نقل القضايا المحلية من البنية القاعدية إلى الهيئات العليا للحزب، 

 ويراقب مدى تطبيق التنظيمات القاعدية لأوامر وتعليمات القيادة الوطنية للحزب.
نشاء هياكل لى انه وان اوجب المشرع على لأحزاب السياسية إوتجدر الإشارة هنا إ      

وهو ما  ،يات الوطن لتمارس نشاطها السياسي في هذا النطاقمحلية في نصف عدد ولا
ة النشاط الحزبي على أساس يعني أن المشرع ومن قبله المؤسس الدستوري قد حضرا ممارس

                                                             
   من القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. 15المادة ( 1)
   مع السلم  "حمس".من القانون الأساسي لحركة مجت 15المادة ( 2)
 نفسه. الأساسي من القانون 10المادة ( 3)
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اعتبار وقامت  أدنىر القانوني إلا أن بعض الأحزاب لم تعر الحظ ،)جهوي( معينجغرافي
لك فقد فتحت مقرات لها ا من ولايات الوطن. بل أكثر من ذبفتح مقراتها في عدد محدود جد

 خارج الوطن. 
 الفرع الثالث:

 التنظيمي على المستوى الوطني اءالبن
ية تشكل البنية التنظيمية على المستوى الوطني)المركزي( نقطة التقاء التنظيمات القاعد     

 ؛وعادة ما تتكون هذه الهيئة العليا من ،وهو أعلى مستوى إداري للحزب حزبوالولائية لل
المؤتمر، الرئيس، الأمين العام، المجلس الوطني أو كما  تسميه الأحزاب الإسلامية  

 من القانون 3فقرة  10أوجبت المادة  وقد هذا بمجلس الشورى الوطني، و اللجنة التنفيذية.
 .على الحزب السياسي إقامة هياكل مركزية دائمة 39/01 العضوي رقم

أن يحدد في القانون الأساسي  39/01 رقم وفي هذا الإطار أوجب القانون العضوي       
للحزب تشكيلة هيئة المداولة، و طريقة انتخابها وصلاحيتها، كما يبين أيضا تشكيلة الهيئة 

 . )1(دة عهدتها وصلاحياتهاالتنفيذية للحزب وكيفية انتخابها وتجديدها وم
ومرجع  ظيمية  للحزب على المستوى الوطنييعتبر المؤتمر المكون الأول للبنية التن      

قراراته الهامة والحاسمة، إذ تنساب الأوامر من القيادة في القمة )المستوى المركزي( إلى 
 الأعضاء على المستوى الولائي والقاعدي )المستويات المحلية(.

يعقد المؤتمر في دورة عادية  كل أربع سنوات بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، و        
وخمس سنوات لكل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحركة مجتمع السلم"حمس"، 

 والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة التحرير الوطني.
 ات التالية:ويتولى المؤتمر في أغلب الأحزاب الجزائرية الصلاحي     
 ،المصادقة على القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي -
 ،تحديد السياسة العامة للحزب ووضع برنامجه السياسي -
 ،انتخاب كل من رئيس الحزب، المجلس الوطني أو الشورى، أعضاء المكتب الوطني -
 ،يهاالاستماع إلى التقارير الأدبية والمالية ومناقشتها، ثم المصادقة عل  -

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01 رقم من القانون العضوي 19المادة ( 1)
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تعيين مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في حالة نص القانون الأساسي للحزب على  -
 ذلك.

أما فيما يتعلق بالهيئة التنفيذية التي تشرف على تطبيق قرارات المؤتمر وأوامره فهي        
فة صفة فردية وبصتتكون من سبعة إلى تسعة أعضاء وهم مسؤولون أمام الأمين العام ب

تجتمع مرة في السنة في دورة عادية تدرس أوضاع الحزب وترفعها إلى المجلس  جماعية،
 الوطني بالنسبة لجبهة التحرير الوطني.

أما فيما يتعلق بالهيئة التنفيذية للتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم       
ة خمسمن "حمس" فهي تتراوح بين إحدى عشر وخمسة عشر عضوا في الحزب الأول و 

عشر إلى تسعة عشر عضوا في الحزب الثاني، وعادة ما ينتخب المؤتمر الوطني للحزب 
، والذي يضطلع بالسهر على كافة أعمال الحزب ويشرف على الهيئة )1(الأمين العام

 التنفيذية.
أما المكون الثاني للبنية التنظيمية للأحزاب الجزائرية على المستوى الوطني فهو       

و الأمين العام كما هو الحال بالنسبة لجبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني رئيس الحزب أ
 الديمقراطي، جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

عادة ما ينتخب الأمين العام أو/ رئيس الحزب من طرف المؤتمر لمدة خمس سنوات،       
مجلس الوطني وجوبا ة وفاته أو استقالته يجتمع الويتمتع بجملة من الصلاحيات، وفي حال

وتعيين أمين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتحاب أمين عام  لإثبات الشغور
 .)2(من تاريخ إثبات شغور منصب الأمين العام ءابتداللحزب خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى 

                                                             
م وينهي مهامه، ويختلف الأمر بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية إذ نجد أن رئيس الحزب هو الذي يعين الأمين العا( 1)

 عن منصب الأمين العام وتكتفي برئيس الحركة. "حمس"مجتمع السلم حركة وبالمقابل تستغن 
يمثل التجمع لدى  -يجسد وحدة القيادة،  -الديمقراطي بالصلاحيات التالية: يضطلع الأمين العام للتجمع الوطني ( 2)

ك إلى عضو من يمكنه أن يفرض ذليرأس اجتماعات المجلس الوطني، المكتب الوطني، و  -الهيئات الوطنية والدولية، 
يضبط جدول أعمال المجلس الوطني والمكتب الوطني،  -يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني،  -المكتب الوطني، 

يسهر على السير الحسن لهيئات وهياكل التجمع على  -هو الناطق الرسمي باسم التجمع، وله أن يفوض هذه المهمة،  -
ينسق بين أقسام المكتب الوطني ويتابع  -كتب الوطني إلى المجلس الوطني، يقدم عرضا عن نشاط الم -كل المستويات، 

يوجه هيئات التجمع على ضوء قرارات  -يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمكتب الوطني،  -نشاطها، 
الأدبي والمالي يقدم التقرير  -يعين من ينوب عنه أثناء غيابه من بين أعضاء المكتب الوطني،  -وتوصيات المؤتمر، 
 من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي.    13للمؤتمر، أرجع للمادة 
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ت المؤتمر وأوامره، فهي تطبيق قرارا وتحل ثالثا الهيئة التنفيذية التي تشرف على       
، ويتكون )1(( عضوا ينتخبهم مؤتمر جبهة التحرير الوطني193( إلى )910) تتكون من

( عضوا ينتخبهم المؤتمر، ويعقد 919المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي من )
للقيام المجلس الوطني أولى دوراته في أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية للمؤتمر 

 .بالمصادقة على النظام الداخلي للتجمع وانتخاب المكتب الوطني باقتراح من الأمين العام
كما يجتمع المجلس الوطني في دورة استثنائية عند الاقتضاء باستدعاء من الأمين العام 

 .         )3(، ويتمتع المجلس الوطني بصلاحيات واسعة)2(للتجمع أو بطلب من ثلثي أعضائه
ويعد المكتب الوطني حلقة الوصل بين المستوى الوطني والمستوى المحلي، يتشكل        

( عضوا ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه لمدى خمس سنوات، 31( إلى )31من )
ويجتمع على الأقل مرة كل شهر وله أن يجتمع  كلما دعت الضرورة لذلك، كما يكلف 

للإدارة والتسيير على المستوى المركزي للتجمع وفقا لأحكام بإحداث الهياكل والأقسام الدائمة 
 .)5(، إضافة إلى عدد من الصلاحيات الأخرى)4(القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب

                                                             
 من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. 11المادة ( 1)
 من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي. 11و 11، 19، 11أنظر المواد ( 2)
المصادقة على  -انتخاب المكتب الوطني،  -طني الديمقراطي بالصلاحيات التالية: يتمتع المجلس الوطني للتجمع الو ( 3)

السهر  -السهر على تنفيذ برنامج التجمع،  -السهر على تطبيق القانون الأساسي واحترامه، -النظام الداخلي للتجمع، 
تحديد التوجهات  -زبي للتجمع، تحديد الأهداف الرئيسة للنشاط الح -على تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمر، 

تقييم العمل  -والمقاربات السياسية للتجمع انطلاقا من توصيات وقرارات المؤتمر ومستجدات الساحة الوطنية والدولية.، 
بداء الرأي فيها،  -والأداء الحزبي في جميع الميادين،  مناقشة الميزانية السنوية للتجمع  -مناقشة تقارير المكتب الوطني وا 

المصادقة عليها، تحديد مبلغ الاشتراك السنوي للمناضل ومبلغ المساهمات المالية للمنتخبين، وأعضاء الهيئة الدبلوماسية و 
متابعة نشاط منتخبي التجمع في مختلف  -تأسيس لجنة الانضباط الوطنية،  -وأعضاء الحكومة المنتمين للتجمع.،

 -متابعة وتقييم مشاركة مناضليه الأعضاء في الحكومة،  -لمحلية، المجالس وممثليه في مختلف المؤسسات الوطنية وا
 تحديد سياسة التجمع في ما يخص العمل المشترك والتحالف مع الأحزاب الأخرى، و أخيرا تحضير أشغال  المؤتمر.

 من القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي. 91و 99، 12، 15أنظر المواد ( 4)
إدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع  -لوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بجملة من الصلاحيات وهي: يتمتع المكتب ا( 5)

إعداد برنامج النشاط الدوري -العمل على تطبيق قرارات وتوصيات المجلس الوطني، -فيما بين دورتي المجلس الوطني، 
بداء الرأي فيها، دراسة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية -للتجمع،  استدعاء المجلس الوطني  -والدولية وا 

عداد أشغاله وجدول أعماله في دوراته العادية والطارئة،  العمل على حضور التجمع الدائم في الساحة السياسية -وا 
تأمين  -جمع، متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية والمحلية للت-والإعلامية الوطنية وفي النشاط السياسي الإقليمي والدولي، 

   القانون الأساسي للتجمع الوطني الديمقراطي. من  93الرقابة على الهيئات المحلية للتجمع. ارجع للمادة 
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 المطلب الثاني:
 التنظيم الداخلي للأحزاب السياسية

سس جملة من الأ 39/01تضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية رقم       
حقوق المنخرطين وواجباتهم، وكذا  ؛والأحكام المتعلقة بالتنظيم الداخلي للأحزاب تتناول

الكيفيات والقواعد والإجراءات المتعلقة باجتماعات الدورات العادية وغير العادية 
 .)1(والاجتماعات الدورية للهيئات

ناول في أولهما الأحكام بناء على ما تقدم نقسم دراستنا لهذا المطلب إلى فرعين نت       
المتعلقة بالعضوية في الحزب السياسي، وفي الثاني الأحكام المتعلقة بالاجتماعات 

 والتصويت والانضباط.
 الفرع الأول:

 الأحكام المتعلقة بالعضوية في الحزب السياسي
لتسليط الضوء على الأحكام المتعلقة بالعضوية في الحزب السياسي نتناول شروط      

وية في الحزب السياسي )أولا(، حقوق وواجبات العضو في الحزب )ثانيا(، أسباب فقد العض
 العضوية بالحزب )ثالثا(.

 أولا: شروط العضوية في الحزب السياسي
أشار المشرع الجزائري إلى جملة من الشروط يجب أن تتوافر في الأفراد حتى يتسنى       

 :  )2(سيسها، وتتمثل هذه الشروط فيلهم الانخراط في الأحزاب السياسية بعد تأ
: لكل جزائري وجزائرية حق الانخراط في أي حزب سياسي، والملاحظ هنا أن الجنسية -

 المشرع لم يميز بين الجزائري الأصل و مكتسب الجنسية.
نلاحظ هنا و يحق لكل من بلغ سن الرشد القانوني الانخراط في أي حزب سياسي. السن:  -

من يشترك في تأسيس حزب سياسي ألا يقل عمره عن خمس أن المشرع قد اوجب في 

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01 رقم من القانون العضوي 11المادة ( 1)
 نفسه.من القانون  30المادة ( 2)
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بينما يختلف الآمر بالنسبة لمن يرغب الانخراط فيها لاحقا، حيث حدد  ،)1(وعشرين عاما
 .)2(السن في هذه الحالة  بتسعة عشر عاما كاملة

لك لان من يشارك في تأسيس حزب سياسي لا بد وأن ذيعد هذا الشرط منطقيا و       
باعتبار أن العضو المؤسس يقع على عاتقه المساهمة في  ،لواقع المحيط بهيستوعب ا

أهداف الحزب   -هذا الأخير -الذي يجب أن يستوعب صياغة القانون الأساسي للحزب و 
ولا شك أن تحديد المشرع لسن العضو  ،وأسسه وسياساته وبرامجه وفقا لمعطيات هذا الواقع

ن يوفر له قدرا من النضج الفكري يؤهله للمشاركة المؤسس بخمس وعشرين عاما من شانه أ
بشكل ايجابي لأداء هذه المهمة خاصة إذا علمنا أن العضو المؤسس عند هذه السن غالبا 

 ما يكون قد أكمل مرحلة التدرج في الجامعة.
المتعلق بالأحزاب السياسية  21/02 الأمر رقمأحالت المادة العاشرة من  وبالمقابل       

( بشان تحديد سن الانخراط في الأحزاب السياسية إلى سن الرشد الانتخابي والمحدد )الملغى
المتعلق بالانتخابات المتضمن القانون العضوي  21/01الأمر رقممن  (09)وفقا للمادة 
 ( سنة كاملة.35بثمانية عشر)

في عدم الانتساب للمؤسسات الحيادية: حدد المشرع الأفراد المحظور عنهم الانخراط  -
أفراد الجيش الوطني  ،ويتعلق الأمر بالقضاة ؛الأحزاب السياسية أثناء ممارستهم لنشاطهم

أعضاء المجلس الدستوري، وكل عون من أعوان الدولة الذين ، أسلاك الأمن ،الشعبي
يمارسون وظائف السلطة والمسؤولية و ينص القانون الأساسي الذي يخضعون له صراحة 

 طع أية علاقة مع أي حزب سياسي طيلة هذه العهدة أو الوظيفة. على تنافي الانتماء  وق
يرجع سبب منع هذه الفئات من الانخراط في الأحزاب السياسية لما يحيط بوظائفها       

 (391من حساسية تستلزم الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، فقد نصت المادة )

ئية المجتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل تحمي السلطة القضا" الدستور على أنه: من
"أساس  منه على أن: (395نصت المادة ) وواحد المحافظة على حقوقهم الأساسية"، 

القضاء مبادئ الشرعية والمساواة والكل سواسية أمام القضاء وهو في متناول الجميع ويجسد 
 احترام القانون". 

                                                             
 نفسه.من القانون  31المادة ( 1)
 91بتاريخ  ،11العدد ،ج.ر.ج.جالمدني الجزائري، المعدل والمتمم للقانون 09/30رقم  من القانون 9فقرة  10المادة ( 2)

 .9009جوان
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لمجلس الدستوري صلاحيات واسعة أعضاء ا الدستورمن  (359) ومنحت المادة      
 و النظر في الطعون ،والانتخابات الرئاسية والتشريعيةلمراقبة صحة عمليات الاستفتاء، 
علان النتائج، و حول النتائج المؤقتة للانتخابات . وكل هذا يقتضي ألا يكون للقضاة أي ا 

 انتماء سياسي.
من يستطيعون تغيير معادلة ولا شك أن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأ      

، ومن ثم تبتعد هذه )1(النتيجة في الانتخابات العامة لصالح الحزب الذي يدينون له بالولاء
السيادة الوطنية و و  محافضة على الاستقلال الوطنيالمؤسسة عن مهمتها الأساسية ) ال

ومختلف مناطق الدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي 
إلى ممارسة اللعبة السياسية التي تدرب أطرافها على حسم خلافاتهم  )2(أملاكها البحرية(

في حين سيؤدي إقحام المؤسسة العسكرية والأمنية في  .سلميا وعن طريق الحوار الوطني
 هذا المضمار إلى حسم الخلافات بطرق أخرى وفقا لما تدرب عليه أفراد هذه المؤسسة.

ولا تقل أهمية عما سبق وظائف الفئات التي تمارس السلطة والمسؤولية ويحظر       
قانونها الأساسي الانتماء لأي حزب سياسي، فيفترض فيهم أيضا الحياد والوقوف على 

 مسافة واحدة من مختلف أفراد وتنظيمات المجتمع.
لحزبي طالما أنه نعتقد أن المشرع كان حكيما في استبعاد هذه الفئات من النشاط ا      

رتبط بالوظيفة فقط، ذلك أنه في حال انتهاء العلاقة الوظيفية يحق لهم وماستبعاد مؤقت 
 الانخراط في أي حزب سياسي يشاءونه.

ن كان عدم الانتساب للمؤسسات الحيادية شرط ضروري        وتجدر الإشارة إلى أنه وا 
أن ذلك لا يمنع منتسبي هذه للانخراط في الأحزاب السياسية أو في تأسيسها، إلا 

المؤسسات من إبداء آرائهم عن طريق ممارسة حقهم في اختيار مرشحيهم لمختلف 
 الاستحقاقات الانتخابية.

 
                                                             

 -ولو نظريا-و التعددية والبناء الديمقراطيالذي جسد عملية التحول نح 3252من أهم المبادئ المكرسة في دستور( 1)
لغاء د لجيشل السياسي إنهاء دور أداة الثورة في تنمية البلاد باعتباره"... 3211مضطلعا به في دستوروره الذي كان وا 
. وجسدت استعدادها لذالك بتعليمة رئيس أركان الجيش رقم 3211من دستور 91. حسب المادة  الاشتراكية" وتشييد 

إزاء  رادهيدة للجيش التي تفرض حياد أفوالتي أشارت إلى الالتزامات الجد 01/01/3252/ق.ا/ج.و.ش بتاريخ 52/93
 العمل السياسي.

 المعدل والمتمم . 3221من دستور  95المادة ( 2)
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 :رع قد اغفل إدراج الشروط التاليةأن المش هوهنا إليه تجب الإشارة ما  غير أن      
الحكم عليه بعقوبة سالبة  التمتع بالحقوق المدنية والسياسية لطالب الانخراط، و عدم -

 للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليه اعتباره،
ومثلها بالنسبة للأشخاص  3291وك معادي لمبادئ ثورة أول نوفمبرعدم القيام بسل -
 .3219ولودين قبل شهر يوليوالم
 المتعلق 39/01 رقم من القانون العضوي (9)الإشارة إلى القيود الواردة في المادة  - 

المتضمن تنفيذ ميثاق السلم  01/03رقم  من الأمر (91)بالأحزاب السياسية والمادة 
ويتعلق الأمر بمنع الأشخاص الذين استعملوا الدين استعمالا مغرضا  .والمصالحة الوطنية

ورفضوا الإقرار  أفضى إلى المأساة الوطنية، وكذا الذين شاركوا في أعمال إرهابية
المشاركة في الحياة السياسية. ولتجنب التكرار نذكر القارئ بأنه لك من بمسؤوليتهم في ذ

سبق وان تناولنا هذه الشروط عند تعرضنا إلى الشروط الواجب توافرها في الأعضاء 
 .)1(المؤسسين

الحكمة واضحة من تمييز المشرع بين الأعضاء المؤسسين للحزب  -برئينا-لا تبدو      
اشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، عدم الحكم في عدم  ؛والمنخرطين فيه لاحقا

وك معادي بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد إليه الاعتبار، عدم القيام بسل
، أو في حالة 3219بالنسبة للمولودين قبل شهر يوليوومثلها  3291لمبادئ ثورة أول نوفمبر

 بالنسبة للمنتمين لاحقا للحزب. 39/01 رقم العضوي من القانون (09)منع طبقا للمادة 
فإذا كان المشرع يقصد حرمان الذين يتوفر فيهم مانع من الموانع السابقة من تولي       

حساسة في الدولة من المناصب القيادية في الأحزاب، ومن ثم الوصول إلى المناصب ال
مؤسسين من المتمتعين بهذه لك أن الأعضاء الفان هذه النظرة تعد قاصرة ذ ،خلال أحزابهم

الشروط ليس مكتوبا لهم البقاء في مناصبهم إلى ما لا نهاية مهما طال الزمن. ومع 
استمرار ممارسة النشاط السياسي سيصل حتما أعضاء من غير المؤسسين إلى المناصب 
القيادية في الحزب ممن لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الأعضاء المؤسسين طبقا 

وغير مطلوبة في الأعضاء المنخرطين طبقا  39/01العضوي رقم من القانون  (31)دة للما
 من نفس القانون. (30)للمادة 

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01 رقم القانون العضوي من31المادة ( 1)
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ينتفي القول بوجود أي قيمة قانونية للتمييز بين الشروط المطلوبة في  ؛ومما سبق      
    الأعضاء المؤسسين للحزب والمنتمين إليه لاحقا فيما عدا شرط السن.

جمع بين عضوية أكثر من افة إلى الشروط السابقة حظر المشرع على المواطنين الإض     
وهذا أمر منطقي، إذ لا يمكن تصور شخص واحد يدافع عن برنامجين  حزب سياسي

 مختلفين أو حتى متشابهين.
ومع أن المشرع قد ألزم الأحزاب السياسية بمراعاة توفر هذه الشروط في المواطنين       

في الانضمام لعضويتها، إلا انه لم يحدد آلية بذاتها لوضع الشروط السابقة موضع  الراغبين
التطبيق. وأمام هذا الوضع يجدر بنا التساؤل عن مدى التزام الأحزاب الجزائرية بتطبيق هذه 

 الشروط في  أنظمتها الداخلية؟.
كاد تشترك في تحديدها بالرجوع إلى الأنظمة الداخلية للأحزاب الجزائرية نلاحظ أنها ت      

 لشروط العضوية.
( من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني مسألة تحديد 01فقد أحالت المادة )     

 :  )1(شروط الانخراط في الحزب إلى القانون الأساسي، والذي حدد الشروط في
 ،الانخراط في صفوف الحزب إرادي وفردي -
 ،أن يكون جزائري الجنسية -
 ،يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة أن -
 ،أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أية عقوبة مخلة بالشرف -
 ،أن يلتزم بالقانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي -
 ،نشاط فعليبأن لا يكون منتميا إلى حزب سياسي آخر سواء بالانخراط أو  -
وقام بأي نشاط معاد  3213يناير ف الحزب كل من ولد قبل أوللا يقبل في صفو   -

 للثورة.
وكما ذكرنا آنفا، فقد أوجب المشرع على من يرغب في الانخراط إلى الأحزاب       

سنة(، ومنه يحظر على الأحزاب تنسيب أو قبول  32السياسية أن يبلغ سن الرشد القانوني )
ذا الحظر في الأنظمة انضمام المواطنين  دون هذه السن، غير أن الملاحظ  انه لا قيمة له

                                                             
 من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. 02و 05المادتان ( 1)
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سنة(  35)ا زالت تشترط سن الرشد الانتخابيالداخلية لجميع الأحزاب الجزائرية، لأنها م
 )الملغى(.المتعلق بالأحزاب السياسية  21/02 الأمر رقمالذي كان يتطلبه 

لك لعدم تكييف الأحزاب السياسية الجزائرية لقوانينها الأساسية ويرجع السبب في ذ     
 المتعلق بالأحزاب الساري المفعول 39/01 رقمتها الداخلية مع أحكام القانون العضوي وأنظم

 . سنة( 32)سن الرشد القانوني الذي يشترط
ولا ندري لما اتبع المشرع سياسة مغايرة في سنه لمجموع القوانين الإصلاحية، حيث       

ي الأحزاب بتسعة عشر وحدد سن الانخراط ف ،)1(حدد سن الانتخاب بثمانية عشر كاملة
 21/02 الأمر رقمأو لم يكن الأولى توحيد النص على هذه السن على غرار  ،سنة كاملة
على اعتبار أن عملية اختيار الأصلح من المرشحين أثقل من الانخراط في حزب  )الملغى(
 سياسي.

طوعي وقد كفلت الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية للمواطنين حق الانتساب ال      
ونعتقد أن الحكمة من  .39/01رقم تطبيقا لأحكام القانون العضوي )2(والفردي إلى صفوفها

النص على هذا الشرط  تكمن في تحديد المسؤولية في حال مخالفة العضو لأنظمة ولوائح 
الحزب باعتبار أن الانتماء الجماعي لقائمة من الأسماء إلى صفوف أي من الأحزاب 

يترتب عليه مخالفة بعض من تضمنتهم هذه القائمة للنظام الداخلي أو السياسية يمكن أن 
يمكن أن تواجه الحزب إذا ما تقرر توقيع   ساسي للحزب، ومن ثم فإن صعوبة ماالقانون الأ

جزاءات على المخالفين، خصوصا إذا ما كان هناك اتفاق مسبق بين عدد من المنتسبين 
في حال تعرض أي منهم لأي جزاءات، وقد يؤدي إلى الحزب بقائمة واحدة على التضامن 

ذلك في حال حدوثه إلى انسحاب بقية أعضاء الحزب ممن تضمنتهم القائمة الجماعية 
 .  )3(للمنتسبين، وهو ما سيؤدي حتما إلى التأثير سلبا على سمعة الحزب في أوساط الجمهور

نقرأ ونسمع بين الحين  غير أن هذا الشرط ليس له أي صدى في الواقع العملي حيث      
والآخر عن العديد من الانشقاقات الحزبية لإطارات ومناضلين وانضمامها لأحزاب أخرى 

                                                             
 .9031أوت  95بتاريخ ،  90نتخابات، ج.ر.ج.ج ، العدد المتعلق بالا 13/30 العضوي رقم من القانون 01المادة ( 1)
الانخراط في صفوف " من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني على أن: 05فعلى سبيل المثال نصت المادة ( 2)

 الحزب إرادي وفردي".
 .   251مختار، مرجع سابق، صن اليأنظر: عبد الرحمان أحمد حس( 3)
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، وطالما أن هذه المجموعات قد اتحدت رؤيتها لتنسحب من حزبها بشكل )1(بصفة جماعية
جماعي وتنضم إلى صفوف حزب آخر بذات الصفة، فإنه ليس من المستبعد أن تنسحب 

الحزب قد أغفل شرط الانتساب  نإف ومما سبق كلهجماعي ولأي سبب كان.  منه بشكل
 الفردي للأحزاب وأهدر الحكمة منه.

ويثبت الواقع العملي أيضا عدم اهتمام الأحزاب الجزائرية بالبحث عن وضعية من       
اط فطالب الانخر  .يرغب في الانتماء إليها، ما إذا كان منتميا إلى حزب سياسي آخر أم لا

لا يكلف سوى بإحضار أو إرسال صورة شمسية مكتوب على  الجزائرية في معظم الأحزاب
 وتاريخ ميلاده لتصله البطاقة الحزبية. ،ظهرها اسمه، لقبه

قد انفرد حزب جبهة التحرير الوطني بإيراد شرط "حسن السيرة والسلوك" ولم يحدد لو       
ن خلالها التحقق من مدى حسن سيرة وسلوك النظام الداخلي للحزب المعايير التي يمكن م

إلى إقصاء غير المرغوب فيهم من العضوية  هذا الراغب في الانخراط؟، وقد يؤدي
 بالحزب.

يكون طالب الانخراط قد حكم عليه  ألامعظم الأنظمة الداخلية للأحزاب  واشترطت      
ورد في قانون الأحزاب بجريمة مخلة بالشرف، وهي بذلك لم تساير القصور التشريعي الذي 

السياسية بعدم نصه على هذا الشرط في المتقدم للعضوية، إلا أنها )الأنظمة الداخلية( لم 
 تحدد آلية بذاتها يمكن من خلالها معرفة حالة طالب الانخراط.

وأوجبت الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية الموافقة على مبادئ الحزب والالتزام       
أن الواقع العملي يثبت عكس ذلك فأغلب المنتمين لصفوف الأحزاب السياسية ، غير )2(بها

الجزائرية لم تتح لهم فرصة الإطلاع على أهداف ومبادئ الأحزاب التي ينتمون إليها، ولا 

                                                             
الكوادر الحزبية والمناضلين عن حزب جبهة التحرير الوطني وانخرطوا في التجمع الوطني  انسحب العديد من( 1)

جبهة القوى  ،"حمس"النهضة، حركة الإصلاح الوطني، حركة مجتمع السلمركة الديمقراطي، وهو ما حدث مع ح
 وجبهة التغيير. الاشتراكية،

الوطني على أن المنخرط يعلن أمام مكتب القسمة الالتزام من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير  01نصت المادة ( 2)
التالي: "بصفتي مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني، أتعهد بالدفاع عن مبادئ الحزب، وألتزم بالقانون الأساسي 

 والنظام الداخلي والخط السياسي للحزب، وأناضل بصدق من أجل نجاح برنامجه واحترام السلم النظامي للحزب".
على أن طالب العضوية يتعهد بالالتزام  "حمس"من النظام الداخلي لحركة مجتمع السلم 02ونص البند الخامس من المادة 

 بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة.
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نكون مبالغين إذا قلنا أن العديد من  المناضلين لا يعرفون شكل الكتيب الذي يتضمن 
 داخلي أو برنامج الحزب الذي ينتمون إليه.القانون الأساسي أو النظام ال

تختلف كثيرا الإجراءات التي تتطلبها الأنظمة  الداخلية للأحزاب السياسية، والتي  مول     
 .تنتهي بمنح من يرغب في الانتماء إليها صفة العضوية، وتمكينه من البطاقة الحزبية

النسبة لحزب جبهة التحرير فب ،طلبات الانخراط تودع على المستوى القاعديكل ف     
من القانون  (19)الوطني مثلا تودع لدى الخلية لإبداء الرأي فيه طبقا لأحكام المادة 

 : )2(حسب الإجراءات التالية )1(الأساسي للحزب، على أن تتولى القسمة دراسته والفصل فيه
 ،يضبط لكل طالب انخراط ملف فردي -
 ،بذلكيحفظ لدى القسمة ويسلم للمعني وصل  -
 ،كل طلب انخراط في الحزب يجب أن يكون شخصيا -
 ،يبلغ مكتب القسمة للمعني قبول طلبه أو رفضه في أجل أقصاه شهر -
كل رفض لطلب الانخراط يجب أن يرفق بتعليل واضح ومؤسس، ولمن رفض طلبه الحق  -

 ،في أن يرفع طعنا إلى الهيئة المسؤولة الموالية مباشرة
 من تاريخ تلقي قرار الرفض. ابتداءة أقصاها شهرا يودع الطعن في مد -
ويمكن للمعني في حالة رفض طلبه أو عدم إجابته رفع تظلم في مدة أقصاها شهر      

. )3(إلى اللجنة المركزية للحزب التي يجب أن تصدر قرارها النهائي في أجل أقصاه شهرين
ل من شأنه أن يضفي قدرا من  دون شك فإن إيراد هذه الإجراءات وبهذا الشكل المفص منو 

الشفافية على الأسلوب المتبع في دراسة طلبات الانضمام وما يتعلق بها من قرارات قبول أو 
 رفض.

                                                             
مين الخلية ومكتبها من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني نجدها تنص على أن أ 19بالرجوع إلى المادة ( 1)
توزيع  -تسيير عمل الخلية وتنشيطها،  -تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي وبرنامج الحزب،  -سهران على: ي

بداء الرأي فيها،  -البطاقات على المناضلين وجمع الاشتراكات،  تنفيذ تعليمات وتوجيهات  -تلقي طلبات الانخراط وا 
السهر على احترام الممارسة  -مواطنين للنضال في صفوف الحزب، استقطاب العناصر المؤهلة من ال -الهيئات العليا، 

شاعة روح الحوار وحرية النقاش بين المناضلين،  بداء الرأي  -الديمقراطية وا  جمع الترشيحات للمجالس الشعبية المنتخبة وا 
ع صحافة الحزب توزي -الإسهام في تأطير الحياة العامة للمواطن وتحسس انشغالاته وتطلعاته،  -الأولي فيها، 
 ومنشوراته.  

 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. 09المادة ( 2)
 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. 01المادة ( 3)
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 ثانيا: حقوق وواجبات العضو في الحزب السياسي
 / حقوق الأعضاء في الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية 1
، بعضها تضمنها )1(سية عددا من الحقوقأوردت الأنظمة الداخلية للأحزاب السيا     

الدستور وقانون الانتخابات، والبعض الآخر يتعلق بالمسائل التنظيمية  للحزب. فعلى سبيل 
 : )2(المثال حدد النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي حقوق مناضليه بما يلي

يس المحددة في النظام أن ينتخب داخل هيئات التجمع وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاي -
 ،الداخلي

 ،ذي ينتمي إليهأن يبدي رأيه ويقدم اقتراحاته في الإطار التنظيمي ال -
السياسي للتجمع أن يقدم الانتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة للبرنامج  -

 ،ولنصوصه الأساسية
 تي يرتبط بها نظاميا وهيكليا، المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة ال -
 ،العليأن يرفع أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للهيئات ا -
أن يمكن من الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من مناضلي التجمع أمام  -

 ،المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه الهيئات
 .الاستقالة والعدول عنها قبل أن تصبح نافذة -

الدعم  -إضافة إلى حقوقهم كمناضلين-مع الوطني الديمقراطي لمنتخبيه جيؤمن التو      
والحماية الضرورية على مستوى البرلمان والمجالس الشعبية البلدية والولائية لممارسة 

 :   )3(مهامهم الانتخابية والحزبية
 ،نشطتهم في أوساط المجتمعلأترويج الو بغرض التعريف  -
 ،عن الأحكام القانونية في الموضوعالنظر  في حالة كونه محل قذف بغض -

                                                             
 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني على أنه لكل مناضل في الحزب الحق في:  39نصت المادة ( 1)
الترشح -لحزب والترشح لها وفق أحكام القانون الأساسي والشروط المحددة في النظام الداخلي للحزب، انتخاب هيئات ا-

 المشاركة في اتخاذ القرارات وفي وضع برنامج الحزب،-للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية عن طريق الهيئات الحزبية، 
س المنتخبة وممارسة النقد بحرية وموضوعية داخل الأطر المساهمة في تقييم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجال- 

الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضل آخر في الحزب أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه -النظامية للحزب، 
 الاستقالة من منصب مسؤولية أو من العضوية في الحزب.-التعبير عن آرائه في صحافة الحزب، -وسلوكه، 

 من النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي. 31و 31دتان الما( 2)
 من النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي.    31المادة ( 3)
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هم على القيام بسلوك أو عمل مناف للقانون والتنظيم لي ضغوط لحمففي حالة كونهم  -
 ،اري المفعولسال
ت الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية حق حصول الأعضاء على بطاقة لفهذا، وقد ك     

المثال تسلم للمنخرط في حركة مجتمع  العضوية فيها مع اختلاف فيما بينها، فعلى سبيل
أو/  ،)4(أو/ عضو ملتزم ،)3(أو/ عضو مناصر ،)2(عضو )1(السلم بطاقة عضوية بصفته

 .)5(عضو عامل
 / واجبات الأعضاء في الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية2
 تباينت الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية في تحديدها لواجبات الأعضاء توسطا     

، فعلى سبيل المثال لا الحصر نص النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي )6(واتساعا
 :)7(على أن العضو ملزم أساسا بما يلي

 احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع والامتثال لأحكامهما، -
 احترام المبادئ الأساسية للتجمع، -

                                                             
 ."حمس"من النظام الداخلي لحركة مجتمع السلم  33المادة ( 1)
من النظام الداخلي  39ة . أنظر الماد02العضو: هو كل منخرط في الحركة توفرت فيه الشروط المحددة في المادة ( 2)

 .  "حمس"لحركة مجتمع السلم
المقيد في البطاقة الوطنية، المشارك في نشاطاتها والتزاماتها التربوية  لعضو المنخرط في الحركةالعضو المناصر: هو ا( 3)

 ."حمس"من النظام الداخلي لحركة مجتمع السلم  31والتنظيمية والمالية. أنظر المادة 
تزم: هو العضو الذي التزم ببرنامج العضو المناصر مدة لا تقل عن سنتين ويشارك في نشاطات الحركة العضو المل( 4)

من النظام  31وأظهر انضباطا تربويا وماليا وتنظيميا، ويكون مقيدا في البطاقة الوطنية وللطلبة حالة خاصة. أنظر المادة 
 ."حمس"الداخلي لحركة مجتمع السلم 

و من استوفى مرحلة العضو الملتزم مدة لا تقل عن خمس سنوات مع الالتزام التام تربويا وماليا العضو العامل: ه( 5)
 ."حمس"من النظام الداخلي لحركة مجتمع السلم  39وتنظيميا. أنظر المادة 

 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني على أن يلتزم كل عضو في الحزب بما يلي:  33نصت المادة ( 6)
الالتزام بالقانون الأساسي والنظام -استيعاب مضمون القانون  الأساسي والنظام الداخلي للحزب والتقيد بهما واحترامهما، -
العمل على تطبيق -دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام، - حضور الاجتماعات،-لداخلي للحزب، ا

نبذ -ل على تطبيق قرارات القيادة وتعليماتها واحترام السلم النظامي للحزب، العم-برنامج الحزب والالتزام بخطه السياسي، 
الحفاظ على أسرار الحزب ووثائقه وعدم -وي، خبفئوي أو ن ،كل مظاهر التفرقة المبنية على أساس جنسي، جهوي، عرقي

على تنمية الروح الوطنية الدفاع عن وحدة الوطن والشعب والعمل -إلا بتفويض من الهيئات المختصة، التحدث باسمه 
الدفاع عن مبادئ -النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن بين مناضلي الحزب، -بين الجزائريين والجزائريات، 

 الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات.   
 من النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي. 39المادة ( 7)
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 جمع وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،العمل على تقوية الانسجام داخل الت -
تطبيق البرنامج الذي يقره التجمع والتعريف به ونشره والدعوة له في صفوف المجتمع في  -

 إطار القوانين السارية المفعول،
 التحلي بالغيرة الوطنية وبالسلوك المثالي، -
 وضع المصلحة العليا فوق المصالح الشخصية والذاتية، -
 بة الآفات الاجتماعية وكل الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع،محار   -
 احترام الانضباط النظامي للتجمع، -
العمل على تقوية صفوف التجمع بتشجيع المواطنين والمواطنات على الانتماء إليه ولا  -

 سيما ذوو المصداقية والتأثير منهم،
 ه،الانضباط والصرامة في تنفيذ قرارات التجمع وتوجهات -
 تسديد الاشتراك والمساهمة السنوية بانتظام، -
 عدم الانتساب لأي تنظيم سياسي آخر، -
 عدم انتقاد التجمع خارج هيئاته وأطره الرسمية وفقا لقواعد العمل فيه، -
عدم الوقوف إلى جانب حزب آخر في أية مبادرة لا تتماشى مع مواقف التجمع  -

 وتوجهاته.
 البلدية لديمقراطي ممثليه بالبرلمان وفي المجالس الشعبيةألزم التجمع الوطني اوقد 

 :   )1(والولائية تكريس عهدتهم الانتخابية لخدمة المصلحة العامة، والالتزام بما يلي
 ،ن استغلال العهدة الانتخابية لأغراض شخصية أو حزبيةعالامتناع في كل الحالات  -
أو اتخاذ قرار مخالف للقانون والنظام  الامتناع في كل الحالات عن القيام بأي تصرف -

 ،الساري المفعول
المحافظة على ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم وفي التجمع وذلك بتكثيف العمل  -

الجواري وتعميق الروابط مع المواطنين ونقل انشغالاتهم إلى المجالس الشعبية التي هم 
 ،امأعضاء فيها وتقديم حصيلة نشاطهم إلى منتخبيهم بانتظ

 توثيق الارتباط المنتظم بهيئات الحزب والمشاركة في نشاطاته. -
 

                                                             
 من النظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي. 39المادة  (1)
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 ثالثا: أسباب فقد العضوية في الحزب السياسي
يكون فقدان العضوية بالحزب السياسي نتيجة لأسباب محددة سلفا بالنظام الداخلي       

سديد تكون بسبب عدم ت واستقالته، أو عزله،  وفاة العضو، أو ؛للحزب، وتتمثل في
الاشتراك السنوي، أو عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب، كما تفقد العضوية أيضا 
بسبب الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة، وكذلك في 

 حالة الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة مخلة بالشرف.
 :)1(مع السلم بــفعلى سبيل المثال تفقد العضوية في حركة مجت     
 ،الوفاة -
 فقدان الأهلية، -
 الإخلال بشرط العضوية، -
 القيام بأعمال وسلوكيات مخالفة للمبادئ والقيم الإسلامية وقيم ثورة نوفمبر، -
 الاستقالة، -
 الإعفاء،  -
 ثبوت الانتماء العضوي إلى حزب سياسي آخر. -

 الفــرع الثاني:
 زبيالأحكام المتعلقة بالانضباط الح

 الآتي:في  جملة الأحكام المتعلقة بالانضباط الحزبي يمكن تلخيص       
 أنواع الجزاءات التأديبية في الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية  أولا:
أوردت الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية عددا من الجزاءات التأديبية التي قد        

 ، وتتدرج هذه الجزاءات من التنبيه إلى )2(مل الحزبييتعرض لها العضو المخالف لقواعد الع
                                                             

 ."حمس"القانون الأساسي لحركة مجتمع السلم من  33المادة ( 1)
يعتبر -على سبيل المثال لا الحصر، يخضع العمل السياسي داخل الحزب جبهة التحرير الوطني إلى القواعد التالية: ( 2)

ذا تعذر اجتماع الهيئات التداولية في جميع المستويات  نظاميا وقانونيا إذا توفر حضور الأغلبية المطلقة من أعضائها، وا 
لى أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للهيئات القاعدية ويكون  ذلك يؤجل الاجتماع إلى اليوم الموالي بالنسبة للهيئات المركزية وا 

اجتماعات الأفواج ولجان العمل وكل لا يشترط توفر النصاب القانوني في  -الاجتماع قانونيا مهما تكن نسبة الحضور، 
*تناقش القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل اتخاذها على -الاجتماعات الأخرى التي ليست لها صفة المداولة، 

 -=يتم التصويت على المسائل الإجرائية واللوائح والقرارات برفع الأيدي،  -أساس الأغلبية مع احترام رأي الأقلية وتدوينه، 
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 :)1(الفصل، على أن الهدف منها هو
جعل المناضل الذي يخالف مبادئ الحزب وقوانينه، يدرك ويعي الضرر الذي يلحقه -

 بالحزب،
الحفاظ على الحزب وهيئاته من خطر العناصر المنحرفة والمندسة والتي لا تتقيد -

 ببرنامجه،
من عديمي القناعات السياسية، ومن  فوف الحزب من الانتهازيين والوصوليينتطهير ص -

 ذوي السلوكيات المشينة والسيئة،
فرض الانضباط الحزبي واحترام النصوص الحزبية، والانسجام والتضامن فيما بين  -

 المناضلين.
تحرير لأخطاء المعاقب عليها بمقتضى النظام الداخلي لحزب جبهة الا تراوحوت        

 . )2(الوطني بين البسيطة و الجسيمة
 :)3(ويعد خطأ بسيطا     
 ،التأخر عن الاجتماعات بدون عذر -
 ،التأخر غير ألعمدي في تنفيذ التعليمات -
 ،الخروج عن موضوع الاجتماع وعدم احترام جدول أعماله -
 ،التأخر في دفع الاشتراكات والمساهمات -
 : )4(بــ ويعاقب على هذه الأخطاء      
 التنبيه الشفوي أو الكتابي، -
 ،لتوبيخ غير المسجل في ملف المعنيا - 

                                                                                                                                                                                             

الحوار وحرية الرأي داخل  -قدم الهيئات المنتخبة حصائل عملها بصفة دورية مع تطبيق مبدأي المساءلة والمراقبة، ت -=
التزام الهيئات القاعدية بتنفيذ قرارات  -الأطر النظامية وفي إطار الاحترام المتبادل وأخلاقيات الحزب وقواعد الانضباط، 

حق الهيئات القاعدية في إبداء الرأي في قرارات الهيئات العليا للحزب  -جيهاتها، الهيئات العليا والعمل بتعليماتها وتو 
من النظام الداخلي  31عدم الجمع بين مسؤوليتين تنفيذيتين للحزب. ارجع للمادة  -وتعليماتها في الأطر النظامية للحزب، 

 لحزب جبهة التحرير الوطني.   
 هة التحرير الوطني.من النظام الداخلي لحزب جب 93المادة (1)
 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. 95المادة ( 2)
  لحزب جبهة التحرير الوطني. من النظام الداخلي 92المادة ( 3)
 .نفسهمن النظام الداخلي  13المادة ( 4)
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 الإنذار الأول. -
 :)1(ويعد خطأ جسيما     
 انتهاك أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، -
 انتهاك المراتب السلمية، -
 وخطه السياسي، اتخاذ أو تبني المواقف المعادية للحزب والمنافية مع برنامجه -
 إجراء اتصالات أو تحالفات مع قوى سياسية أخرى دون ترخيص، -
 الطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب، -
 وضع التقارير المزيفة للحزب والتصريحات ونشر البيانات بدون ترخيص، -
كل السلوكيات المسيئة القدح في الحزب والتهجم عليه أو على مناضليه ومسؤوليه و  -

 لسمعة الحزب،
فشاء أسرار الحزب، -  رفض التعليمات، والتحريض على التمرد والعصيان وا 
كل التجاوزات والانحرافات السياسية والنظامية، وكل الممارسات والتصرفات  -
نضباطية  الصادرة عن نواب الحزب ومنتخبيه وعن كل الإطارات السامية المنتمية إاللا

 لتي تتولى مهام قيادته في أجهزة الدولة ومؤسساتها،للحزب ا
 ممارسة التفرقة الجهوية والمحسوبية والعصبية، -
 عرقلة أشغال الجلسات والاجتماعات، -
 .الامتناع عن المثول أمام لجنة الانضباط مرتين -
 : )2(ويعاقب على هذه الأخطاء بــ       
غ الهيئات العليا، وفقدان الترشح والتصويت التوبيخ مع التسجيل في ملف المعني وتبلي -

لمدة سنة وتجريده من المهام والمسؤولية في الهيئات الحزبية مع نشر العقوبة في النشرة 
 الداخلية،

 سحب الثقة من العنصر المنتخب وتجريده من المسؤولية، -
 لية. الفصل النهائي من الحزب مع التشهير بالمعني في صحافة الحزب ونشرته الداخ -
ونشير هنا إلى أن كل الأحزاب السياسية حرصت على وضع ضوابط لسير الحزب        

قرار جزاءات على المخالفين، هذا وتكاد تتفق أغلب التنظيمات الداخلية للأحزاب السياسية  وا 
                                                             

 النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني.من  01المادة ( 1)
 ظام الداخلي.الننفس  من 19المادة ( 2)
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فالتنبيه هو أول عقوبة في سلم الجزاءات التأديبية  ؛في إيرادها لهذه الأنواع من الجزاءات
ة، قد يكون شفويا أو كتابيا، ويأتي في المرتبة الثانية التوبيخ، والذي لا يتصور إلا أن الحزبي

يكون شفويا، وهو أشد قسوة من التنبيه، ويحل ثالثا الإنذار والذي قد يكون مسجلا في ملف 
 هذا بالنسبة للعقوبات عن المخالفات البسيطة. ،المعني أو غير مسجل حسب نوع المخالفة

تجميد النشاط الحزبي وحرمان العضو  ؛العقوبات المقررة للمخالفات الجسيمة فهيأما      
ما الإعفاء من المسؤولية )التجريد من المسؤولية،  من العضوية خلال فترة تجميدها، وا 

ما الفصل من العضوية ويعد هذا الجزاء أشد الجزاءات التأديبية  ،الإقالة من المنصب(، وا 
 عضو الحزب. التي يمكن أن يتعرض لها

عدم تحديدها  السياسية في الجزائر يؤخذ على  التنظيمات الداخلية للأحزاب غير أن ما     
على  اتعلى سبيل الحصر للحالات )التصرفات( التي تستوجب تطبيق جل أنواع الجزاء

العضو المخالف، وهو ما يعني تخويل هذه الأنظمة للتكوينات الحزبية المختلفة تحديد 
 التي تستدعي توقيع هذا النوع من الجزاء دون ذاك. التصرفات

 ثانيا: إجراءات توقيع الجزاءات التأديبية والجهة المختصة بها  
تضمنت الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية تفصيلات عن إجراءات توقيع الجزاءات       

تتولى مسألة  )1(التأديبية وتحديد الجهات المختصة بذلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر
الانضباط في حزب جبهة التحرير الوطني الهيئات المحلية والوطنية كل حسب 

 .)2(اختصاصه
فلجنة الانضباط الدائمة للقسمة تختص بالبت في جميع القضايا الانضباطية المتعلقة       

، وتختص لجنة الانضباط  للمحافظة بالبت )3(بالمناضلين المهيكلين على مستوى القسمة
جميع القضايا الانضباطية للمناضلين المنتخبين في الهيئات الحزبية القاعدية وفي في 

وتبت لجنة الانضباط المحلية في جميع الأخطاء الجسيمة  .)4(المجالس المنتخبة المحلية
                                                             

ولا  الوطني الديمقراطي،تتولى مسالة الانضباط هيئات محلية ووطنية يحدد تشكيلها وعملها النظام الداخلي للتجمع ( 1)
ويعد رفض المثول  عن نفسه،يتخذ أي إجراء تأديبي في حق أي مناضل إلا بعد الاستماع إليه وتمكينه من حق الدفاع 

ل ضمن الآجال التي يحددها ترتب عنه تجميد العضوية في التجمع مؤقتا لحين المثو هيئة الانضباط خطأ جسيما يأمام 
 لتفاصيل أكثر ارجع للنظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي.  الداخلي. النظام

 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. 11المادة ( 2)
 من النظام الداخلي نفسه. 11المادة ( 3)
 .نفسهمن النظام الداخلي  11 المادة( 4)
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رؤساء المجالس   ،نواب الحزب في البرلمان أعضاء مكتب المحافظة وأمينها، ؛المنسوبة إلى
وكل الإطارات السامية  أعضاء المكتب السياسي، ،أعضاء اللجنة المركزية ،الشعبية الولائية

 .)1(المنتمية للحزب والتي تتولى مهام قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها
ولا يوقف أي مناضل إلا بعد الاستماع إليه من طرف  ولا يعاقب، ولا يقصى،؛ هذا     

 .)2(الدفاع عن نفسهلجنة الانضباط ومنحه فرصة الاطلاع على ملفه و 
تاريخ ومكان ر في القضية التأديبية المطروحة يحدد مسؤول الهيئة المختصة بالنظ    

قبل ثمانية أيام  بتاريخ  الهيئة التي ينتمي إليها المخالفالاجتماع، ويخطر المعني ومسؤول 
 .)3(الاجتماع ومكانه

ني بالأمر تبليغا صحيحا خطأ ويعد رفض المثول أمام لجنة الانضباط بعد تبليغ المع    
 .           )4(جسيما يقضي إلى تجميد تلقائي للعضوية

ولا يعد  التنبيه الشفوي أو الكتابي أو التوبيخ غير المسجل في ملف المعني أو الإنذار      
( من أعضاء لجنة الانضباط التي ٪90الأول، نافذا إلا بموافقة أكثر من خمسين بالمائة )

 . )5(المسألة، على أن تكرار الخطأ يؤدي إلى تشديد العقوبةتناقش هذه 
ونفس الأمر بالنسبة للعقوبات المقررة عن الأخطاء الجسيمة )التوبيخ مع التسجيل         

في ملف المعني، وتبليغ الهيئات العليا، وفقدان الترشح والتصويت لمدة سنة والتجريد من 
ة مع نشر العقوبة في النشرة الداخلية، سحب الثقة من المهام والمسؤولية في الهيئات الحزبي

 العنصر المنتخب وتجريده من المسؤولية(.
يعرض كل قرار بالفصل النهائي على لجنة الانضباط المركزية للبت فيه، بالنسبة        

للمناضلين المنتخبين في الهيئات الحزبية والمجالس المنتخبة على المستوى الوطني، وعلى 
مع لانضباط على مستوى المحافظات بالنسبة للمناضلين والمنتخبين المحليين، لجان ا

 .)6(إشعار الهيئات المركزية بذلك

                                                             
 النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني من  51المادة ( 1)
 .نفسه من النظام الداخلي 99المادة ( 2)
 .نفسهمن النظام الداخلي  11و 19المادة ( 3)
 من القانون الأساسي لحزب جبهة  التحرير الوطني. 99المادة ( 4)
 ي لحزب جبهة التحرير الوطني.من النظام الداخل 11المادة ( 5)
 .نفسهمن النظام الداخلي  13المادة ( 6)
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وتنطق بالقرار لجنة الانضباط  المختصة في اجل أقصاه شهر، ويخطر المعني من      
قبل الهيئة التي ينتمي إليها ويصبح القرار ساري المفعول بعد استنفاذ شروط وآجال 

 .)1(لطعنا
ويمكن للأمين العام للحزب تلقائيا أو بطلب من أي طرف معني أن يحيل أي ملف      

تأديبي على لجنة الانضباط المركزية للبت في مدى شرعية قرارات اللجان القاعدية بالنظر 
 إلى النصوص الأساسية للحزب، أو في الحالات الآتية:

 ،مع الطبيعة القانونية للأخطاء المرتكبةعدم تناسب قرار لجنة الانضباط القاعدية  -
 . )2(رفض لجان الانضباط وتقاعسها في معالجة القضايا المعروضة عليها -

 :الفصل الثاني
 آليات النشاط الحزبي وحدوده

تسعى الأحزاب السياسية منذ اللحظة الأولى لاعتمادها من قبل وزارة الداخلية إلى        
ل إلى السلطة، أو الاستمرار فيها، أو على الأقل التأثير الوصو  ؛هدف نهائي، يتمثل في

 فيها، حتى يتسنى لها تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها.
وعلى هذا الأساس تعمل الأحزاب السياسية على تركيز نشاطاتها ووظائفها لبلوغ هذه      

 واحدا، أو الغاية، غير أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتخذ النشاط الحزبي شكلا
 يتبنى وسيلة معينة دون غيرها من الوسائل التي يقرها التشريع.

ولابد من الإشارة إلى أن تحديد آليات نشاط الأحزاب السياسية يبدو أمرا في غاية      
الصعوبة، لاختلاف هذا النشاط وتنوعه بحسب أصناف الأحزاب ذاتها، والبيئة التي تمارس 

 .)3(الأحزاب فيها هذا النشاط
ولا شك أن ممارسة الأحزاب السياسية لنشاطاتها يحتاج إلى الكثير من الأموال، مما      

يجعلها في رحلة بحث مستمرة عن مصادر للتمويل، سواء من الدولة، أو من الأعضاء، أو 
 أخرى. من مصادر

                                                             
 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني 21المادة ( 1)
 .نفسه من النظام الداخلي 11المادة ( 2)
 ة، مصر،كريم يوسف احمد كشاكش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشاة المعارف، الإسكندري( 3)

 .912ص ،3251
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ذا كان الأصل هو إطلاق حرية الأفراد في تأسيس الأحزاب السياسية ومباشرة ا      لعمل وا 
إلا أن هذا لا يعني التخلي عن فرض الرقابة عليها للحفاظ على  ،السياسي لتحقيق أهدافها

 كيان الدولة ونظامها العام.
نتناول في أولهما  ؛وتأسيسا على ما تقدم نقسم دراستنا لهذا الفصل إلى ثلاث مباحث     

ى أن نخصص الثالث عل ،وفي الثاني لوسائل ممارسة هذا النشاط ،تمويل النشاط الحزبي
 لحدود حرية هذا النشاط. 

 المبحث الأول:
 تمويل الأحزاب السياسية

لكون المال المحرك الرئيس للأحزاب السياسية والقلب النابض الذي يضمن ديمومتها،      
تعمل الأحزاب السياسية على توفير مصادر تمويل حيوية ودائمة حتى تستطيع تغطية 

 .)1(الداخلي وكذا النشاطات الخارجية اليومية والموسمية نفقاتها اللازمة للتسيير
 ،يتطلب تحقيق الهدف النهائي للأحزاب السياسية والمتمثل في الوصول إلى السلطةو      

ن السهل على صرف مبالغ مالية كبيرة ليس م ؛أو البقاء فيها، أو على الأقل التأثير فيها
ة عن سد نفقاتها أو تقع تحت ضائقة مالية لك قد تجد نفسها عاجز الأحزاب توفيرها، لذ

تجعلها تلجا إلى مصادر تمويل غير مشروعة، تقيد قراراتها وتجعل منها واجهة مزيفة 
 للتعبير عن الإرادة العامة للشعب.

لك وجه الأنظار نحو ضرورة قيام الدولة الليبرالية بالمساهمة في تمويل الأحزاب كل ذ     
سفتها الفردية المتمثلة في ظهورها بمظهر سلبي في مجال ممارسة السياسية وهجر مبادئ فل

لك أفضى إلى حصر حرية تكوين الأحزاب السياسية بفئة حقوقهم وحرياتهم، لان ذالأفراد ل
 قليلة من الرأسماليين دون باقي أفراد الشعب.

نشطة وضمانا لمشروعية مصادر تمويل الأحزاب السياسية وسلامة إنفاقها على أ        
نفاقا للرقابة.  مشروعة، أخضعت جل التشريعات ميزانية الأحزاب إيرادا وا 

                                                             
القاهرة، مصر، عبد الله حنفي، الرقابة القضائية على تمويل الحملات الانتخابية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ( 1)

 .  01، ص9003
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 39/01وكغيره من التشريعات حرص المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم       
المتعلق بالأحزاب السياسية، على تنظيم عملية تمويل الأحزاب والرقابة عليها، رغم نصه 

 .)1(سي موضوع نص خاصعلى أن يكون تمويل الحزب السيا
وتأسيسا على ما سبق نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين نتناول في أولهما        

 ومجالات إنفاقها. على هذه المصادر وفي الثاني الرقابة ،مصادر تمويل الأحزاب السياسية
 المطلب الأول:

 مصادر تمويل الأحزاب السياسية
يتمثل الأول  ؛)2(مويل أنشطتها المختلفة على مصدرينتعتمد الأحزاب السياسية في ت     

في التمويل العام )الفرع الأول( الذي تحصل عليه وفقا لشروط محددة ضمن الموازنة العامة 
للدولة، والثاني في التمويل الخاص )الفرع الثاني( وهو المصدر الأهم خصوصا في 

 المجتمعات التي بلغت درجة عالية من الوعي السياسي.
 لفرع الأول:ا

 التمويل العام للأحزاب السياسية
 )ثانيا(.التمويل العام للأحزاب السياسية)أولا(، صوره نتناول في هذا الفرع أساس     

  أولا: أساس التمويل العام للأحزاب السياسية
يقصد بالتمويل العام التمويل الذي تقدمه الدولة أو إحدى مؤسساتها كنوع من       

 .)3(مساندة للأحزاب السياسية للقيام بدورها الهامالمساعدة وال
 :من  المبررات التالية )4(ويستمد التمويل العام للأحزاب السياسية أساسه 

                                                             
 .المتعلق بالأحزاب السياسية 39/01من القانون العضوي رقم  11المادة ( 1)
جامعة عين شمس،  ،9ط حياة السياسية والحزبية، دار الثقافة الجامعية،عمر حلمي فهمي، الانتخاب وتأثيره في ال( 2)

  . 991، ص3223مصر، 
 .191، صمرجع سابقمحمد إبراهيم خيري الوكيل، ( 3)
 : الاتيوقد استند الاتجاه المعارض للتمويل العام للأحزاب السياسية إلى جملة من الحجج يمكن إجمالها في  (4)
على اعتبار أن تمويل   ،إذ يجبر الأفراد على مساندة أحزاب بالمال قد لا يرغبون في مساندتها ؛يصادر حرية الناخبين -

 ك التمويل من حصيلة الضرائب.ليأتي جزء من ذو  ،الدولة للأحزاب يكون من الخزينة العامة
ضافة إلى التزاماتها المالية إ ،على الدولة لأنه يضيف عبئا ماليا لا يستهان به ؛يحد من حرية إنشاء الأحزاب السياسية -

 -=إلى العمل على الحد من ظهور أحزاب جديدة. هذه الأخيرةالأخرى مما قد يؤدي ب
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غياب هذا النوع من التمويل للأحزاب السياسية يحد من قيامها بوظائفها، خصوصا في  -
الشكل المؤسسي ظل تزايد تكاليف النشاط الحزبي والسياسي، فالأحزاب أصبحت تأخذ 

ويتوزع العمل فيها بين قطاعات عديدة، الأمر الذي يوجب على الأحزاب السياسية 
الاستعانة بعناصر بشرية ذات كفاءة سواء من أعضاء الحزب أو من خارجه، وبطبيعة 
الحال لن تقدم خدماتها دون مقابل مادي، كما يجزم بعدم قدرة أعضاء الأحزاب السياسية 

 .)1(هاعلى تمويل أنشطت
لك يضمن اة السياسية والنشاط الحزبي، وبذيتفق التمويل العام ومبدأ المساواة في الحي -

تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية، فالساحة السياسية فيها الكثير من الأحزاب 
 .)2(السياسية الصغيرة التي لها عدد قليل من الأعضاء وبالتالي فمواردها الخاصة قليلة

يعد نشاط الأحزاب السياسية ذا نفع عام سواء في أوقات الانتخابات" تكوين الإرادة  -
العامة" أو في غيرها " تكوين الرأي العام والتثقيف السياسي" ومن ثم فالتمويل العام أمر في 

 .)3(غاية الأهمية
م قضايا هذا الأخير قد يفتح الباب أما ،التمويل العام يقلل من مخاطر التمويل الخاص -

فساد كبيرة من خلال رغبة أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصالح في السيطرة على 
 .)4(نشاط الأحزاب

وتوقفها أو  ،إذا كانت الأحزاب السياسية تؤدي وظيفة ذات نفع عام ؛بناء على ما سبق     
المجتمع تقصيرها في تأدية هذه الوظيفة بسبب عدم قدرتها على تمويلها يمثل إضرارا بنظام 

انه يقع على  وأمنه، فانه يجب على الدولة توفير التمويل اللازم لتأدية هذه الوظيفة، باعتبار
ولان وظيفة  .فضة على النظام والأمن العام في المجتمع بشكل عامعاتقها وظيفة المحا

ة لأنشط هذه الأخيرة الأحزاب السياسية تعد جزء من الوظيفة العامة للدولة، فان عدم تمويل
الأحزاب السياسية يعد تقصيرا منها في أداء وظيفتها العامة، ومن شانه أن يؤدي إلى 

                                                                                                                                                                                             

يحدث فجوة بين الأحزاب وأفراد الشعب لان التمويل العام يجعل الأحزاب اقل حماسا في طلب التمويل الخاص  - -=
تمويل الأحزاب السياسية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  وهذا يضعف اهتمامه بالمواطنين. انظر: عيد احمد الغفول،

 .19ص ،8900 القاهرة، مصر،
(1) Jan claud  Masaclet, le prix de la démocratie  recherche sur la réglementation des dépenses et des ressources  

des partis politiques et sur la question de leur financement public,  Economica,  paris, 1984, p16. 
 .15عيد احمد الغفول، مرجع سابق، ص( 2)
 .191راهيم خيري الوكيل، مرجع سابق، صمحمد إب( 3)
 .53-50عيد احمد الغفول، مرجع سابق، ص( 4)
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الإخلال بالنظام والأمن العام، كما أن تكليف المشرع للأحزاب بهذه الوظيفة المهمة وما 
ومن ثم  .يترتب عليها من مسؤولية، يقتضي أن يكفل لها التمويل الذي يعينها على أدائها

ولا يخضع لتقدير الحكومة إن شاءت منحته وان  يل يعد واجبا على الدولةذا التمو فان ه
شاءت منعته عنها، بل إن قيام نظام الحكم في الدولة على أساس التعددية الحزبية كاف 

 .)1(بحد ذاته لإلزامها بالمساهمة في تمويل أنشطة الأحزاب السياسية
في الجزائر إلى وظائف  وخدمات  هل يا ترى ترق وظائف الأحزاب السياسية ولكن،     

في مقابل ما تؤديه من وظائف  عتمادات مالية لهاإديم مما يلزم الدولة تق ،؟المرافق العامة
  في خدمة المجتمع.

من  أكد المشرع الجزائري صراحة على أهمية الوظيفة التي تؤديها الأحزاب السياسية   
يل الإرادة السياسية في جميع ميادين على أن: "يعمل الحزب السياسي على تشك هنص خلال

 :  )2(الحياة العامة وذلك من خلال
  ،المساهمة في تكوين الرأي العام -
 ،الدعوة إلى ثقافة سياسية أصيلة -
 ،القادرة على تحمل مسؤوليات عامة تكوين وتحضير النخب  -
 ،لمجالس الشعبية المحلية والوطنيةاقتراح مترشحين ل -
 ،ة وتشجيع علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتهاالسهر على إقام -
العمل على ترقية الحياة السياسية وتهذيب ممارستها وتثبيت القيم والمقومات الأساسية  -

 ،3291ئري لا سيما قيم ثورة أول نوفمبرللمجتمع الجزا
حقوق السياسية العمل على تكريس الفعل الديمقراطي والتداول على السلطة وترقية ال -

 للمرأة،
 العمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم التسامح . -
باستقراء مضمون هذه المادة نلاحظ أن المشرع قد أناط بالأحزاب السياسية وظيفة       

تفوق في أهميتها الوظائف التي تؤديها مؤسسات الدولة المختلفة، والتي تقدم من خلال 
مادية، وهي من الأمور التي يسهل تحقيقها إذا ما توفرت خدماتها لأفراد الشعب متطلبات 
 الإمكانات لدى هذه المؤسسات.

                                                             
 .111-119الرحمان احمد حسين المختار، مرجع سابق، ص عبد( 1)
 المتعلق بالأحزاب السياسية.   39/01م من القانون العضوي رق 33المادة ( 2)
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أما وظيفة تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع ميادين الحياة التي أناط المشرع       
أمر تحقيقها  بالأحزاب السياسية، تتعلق برؤى وأفكار المواطنين المختلفة وهذا يعني انقسام 

ع بسبب تباين الآراء، وهذا الانقسام إذا لم يكن منظما فإنه لا يقل خطورة على أمن المجتم
 المجتمع ونظامه من حالة فشل مؤسسات الدولة عن تقديم خدماتها للمواطنين.

وفي سبيل تنظيم انقسام الرأي في المجتمع، أوكل المشرع كما ذكرنا آنفا إلى الأحزاب       
ءمة رؤى وأفكار المواطنين لتشكل في نهاية المطاف رأيا عاما السياسية مهمة توفيق وموا

 مستنيرا.
العمل على تكريس و أما تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات عامة ،       

ترقية الحقوق السياسية للمرأة، و الفعل الديمقراطي لتحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة، 
وغيرها من الوظائف. فكلها وظائف ذات نفع عام  تهذيب ممارستهاالحياة السياسية و ترقية و 

 الهدف منها تشكيل علاقات جوارية دائمة بين المواطن والدولة ومؤسساتها.
لتمكينها  المالي اللازم الاعتماديتطلب توفير  م الأحزاب السياسية بهذه الوظائفإن قيا      

 عن أداء وظائفها المذكورة آنفا الأحزابمن تأديتها بشكل مستمر ومتجدد، ذلك أن توقف 
يترتب عليه آثار سلبية لا تقل عن تلك التي تترتب على توقف مؤسسات الدولة عن تقديم 

 خدماتها للمواطنين.
وقد اعتبر مجلس الدولة الجزائري الحزب السياسي تنظيما أساسيا في الحياة هذا،       

 .)1(فعة العامةالسياسية للدولة يمارس نشاطات تتعلق بالمن
يقتضي تكليف المشرع للأحزاب السياسية بهذه الوظائف المهمة  تقدم؛وبناء على ما       

وما يترتب عليها من مسؤولية، واجب تمويلها. ويأخذ التمويل العام للأحزاب السياسية إحدى 
 :)2(الصورتين

 
 
 
 

                                                             
)ع.ب ضد ص.ع ومن معه(  90113، قضية رقم 9001مارس 01الغرفة الخامسة، بتاريخ  ،أنظر قرار مجلس الدولة( 1)

   : .http://www.conseil-etat-dz.org/20431.htmعلى الرابط الالكتروني لموقع مجلس الدولة 
(2) Claud leclerco, op.cit, p 147. 
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 صور التمويل العام للأحزاب السياسية :ثانيا
 مباشرا أو غير مباشر.إما  العام للأحزاب السياسية التمويليكون      

 / التمويل العام المباشر للأحزاب السياسية1
الدعم المقيد في ميزانية الدولة باسم الأحزاب السياسية،  يقصد بالتمويل العام المباشر     

 مارس 01المؤرخ في  31/03( المستحدثة بموجب القانون رقم 91وقد أشارت إليه المادة )
"تستفيد الأحزاب السياسية  ، والتي جرى نصها على أن:المتضمن التعديل الدستوري 9031

أعلاه من الحقوق التالية على  99المعتمدة ودون أي تمييز في ظل احترام أحكام المادة 
الخصوص ... تمويل عمومي عند الاقتضاء يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده 

 القانون".
بنصها على  39/01رقم ( من القانون العضوي 99المادة ) تالاتجاه أشار  وفي ذات      
"تمول نشاطات الحزب بالموارد المشكلة مما يأتي...المساعدات المحتملة التي تقدمها  أن:

ر نفس ( من نفس القانون العضوي على ذات النهج وكر 95الدولة"، وسار نص المادة )
زب المعتمد أن يستفيد من إعانة مالية من الدولة يمكن للح" النص تقريبا بنصه على أنه:

 حسب المقاعد المحصل عليها في البرلمان وعدد منتخباته في المجالس...".
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل  39/01لك كان موقف القانون العضوي رقم وكذ      

"يمكن للأحزاب  :( منه، والتي نصت على أنه01المرأة في المجالس المنتخبة في المادة )
السياسية أن تستفيد من مساعدة مالية خاصة من الدولة بحسب عدد مرشحاته المنتخبات 

 .)1 (في المجالس الشعبية البلدية والولائية وفي البرلمان..."
باستقراء المواد سالفة الذكر، يتبين لنا أن مسألة تمويل الأحزاب السياسية في الجزائر      

واحتمال دون تأكيد ذلك، رغم إقرار المشرع الجزائري صراحة بأهمية مبنية على افتراض 
 الوظيفة التي تؤديها الأحزاب السياسية والتي تعود بالنفع العام على المجتمع.

ويتبين لنا أيضا، أن المشرع قد قسم الدعم المالي المباشر المقدم من طرف الدولة       
 )2(ي غير منتظم يخضع لإرادة الدولة وحدهاز ل جواتموي ؛لأحزاب السياسية إلى ثلاثة أنواعل

، وتحصل )3(النوع الأول، أما النوع الثاني فتحصل عليه الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان
                                                             

 .9039جانفي 31، بتاريخ 09، العدد جج.ر.ج. (1)
 .  39/01من القانون العضوي رقم  99 المادة( 2)
 .  نفسهمن القانون  95المادة ( 3)
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على النوع الثالث الأحزاب التي لها منتخبات بالمجالس الشعبية البلدية والولائية وفي 
 .  )1(البرلمان

التحديد في النوع الأول قد أعطى للإدارة سلطة تقديرية نعتقد أن المشرع من خلال     
واسعة للضغط على الأحزاب في منح هذا التمويل من عدمه بل وفي تقدير قيمته إذا قررت 

 منحه، وهذا في حد ذاته إخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريا.
ديل الدستوري لسنة ( من التع91وما يؤخذ على المعيار الذي أورده نص المادة )      

لاستحقاق الأحزاب للنوع الثاني  39/01 رقم ( من القانون العضوي95ونص المادة ) 9031
من الدعم المالي المقدم من الدولة، أنه يقصر هذا الدعم على أحزاب السلطة المسيطرة 

خلالا فعليا على البرلمان ويحرم  الأحزاب الأخرى من الاستفادة الحقيقية منه، وهو ما يعد إ
بمبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية خاصة في ظل  النظام الانتخابي المعمول به حاليا. 
وان كانت الدولة قد اختارت منح مساعدات للأحزاب من الميزانية العامة منذ صدور قانون 

دج  100000 ليا بأربعمائة ألف دينار جزائري)والمقدرة حا )2(3221الأحزاب السياسية لسنة
المتضمن قانون  05/09من الأمر رقم  (19)كل نائب في البرلمان وفقا لنص المادة  عن (

 .)3(9005المالية التكميلي لسنة 
المحدد  39/01( من القانون رقم 01ويؤخذ على المعيار الذي أورده نص المادة )     

ع الثالث لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لاستحقاق الأحزاب للنو 
دعم المالي المقدم من الدولة، أنه يقصر هذا الدعم على الأحزاب التي لها منتخبات المن 

بالمجالس، وهذا إهدار لمبدأ المساواة بالنسبة للأحزاب التي لم تحصل فيها المنتخبات على 
 مقاعد نيابية بالمجالس، والأحزاب الجديدة التي لم تشارك في أي استحقاقات انتخابية.

لئن كان هدف المشرع من اعتماد المعيار الثاني والثالث للحصول على الدعم المالي      
من الدولة هو عدم فتح المجال للأحزاب المجهرية والطفيلية للمطالبة بمساعدات مالية، إلا 
أنه قصر في رعاية الأحزاب التي تحصلت على نسبة من الأصوات لم تمكنها من الحصول 

رلمان أو من أن يكون لها منتخبات في المجالس، في ظل تنافس غير على مقاعد في الب

                                                             
 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.   39/01رقم  العضوي من القانون 01المادة ( 1)
 3221ديسمبر 13المؤرخ في 3225 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 21/09م من الأمر رق 19حددت المادة (2)

   .دج( عن كل نائب 900000) مبلغ الإعانة بمأتي ألف دينار جزائري
 .  9005جويلية  91، بتاريخ 19العدد ج.ر.ج.ج،(3)
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متكافئ مع الأحزاب الأخرى التي تتوفر لها الإمكانيات المادية التي تساعدها على تمويل 
 أنشطتها المختلفة عامة وحملاتها الانتخابية خاصة.

م المباشر للأحزاب لم يكن المشرع الجزائري موفقا بترك مسألة التمويل العا ؛وبرأينا     
السياسية دون معالجة تشريعية تفصيلية، لذلك نرى ضرورة إيجاد صيغة تمكن الأحزاب 

مثلا،  (٪09)التي تحصل على نسبة معينة من الأصوات خلال الانتخابات ولتكن 
والأحزاب حديثة النشأة من مساعدة الدولة، وذلك بتخصيص إعانات سنوية من ميزانيتها مع 

ارمة على أوجه إنفاقها، و إجراء تقييم دوري لأداء تلك الأحزاب بعد فترة من فرض رقابة ص
ذا ما كانت فعلا تمارس العمل السياسي مساهمة  العمل السياسي لمعرفة حجمها الحقيقي وا 
منها في تطوير الحياة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية للمجتمع، أم أنها مجرد تنظيمات 

ء غير المشروع من خزينة الدولة، لأنه لا يعقل أن يشارك حزب في سياسية تحترف الإثرا
 عدة دورات انتخابية ثم لا يحرز أي مقعد.

المتعلق بالانتخابات قد سار  31/30وتجدر الإشارة إلى أن القانون العضوي رقم       
( منه إلى احتمال تقديم مساعدة من 320على نهج النصوص السابقة،  وأشار في المادة )

الدولة لتمويل الحملات الانتخابية، ومكن قوائم الأحزاب التي أحرزت على عشرين في 
من أن  عنها خلال الانتخابات التشريعية ( على الأقل من الأصوات المعبر٪90المائة )

( من النفقات الحقيقية وضمن ٪99تحصل على تعويض بنسبة خمس وعشرين في المائة )
هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح  ويمنح ،به الحد الأقصى المرخص

 .)1(بعد إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات التشريعية يتهتحت رعا
ولكل مترشح للانتخابات الرئاسية الحق في حدود نفقاته الحقيقية في تعويض جزافي       

صل عليها، على أن ( بغض النظر عن نسبة الأصوات التي ح٪30قدره عشرة في المائة )
( من النفقات الحقيقية وضمن الحد ٪90ترتفع نسبة التعويض إلى عشرين في المائة )

( وتقل أو ٪30إذا تحصل المرشح على نسبة تفوق عشرة في المائة ) الأقصى المسموح به
 إلى( من الأصوات المعبر عنها، وترتفع نسبة التعويض ٪90تساوي عشرين في المائة )

( ٪90( إذا تحصل المترشح على نسبة تفوق عشرين في المائة )٪10لمائة )ثلاثين في ا
 .)2(من الأصوات المعبر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج

                                                             
 المتعلق بالانتخابات.    13/30من القانون العضوي رقم  329المادة ( 1)
    .القانون نفس من  321ة الماد( 2)
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جمالا لما س       ق ذكره، يحق لنا القول أن الدعم المالي المقدم من الدولة مباشرة إلى بوا 
إلا تعويض عن نفقات انتخابية، تستفيد منه الأحزاب الكبرى الأحزاب السياسية ما هو 

،  )1(المسيطرة فعليا على المجالس المنتخبة وتقصى منه الأحزاب الصغيرة وحديثة النشأة
 مما يجعله عديم الفائدة والجدوى.

 التمويل العام غير المباشر للأحزاب السياسية /2
عدات التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية المسا يقصد بالتمويل العام غير المباشر     

كالإعفاءات أو التخفيضات الضريبية على  ؛بشكل غير مباشر، وتأخذ صورا متعددة
الممتلكات  والمنقولات و المقرات والأراضي والمباني المملوكة للأحزاب، وكذا تمكين 

قابل، أو تمكينها من اجتماعاتها دون م فيالأحزاب من استعمال القاعات العمومية والنوادي 
أو تقديم دعم لصحافتها كتخفيض أسعار  فترات بث مجانية عبر وسائل الإعلام العمومية،

 .)2(الورق والطبع،  أو تمويل مراكز البحث التابعة لها وغيرها
لم يول المشرع الجزائري هذا النوع من التمويل أهمية كبيرة لدرجة قول البعض أن        

قد اغفل ذكر هذا النوع من التمويل أصلا. لكن بالرجوع إلى القانون المشرع الجزائري 
المذكور آنفا نجد أن المشرع قد أشار إلى  9031المتضمن التعديل الدستوري لسنة  31/03

تستفيد الأحزاب " ( منه والتي جرى نصها على أن:91)هذا النوع من التمويل في المادة 
أعلاه من الحقوق التالية  99ظل احترام أحكام المادة  السياسية المعتمدة ودون أي تمييز في

على الخصوص... حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على 
المتعلق بالأحزاب  39/01المستوي الوطني". وكذلك كان موقف القانون العضوي رقم 
( منه والتي نصت 39ادة )لمالسياسية، والذي اكتفى بالإشارة إلى هذا النوع من التمويل في ا

تتساوى الأحزاب السياسية في حق استعمال وسائل الإعلام العمومية بمناسبة " على أنه:
 وضع برامجها حيز التنفيذ، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".

                                                             
شروط القانونية للتنظيم أن يراعي المنظم مبدأ المساواة بين من الإن من "  يعلق بعض الفقه المصري على هذا بقوله:( 1)

ولما كان المقام هو مقام تعويض عن نفقات أو بعض نفقات صرفت بالفعل فان منطق المساواة  ،يتولى تنظيم أمورهم
بل إن المنطق قد يقتضي بمراعاة الصغير في هذا المقام بقدر اكبر من الكبير  ،انفق عما أنفقه يقضي بتعويض كل من

راهيم خيري الوكيل، مرجع ذو الإمكانيات الذي ربما لن يتأثر إذا لم يعوض على نحو ما يتأثر الصغير". انظر: محمد إب
 .191-191سابق، ص

 .23مرجع سابق، صعيد أحمد الغفول، ( 2)
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المتعلق بالانتخابات أكثر وضوحا  31/30كان القانون العضوي رقم  ،وبالمقابل     
يدا فيما يتعلق بالتمكين من الإعلام العمومي كأحد أنواع التمويل العام غير المباشر وتحد

للأحزاب السياسية، حيث مكن كل مرشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية من 
مجال زمني عادل في وسائل الإعلام السمعية والسمعية البصرية العمومية، قصد تقديم 

حيث تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مرشح وآخر برنامجه للناخبين ب
للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد 

 المرشحين الذين يرشحهم الحزب السياسي أو مجموعة الأحزاب السياسية.
بالحملة الانتخابية في إطار  وعلاوة على ذالك، تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم   

 .)1(الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام العمومية
تمكينها من استخدام القاعات  تقدمها الدولة للأحزاب السياسية ومن المزايا التي     

والنوادي العمومية لممارسة أنشطتها الحزبية المختلفة عامة وعقد مؤتمراتها الحزبية 
 تماعاتها الانتخابية خاصة، وهذا من قبيل التمويل العام غير المباشر.واج
الحزب الواحد المسيطر على السلطة حتى في ظل التعددية الحزبية  إضافة إلى أن      

باستخدام عقارات مملوكة للدولة كمقرات لها أو حظى ت وبعض الأحزاب الموالية للسلطة
أنواع أخرى للتمويل العام غير المباشر للأحزاب لفروعها. وما عدا هذا، لا نكاد نجد 

 السياسية في التشريع الجزائري.
 الفرع الثاني:

 التمويل الخاص للأحزاب السياسية
يقصد بالتمويل الخاص للأحزاب السياسية التمويل المتأتي من الأفراد الذين لهم أو      

( من القانون 99حسب المادة )، و )2(يظنون أن لهم مصلحة متعلقة بنجاح الحزب أو بهزيمته
المتعلق بالأحزاب، يأخذ هذا النوع من التمويل شكل اشتراكات أعضاء  39/01العضوي رقم 

الحزب، الهبات والوصايا والتبرعات، العائدات المرتبطة بنشاطات الحزب وممتلكاته. فضلا 
تخابات والتي بالان المتعلق 31/30 رقم ( من القانون العضوي320عن ما تضمنته المادة )

                                                             
 المتعلق بالانتخابات.    13/30من القانون العضوي رقم  311ادة الم( 1)
 .92، ص3251النجاح، بغداد، العراق،  موسى حبيب، الانتخابات والأحزاب السياسية عندنا وعند غيرنا، مطبعة( 2)
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" يتم تمويل الحملة الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن ...، مداخيل نصت على أنه:
 ".،... المترشح

 أولا: اشتراكات أعضاء الحزب
الالتزام بدفع مبلغ من  حزب بما فيهم المقيمين في الخارجيقع على عاتق أعضاء ال     

ك عن مدى الانضباط الحزبي يعبر هذا الاشترا ،المال في حساب الحزب كاشتراك
هذا وقد ألزم المشرع الجزائري أعضاء الحزب بما فيهم المقيمين  .للأعضاء تجاه حزبهم

بالخارج بضرورة دفع اشتراكاتهم في حساب مفتوح لدى مؤسسة مصرفية أو مالية وطنية، 
 في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة على المستوى الوطني، وأوكل مهمة تحديد مقدار

 .)1(الاشتراك لهيئات المداولة والهيئات التنفيذية للحزب
( من 95تخلي المشرع عن قيدين أوردهما في المادة )هو ، هنا وما تجب الإشارة إليه     

 ؛، وهماتعلق بالأحزاب السياسية )الملغى(المتضمن القانون العضوي الم 21/02الأمر رقم 
ة فقط ولو تعلق الأمر باشتراكات أعضاء مقيمين أن يكون دفع الاشتراكات بالعملة الوطني -

( من الأجر الوطني الأدنى ٪30وألا تتجاوز نسبتها عشرة في المائة ) -خارج الوطن، 
 المضمون .

 رقم )القانون العضوي حسنا فعل المشرع في التعديل الأخير لقانون الأحزاب السياسية     
حالته  (39/01 سألة تحديد اشتراكات الأعضاء إلى هيئات ملبإلغائه للشرطين السابقين، وا 

ولا ضير من رفع هذه الأخيرة لمقدار الاشتراك مما  .)2(المداولة والهيئات التنفيذية للحزب
ينعكس على قدرته في ممارسة نشاطه، ويجنبه اللجوء بما يساهم في زيادة مداخيل الحزب 

 ي للحزب خاضع للرقابة.إلى التمويل الخفي وغير المشروع ما دام أن الحساب المال

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية.   39/01من القانون العضوي رقم  19و 91المادتان ( 1)
بعض الأحزاب الجزائرية  إلا أن أن الأصل في الاشتراك الذي يدفعه العضو للحزب شهري لا سنوي وهنا نشير إلى( 2)

تتكون الموارد  :"من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني على 11جعلت اشتراكاتها سنوية؛ فقد نصت المادة 
       :لنظام الداخلي لحركة مجتمع السلم على انهمن ا 91. ونصت المادة "المالية للحزب من ...وتدفع الاشتراكات سنويا

من النظام الداخلي  11. في حين نصت المادة "تتشكل موارد الحزب من الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء سنويا... "
إلى  . دون إشارة"موارد الحزب تتكون من اشتراكات أعضائه ومنتخبيه... :"للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية على انه

طريقة دفع الإشراك. وبالمقابل حدد حزب الجبهة الوطنية الجزائرية مبلغ الاشتراك السنوي الذي يدفعه المناضل لخزينة 
مكرر من  31الحزب مع مراعاة؛ المقدرة المالية، درجة عضوية المناضل، وشغله لوظيفة انتخابية وطنية، انظر المادة 

 رية.للجبهة الوطنية الجزائ النظام الداخلي
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وفي الأخير نشير إلى انه رغم أهمية اشتراكات الأعضاء باعتبارها موردا ماليا        
مهما، إلا إن أغلب الأحزاب السياسية في الجزائر لا تقوم بتحصيل هذه الاشتراكات من 
الأعضاء خاصة المنخرطين منهم، ويرجع ذلك إلى ضعف إدراك قيادات هذه الأحزاب 

وتعميق إيمانهم  الوعي والانضباط لدى أعضاء الحزبمية دفع قيمة الاشتراك في خلق بأه
بمبادئه وأهدافه، كما أن الإمكانيات المالية الكبيرة والمتعددة لبعض الأحزاب تعد سببا لعدم 

 وعزوفها عن تحصيلها. ذه الأحزاب إلى اشتراكات أعضائهالتفات هإ
 ثانيا: الهبات والوصايا والتبرعات

تلقي  39/01 العضوي رقم أجاز المشرع الجزائري للأحزاب السياسية بموجب القانون      
إعانات في شكل تبرعات وهبات ووصايا، غير أنه قيدها من حيث جهة التبرع، ومن حيث 

حيث حظر على الأحزاب قبول أي دعم مالي أو مادي من أي شخص ؛ المكان والمقدار
ذا من أية جهة أجنبية سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير اعتباري أيا كانت جنسيته، وك

 مباشرة، وبأي شكل كان. 
( مرة 100بما لا يتجاوز ثلاثمائة ) على للتبرع من الأشخاص الطبيعيينوقيد الحد الأ     

الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل هبة في السنة الواحدة، تصب في حساب 
 .)1(الحزب

ن خلال هذا الحظر إلى الحفاظ على استقلال الأحزاب السياسية يهدف المشرع م      
الجزائرية والنأي بها عن أي طريقة خفية للحصول على المال، كما حدث للحزب الشيوعي 

لأوربا الشمالية الفرنسي الذي تحصل على أموال من الإتحاد السوفيتي عبر البنك التجاري 
 ." l'argent de Moscou " فيما عرف بفضيحة

وحسنا فعل المشرع برفع قيمة الحد الأعلى للتبرع ثلاث مرات عما كان عليه طبقا       
، وبإعفاء الأحزاب السياسية من قيد التصريح بالهبات )2()الملغى( 21/02رقم  للأمر

. كما أن حصر تلقي الهبات والتبرعات والوصايا )3(والوصايا والتبرعات لدى وزير الداخلية
جزائريين فقط، يجعل المؤسسات والشركات العامة أو الخاصة بعيدة عن من المواطنين ال

النشاط الحزبي، ويحقق نوع من المساواة بين الأحزاب السياسية ويبعد هذه الأخيرة عن 
                                                             

 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01من القانون العضوي رقم  19و 91،  99،  91ارجع للمواد ( 1)
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية )الملغى(.     21/02 رقم من الأمر 10المادة ( 2)
 .39/01من القانون العضوي رقم  91المادة ( 3)
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تدعيم حزب على آخر، ويحول دون الاختراق الأجنبي للمنظومة السياسية خدمة لمصالح 
 أجنبية.
التبرعات المقدمة للأحزاب السياسية غالبا ما ترتفع أثناء  وتجدر الإشارة إلى أن نسبة     

الانتخابات لتعدد الدوافع لدى الأشخاص للتبرع، فقد يرى مقدمو التبرعات أن مصلحتهم 
تكمن في فوز حزب معين في الانتخابات لاعتقادهم بان هذا الحزب سيحرص على رعاية 

ضد ذاك. وعلية يجب أن تكون  مصالحهم وان الحزب الآخر ضد مصالحهم فيدعمون هذا
 هذه التبرعات محل رقابة صارمة.

 ثالثا: العائدات المرتبطة بنشاطات الأحزاب السياسية وممتلكاتها
الحصول  39/01العضوي رقم أجاز المشرع الجزائري للحزب السياسي بموجب القانون      

 .)1(ته المختلفةعلى عوائد استثمارية ترتبط بنشاطه غير التجاري بغرض تمويل أنشط
وقد أشار المشرع الجزائري للعائدات المرتبطة بالنشاط غير التجاري للأحزاب السياسية      

والتي مكنت  39/01العضوي رقم ( من القانون 11وسمح بالاستثمار فيها في المادة )
 الأحزاب السياسية من إصدار الصحف والمجلات الحزبية، واستغلال دور النشر والطباعة.

والحقيقة أن مداخيل الحزب من عائدات الصحف والمجلات والنشريات ودور الطباعة،      
لن تكون لها أي جدوى  في دعم خزينة الحزب بالعائدات المالية، طالما أن المشرع قد 

وهي ضعيفة جدا إن لم نقل  .حصر حق الأحزاب في استخدامها لأغراض الحزب فقط
يا يملك صحيفة ناطقة باسمه وان وجدت فبصفة متذبذبة فلا نكاد نجد حزبا جزائر  منعدمة

لأن المطلوب من الأحزاب تمويل مشاريعها ابتداء بشراء المطابع والمعدات  لقلة التمويل.
اللازمة للطباعة والنشر دون استثمارها في المشاريع التي تستهدف الربح، وهذا يشكل إرهاقا 

 ماليا للأحزاب وليس موردا ماليا لها.
بالمقابل نص المشرع المصري على أن إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو و    

الطباعة لا يعتبر من النشاطات التجارية إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب 
خلافا للحكم العام الذي يحصر عائدات الحزب في تلك المتأتية من نشاطات غير 

 .  )2(تجارية
                

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية.   39/01العضوي رقم  من القانون 91المادة ( 1)
 المعدل والمتمم. 3211لسنة  10من قانون الأحزاب السياسية المصري رقم  33المادة ( 2)
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 همات مرشحي الأحزاب السياسيةرابعا: مسا
المتعلق بالانتخابات على أنه  31/30 رقم ( من القانون العضوي320أشارت المادة )     

من بين موارد الحملة الانتخابية مداخيل المترشح، ومنه على كل مترشح لأي انتخابات 
صاريف محلية، أو تشريعية، أو رئاسية تقديم مبلغ مالي يعد مساهمة منه في تمويل م

فمنهم من يتحمل نسبة من هذه النفقات والبعض  .الحملة الانتخابية تبعا لإمكانياته المالية
 .)1(الآخر يلتزم بتغطية جميع مصروفات حملته الانتخابية من جيبه الخاص

كد الواقع العلمي أن مداخيل المترشحين من أهم الموارد التي تغطي نفقات الحملة ويؤ       
ضافة إلى مساهمة الأحزاب السياسية، ويتحمل المترشحون معظم هذه النفقات الانتخابية بالإ

يستطيعون من خلاله تعويض ما أنفقوه من مبالغ في  ،تقريبا أملا في الفوز  بمقعد انتخابي
 الحملة الانتخابية .

 وبالمقابل تنتظر الأحزاب السياسية من مرشحيها الفائزين بمناصب تمثيلية في الدولة،      
المساهمة بجزء من دخلهم كدعم لخزينتها التي سبق وأن أنفقت مبالغ طائلة خلال الحملات 

وقد تحدد هذه المساهمة بنسبة معينة من  .الانتخابية في سبيل تحقيق الفوز بمقاعد انتخابية
الدخل السنوي ترتفع أو تنخفض، أو قد لا تحدد من الأساس. ونشير هنا إلى أن حزب 

ائر يقتطع جزءا من مرتبات نوابه بالبرلمان ويصبها في حساب الحزب، هذا العمال في الجز 
وقد انتهج هذا السلوك أيضا الحزب الشيوعي الفرنسي مع نوابه بعد مؤتمره الذي عقد سنة 

3211)2(. 
 المطلب الثاني:

 الرقابة على مالية الأحزاب السياسية
النشاط المالي لها بشقيه )  يقصد بالرقابة على مالية الأحزاب السياسية فحص     

لك كافة عناصر الذمة المالية للأحزاب، فضلا عن إجراء الإيرادات والنفقات( بحيث يشمل ذ
 .)3(تقويم لهذا النشاط للتوصل إلى وجود مخالفات من عدمه

                                                             
 .301رجع سابق، صموسى حبيب، م( 1)

(2) Charles Debbach et Jean Marie-Pontier, Introduction à la politique, Dalloz, Paris, 1982 , p331.   

 .191-199مرجع سابق، ص حسن البدراوي، (3)
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وتساهم الرقابة على المصادر المالية للأحزاب السياسية وأوجه إنفاقها لأموالها في       
الأهداف الحقيقية للأحزاب، وهذا ما يعود بالفائدة على الممارسة الديمقراطية  الكشف عن

في الدولة، ويكفل حسن استخدام المال العام على اعتبار أن الأحزاب السياسية أضحت 
تحصل على مساعدات مالية من الدولة. فضلا عما يترتب عن الرقابة من اثر مهم يتجسد 

ولة والجمهور على كل ما يتعلق ع السلطات العامة في الدفي تحقيق العلانية لضمان اطلا
 لك.بذ
بما أن المالّ يمكن أن يشكل خطرا ليس على الأحزاب فقط، بل على الحياة السياسية      

. حرصت جميع )1(بصفة عامة يصل إلى زعزعة استقرار الدولة بسبب التبعية المالية
الرقابة على الموارد المالية للأحزاب  الأنظمة الديمقراطية الحديثة على كفالة نظام

، وأولت هذا الجانب اهتماما خاصا. ففي الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ صدور )2(السياسية
أصبح كل مرشح للانتخابات ملزم بتقديم تقريرين لمجلس  3299قانون مكافحة الرشوة سنة 
والثاني بعدها، وبالموازاة  ات،الأول قبل الانتخاب -حسب الحالة  -الشيوخ أو مجلس النواب 

لك تكون الأحزاب ملزمة بتقديم تقرير سنوي عن إراداتها ومصروفاتها، وفي اليابان ألزم مع ذ
( أشهر، 01)حساب عن حالتها المالية كل ستة جميع الأحزاب السياسية بتقديم 3215قانون 

عداد تقرير خاص يتضمن المصروفات الانتخابية عن كل انتخاب  .)3(وا 
وكغيره من التشريعات اقر المشرع الجزائري نظام رقابة على مالية الأحزاب السياسية      

المتعلق  39/01 رقم )الإيرادات والنفقات(، تضمنتها أحكام كل من القانون العضوي بشقيها
الانتخابات نظام المتعلق ب 31/30 العضوي رقم ، والقانون)الفرع الأول( بالأحزاب السياسية

     الثاني(. )الفرع
 
  

                                                             
مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ( 1)

 .111، ص3222
مداه والجهة التي من حيث  ،نشير هنا إلى أن نظام الرقابة المالية على الأحزاب السياسية يختلف من تشريع للآخر( 2)

إلى جهة إدارية،  بالرقابةتسند بعض التشريعات مهمة القيام حيث  ؛ذا الاختلاف ثلاث صور من الرقابةتتولاه، وقد أفرز ه
دارية، جهة أو  أو قضائية في تشريعات أخرى. سياسية وا 
 .131-139مرجع سابق، ص حسن البدراوي،( 3)
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 الفرع الأول:
 الأحزاب ب المتعلق 12/90رقم العضوي لقانونلالرقابة على مالية الأحزاب السياسية طبقا 

المتعلق بالأحزاب السياسية بشكل دقيق من هي  39/01لم يحدد القانون العضوي رقم       
رة نشاطها، والمرجح الجهة التي تملك سلطة الرقابة على مالية الأحزاب السياسية خلال فت

على  ؛انه سيتم تحديد هذه الجهة في القانون المتعلق بتنظيم تمويل الأحزاب السياسية
( من نفس القانون العضوي تشير إلى أن مسالة تمويل الأحزاب 11اعتبار أن المادة )

 السياسية ستكون موضوع نص خاص.
رية على اعتبار أن الفقرة الثانية ونشير إلى انه وفي كل الأحوال ستكون هذه الجهة إدا     

( من ذات القانون تنص بشكل صريح على ضرورة تقديم 9فقرة  13من المادة واحد وستين )
( من 9فقرة  11. هذا وقد ذهبت المادة ))1(الحزب لحساباته السنوية إلى الإدارة المختصة

ة )الملغى( في ذات المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسي 21/02 رقم الأمر
 بخلافالاتجاه بنصها على ضرورة تقديم الحزب لحساباته السنوية إلى الإدارة المختصة، 

نصت بشكل صريح على ضرورة قيام الحزب بالتصريح التي ( من ذات القانون 92المادة )
 بالهبات والوصايا والتبرعات إلى الوزير المكلف بالداخلية.

ل التشريعات المقارنة تميل إلى منح سلطة مراقبة مالية وبالمقابل نلاحظ أن ج      
الذي  01/11الأحزاب السياسية إلى هيئات محايدة، كقانون الأحزاب السياسية المغربي رقم 

( منه سلطة فحص التقارير المالية السنوية للأحزاب إلى المجلس 11عهد بموجب المادة )
( من قانون 39المصري بموجب المادة ) الأعلى للمحاسبات، وعلى نفس النهج عهد المشرع

المعدل والمتمم هذه المهمة للجهاز المركزي  3211لسنة  10الأحزاب السياسية رقم 
 ، في حين عهد المشرع الفرنسي المهمة للجنة الوطنية لحسابات الحملة والتمويل )2(للحسابات

 

                                                             
من ذات القانون والتي نصت على أن: "...عندما  19خلية ضمنا من خلال المادة يمكن الاستدلال على أنها وزارة الداو ( 1)

تكون المخالفات المنصوص عليها في إطار تطبيق هذا القانون العضوي بفعل حزب معتمد فان توقيف الحزب أو حله أو 
 الداخلية قانونا "غلق مقراته لا يمكن أن يتم إلا بقرار يصدر عن مجلس الدولة الذي يخطره الوزير المكلف ب

لسنة  39المرسوم بقانون رقم وتمم بموجب  عدل3211لسنة  10أن قانون الأحزاب السياسية المصري رقم نشير إلى ( 2)
9033. 
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 .)2(للحياة السياسية من قانون الشفافية المالية )1( (33فقرة 1السياسي طبقا للمادة )
وقد أوجب المشرع الجزائري على الأحزاب السياسية إيداع أموالها في إحدى       

المؤسسات المصرفية أو المالية الوطنية في مقرها أو لدى فروعها المتواجدة عبر التراب 
ذا تقديم ، وألزمها بمسك محاسبة بالقيد المزدوج وجرد أملاكها المنقولة والعقارية وك)3(الوطني

 .)4(حساباتها السنوية إلى الإدارة المختصة
ووفقا لذلك على الأحزاب تقديم حساب سنوي مفصل عن مواردها المالية من اشتراكات      

وهبات وعائدات ومساعدات في حساب خاص، إضافة إلى حساب خاص آخر يتضمن 
زب أيضا تقديم تقرير وعلى الح المصروفات والأوجه الأخرى المقررة لإنفاق أموال الحزب.

دقيق عن ذمته المالية وكل ما يحوزه من عقارات ومباني وهياكل تابعة له على المستوى 
 المركزي والمحلي.

وهدف المشرع من هذا إيجاد رقابة فاعلة على مالية الأحزاب السياسية، فمن خلال      
ها يتم تدقيق إيرادات الكشوف التي تصدرها المؤسسات المصرفية والمالية عن حسابات زبائن

الأحزاب ومصروفاتها من قبل الجهة المختصة بذلك، ومقارنتها بما هو مدون بالقيد المزدوج 
الذي أوجب المشرع على الأحزاب مسكه وهذا من شأنه تسهيل وتفعيل المهمة الرقابية 
 تللجهة القائمة بها، ذلك أن ذمة الحزب تشمل عناصر الذمة المالية بشقيها الإيرادا

كان هناك نقص في الإيرادات وزيادة في النفقات مع تحسن في  ذافإ .والنفقات إيجابا وسلبا
الذمة المالية للحزب هنا يكون الحزب محل تساؤلات حول مصدر هذه الأموال التي غطت 

 نفقاته الكثيرة بموارد قليلة.
 رقم يان الأمروغم هذا الإلزام إلا أن حزب العمال خرق هذا الالتزام في ظل سر       
)الملغى( باقتطاعه لجزء من مرتبات نوابه في البرلمان وصبها في حساب الحزب  21/02
لك الوقت تتجاوز عشرة لك لان قيمة الاقتطاعات في ذلى مرأى ومسمع وزارة الداخلية وذع

 ( من الأجر الوطني الأدنى المضمون المسموح بها.٪30بالمائة)

                                                             
(1) La loi française n° 88/227 relative a la transparence financière de la vie politique modifiée par la loi n° 90/55. 
(2) Jacques  Robert, libertés mélange, L.G.D.J, paris, 1999, p 83-84. 

 .السياسية المتعلق بالأحزاب 39/01 العضوي رقم من القانون 19المادة ( 3)
 .39/01 العضوي رقم من القانون 13المادة ( 4)
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موال العامة في الأوجه التي تنفق فيها، أشار المشرع إلى ولضمان حسن استعمال الأ    
إمكانية إخضاع المساعدات التي تمنحها الدولة للأحزاب للرقابة على أوجه استعمالها محيلا 

، وألزم مسؤول الحزب بتقديم تقرير مالي للمندوبين )1(في كيفيات تطبيق ذلك إلى التنظيم
على أن يمنح  ،دق عليه محافظ حساباتاة يصالمجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عام

 .  )2(له إبراء بذلك
أراد المشرع هنا أن يقرن الرقابة المالية للأحزاب السياسية بمظهر من مظاهر العلانية،      

يتمثل في وجوب تقديم مسؤول الحزب للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في الجمعية 
وهذا نوع  محافظ الحسابات، إضافة إلى التقرير الأدبي. العامة تقريرا ماليا مصادق عليه من

 من أنواع الرقابة المالية الداخلية والشعبية للأحزاب السياسية.
الأحزاب السياسية بالاحتفاظ بوثائقها المالية الخاصة لم يلزم المشرع الجزائري أن  غير      

ليها من جانب الجهة المختصة عند بإيراداتها ونفقاتها لفترة زمنية محددة حتى يمكن الرجوع إ
 وهو نقص تشريعي ندعو المشرع لتلافيه. ،إجراء فحص لحساباتها

ويحيل المشرع الجزائري في شأن العقاب على تحويل أو اختلاس أملاك الحزب       
( 50، وأحالت المادة ))3(السياسي أو استعمالها لأغراض شخصية إلى التشريع المعمول به

إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها  39/01تعلق بالأحزاب السياسية رقم من القانون الم
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على المخالفات المرتكبة في  01/03في القانون رقم 

 إطار نشاطات الحزب السياسي وتسييره.
عملية نجدها تعاقب كل من قام ب أعلاه 01/03( من القانون 12وبالرجوع للمادة )     

( سنوات 30( إلى عشر )09تمويل نشاط حزب سياسي بصور خفية بالحبس من سنتين )
 دج(. 310001000دج( إلى مليون دينار ) 9001000وغرامة مالية من مأتي ألف دينار )

ولم ينص المشرع الجزائري على عقوبات أخرى كحرمان الحزب المخالف من       
ولة حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان أو المساعدات المالية التي تقدمها الد

 حسب عدد منتخباته في المجالس، كجزاء على إخلاله بالتزاماته.

                                                             
 .السياسية المتعلق بالأحزاب 39/01 وي رقمالعضمن  92المادة ( 1)
 نفسه. من القانون 10المادة ( 2)
 القانون نفسه.من  79المادة ( 3)
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وبالمقابل كان المشرع الفرنسي أكثر صرامة في هذه النقطة بنصه على حرمان الحزب      
موالية للسنة المخالف لالتزاماته المالية من الحصول على المساعدات المالية في السنة ال

ناهيك عن نصه على إمكانية سحب الاعتماد من الحزب الذي  ،التي حدث فيها التجاوز
رقم ( من القانون 1فقرة 33( و)3فقرة 33) ةيخالف الالتزامات المالية الواردة في الماد

 المعدل والمتمم المذكور آنفا. 55/991
جمالا لما سبق         زائري من بين المشرعين القلائل الذين يمكننا القول أن المشرع الج ؛وا 

يوكلون مهمة الرقابة على مالية الأحزاب السياسية إلى الإدارة، وحبذا لو يعدل عن هذا 
 ويوكل هذه المهمة إلى مجلس المحاسبة باعتباره محايدا عن أطراف العمل السياسي.

 الفرع الثاني:
 الانتخابات ب المتعلق 19/19العضوي رقم  لقانونلطبقا  الرقابة على مالية الأحزاب

 : )1(حدد المشرع الجزائري مصادر تمويل الحملات الانتخابية على سبيل الحصر في     
  ،مساهمة الأحزاب -
  ،مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف -
 مدا خيل المترشحين . -
لمتعلق بالانتخابات ا 31/30رقم ( من القانون العضوي 323ومنع بموجب المادة )      

على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة هبات نقدية أو 
عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو 

 معنوي من جنسية أجنبية.
المترشحين للانتخابات وأوجب المشرع على كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو قائمة       

التشريعية، إعداد حساب حملته الانتخابية يتضمن الإيرادات المتحصل عليها والنفقات 
الحقيقية التي أنفقها خلال الحملة الانتخابية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، يسلم  حساب 

نشر  المترشح للانتخابات الرئاسية إلى المجلس الدستوري في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ
النتائج النهائية للانتخابات، مرفقا بتقرير من محاسب خبير  أو محاسب معتمد لدى 

لى و المجلس المذكور. ليتولى هذا الأخير فحصه  إبداء الرأي فيه بقرار يبلغ إلى المعني وا 

                                                             
 المتعلق بالانتخابات. 13/30من القانون العضوي رقم  320المادة ( 1)
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السلطات المختصة قبل أن يتم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة لتتولى نشره في الجريدة 
 .  )1(الرسمية

أما بالنسبة للمترشح للانتخابات التشريعية فينبغي عليه إيداع حسابه لدى مكتب       
المجلس الشعبي الوطني إما بشكل شخصي أو من قبل أي شخص يحمل تفويضا قانونيا 
من الحزب وهذا خلال الشهرين المواليين لنشر النتائج النهائية للانتخابات، على أن يكون 

. )2(تقرير من محاسب خبير أو محاسب معتمد لدى المجلس الدستوريالحساب مرفقا ب
وبعدها يحال الحساب المذكور مرفقا بالتقرير المشار إليه  إلى المجلس الدستوري الذي 

 يتولى البت فيه.
لا يستفيد  وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري       

 .)3(ية ولا الحزب المعني من التعويضات المشار إليها سابقاالمترشح للانتخابات الرئاس
أربعين ويعاقب المشرع الجزائري بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من       

دج( كل مترشح لأي انتخابات  900000ألف دينار )مائتي دج( إلى  10000دينار ) ألف
ت نقدية أو عينية أو أي مساهمة وطنية أو محلية تلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبا

أخرى مهما كان شكلها  من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية 
 .)4(أجنبية

دج( إلى مائتي ألف دينار 10000ويعاقب أيضا بغرامـــة من أربعين ألف دينار )
( سنوات على 01وبالحرمان من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست )دج(، 900000)

الأقل، كل مترشح للانتخابات الرئاسية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية، إذا لم 
يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، والذي يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها 

 .)5(والنفقات الحقيقية التي تم صرفها وذلك حسب مصدرها وطبيعتها

                                                             
، المعدل والمتمم 9000جوان  95الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  النظاممن  10المادة ( 1)

 المعدل والمتمم في .9002جانفي31، بتاريخ 15ج، عدد ، ج.ر.ج.9002جانفي  31بموجب المداولة المؤرخة في 
   .1421ماي  43، بتاريخ 17، ج.ر.ج.ج، العدد1421

 الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم. النظاممن  11المادة ( 2)
 المتعلق بالانتخابات. 13/30من القانون العضوي رقم  321المادة ( 3)
 نفسه.من القانون  935المادة ( 4)
 .نفسهمن القانون  932المادة ( 5)
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 :المبحث الثاني
 شاط الحزبيوسائل ممارسة الن

الوسائل المباشرة منها ف ،تتعدد وتتنوع وسائل اتصال الأحزاب السياسية بالجمهور       
الأولى من حيث الأصل  .ئل غير المباشرة )المطلب الثاني(، ومنها الوسا)المطلب الأول(

ه، متاحة لجميع الأحزاب ولا علاقة لتمتع الأحزاب السياسية بها بعراقة الحزب أو حداثة نشأت
في حين لا تتاح للأحزاب السياسية ملكية بعض الوسائل غير المباشرة إلا في الأنظمة 

 الديمقراطية العريقة.

 المطلب الأول:
 الوسائل المباشرة لممارسة النشاط الحزبي

من أهم وسائل  ،والمظاهرات )الفرع الثاني( ،)الفرع الأول( العمومية تعتبر الاجتماعات     
لحزبي، فبدونهما لا تستطيع الأحزاب الوصول إلى الرأي العام وشرح ممارسة النشاط ا

برامجها السياسية ومواقفها حيال الأحداث التي تعرفها البلاد في شتى المجالات السياسية 
 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 الفرع الأول:
 الاجتماعات العمومية

بات في الأنظمة الديمقراطية لدرجة عدم تحققت لحق الاجتماع صفة الاستقرار والث      
، في حين آثرت أنظمة أخرى تضمين دساتيرها نصوصا )1(نص دساتيرها عليه نظرا لسموه

تكفل هذا الحق وتضمن حرية ممارسته دون قيود يمكن أن تحد منه، إلا في حالات 
الاجتماع في فإذا كان هذا حال حق   .)2(الضرورة  التي تحددها حصرا القوانين المنظمة له

التشريع المقارن فما هو موقف الدستور الجزائري من كفالة حق الاجتماع العام بوصفه 
 وسيلة من وسائل ممارسة النشاط الحزبي؟ وما هو موقف القانون من تنظيمه ؟.

                                                             
أي نص يشير إلى حرية الفرد في الاجتماع، واستقر العرف في إنجلترا ومنذ زمن  3295لم يتضمن دستور فرنسا لسنة ( 1)

 .بعيد على أن يتمتع الأفراد بكل ما لم يقيده المشرع من حريات
مريكي في مادته الأولى على أن الكونغرس لن يصدر أي قانون بإقرار ديانة نص التعديل الأول للدستور الاتحادي الأ( 2)

ما أو بحظر حرية القيام بالشعائر الدينية أو بتقييد القول أو الصحافة، أو حق الشعب في الاجتماع في هدوء وسكينة، أو 
 .    112مرجع سابق، ص جب حسن عبد الكريم،حقه في مقاضاة الحكومة ومطالبتها بتعويض عن ضرر لحقه. أنظر: ر 
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الإجابة على ما سبق تتطلب منا تتبع وضعية حق الاجتماع من الناحيتين النظرية       
 و التالي:والعملية على النح

 أولا: مفهوم حق الاجتماع وأهميته بالنسبة للأحزاب السياسية
 / مفهوم حق الاجتماع1
تجمع مؤقت  "بأنه:)1(يعرف الاجتماع العمومي حسب بعض فقهاء القانون الدستوري     

لعدد من الأشخاص بناء على تدبير أو تنظيم سابق بغرض سماع وعرض الأفكار وتبادل 
 . )2(من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة "الآراء والتشاور 

أما القضاء الفرنسي فعرفه بأنه "تجمع مؤقت ومنظم لمجموعة أشخاص بقصد      
 . )3(الاستماع إلى استعراض للآراء والأفكار أو التخطيط للدفاع عن مصالح مشتركة"

ا أن يتمكن الناس الحرية التي يراد به" :وعرف القضاء المصري حرية الاجتماع بأنها       
من عقد الاجتماعات السياسية في أي مكان فترة من الزمان ليعبروا عن آرائهم بأي طريق 

لقاء المحاضرات"  . )4(من الطرق كالخطابة والمناقشة أو عقد الندوات أو تنظيم الحفلات وا 
خاص المشرع الجزائري حق الاجتماع العام بأنه: "تجمع مؤقت لأش )5(ومن جانبه عرف     

متفق عليه خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد 
 .)6(تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة"

 
 

                                                             
ويعرف البعض الاجتماع العمومي من خلال العناصر التي يقوم عليها، فهو حادث عمدي يسعى له أصحابه عن  (1)

قصد، ومن ثم فهو حادث مؤقت يدوم لفترة معينة وليس فيه طابع الصلة الدائمة التي توجد بين أعضاء الجمعيات مثلا، 
قناع الآخرين  يهدانه ويتميز الاجتماع من حيث  ه  وحثهم بف إلى تبادل الآراء حول موضوع معين ليتبنى موقف بشأنه وا 

   .935-931المصري فقها وقضاء، مرجع سابق، ص: مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور للعمل من أجله. انظر
(2) George  Burdeau , Les libertés publiques, L.G.D.J, paris, 1972 , p 216.                   
(3) Gilles Leberton, Les libertés publiques et Droits de l’homme, Armand Colin, 5 ème éd, Paris, 2001, p 484. 

 .151أحمد حسين المختار، مرجع سابق، صعبد الرحمان ( 4)
أو محل عام يدخله أو وفي ذات الاتجاه يعرف المشرع المصري حق الاجتماع العام بأنه: "كل اجتماع يقام في مكان  (5)

لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي ، خوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقةيستطيع د
المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب  9031لسنة  301من القانون رقم  09طابع عام". المادة 
  .9031نوفمبر 91بتاريخ ، مكرر 11العدد، الجريدة الرسمية والتظاهرات السلمية،

المتعلق  52/95 رقم المعدل والمتمم للقانون 3223ديسمبر 09المؤرخ في  23/32من القانون رقم  09المادة ( 6)
 .3223ديسمبر 01، بتاريخ 19.ج، العدد جبالاجتماعات والمظاهرات العمومية، ج.ر.
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 / أهمية حق الاجتماع بالنسبة للأحزاب السياسية 2
ة يعد الحق في الاجتماع أحد الحقوق الفردية إلا أنه يختلف عن بقية الحقوق الفردي      
وتستلزم وسطا جماعيا. ولما كان الإنسان كائن  لأخرى في أن ممارسته تكون جماعيةا

اجتماعي يميل بطبعه إلى الاجتماع والانضمام إلى غيره من الأفراد، سواء تحقق ذلك 
الاجتماع لفترة مؤقتة وهو ما يظهر من خلال حق الأفراد في الاجتماع أو التظاهر، أو 

لال حرية تكوين الأفراد للأحزاب السياسية. فلا وجود للحرية تحقق بصورة مستمرة من خ
 .الحزبية في غياب حرية الاجتماع

إذ بمقتضى حرية الاجتماع العام تستطيع الأحزاب السياسية أن تعرف جمهور       
المواطنين بأهدافها وبرامجها بغرض استقطاب أعضاء جدد أو متعاطفين على الأقل، إذ لا 

 الحزب السياسي على أعضائه فقط من أجل تحقيق أهدافه.يمكن أن يقتصر 
ولا نتصور انخراط أعضاء جدد في الحزب دون دعوتهم أو تحفيزهم أو ترغيبهم        

قناعهم بذلك. وهذا كله لا يكون إلا من خلال عقد الاجتماعات، فعن طريق الاجتماعات  وا 
مع الآخرين الذين يشاركونه الرأي  العامة يقدم الحزب السياسي للأفراد طريقة تنظيم نفسه

والفكر أو العقيدة السياسية، ومن ثم تجميع أنفسهم لممارسة التأثير على السلطة السياسية، 
حدى الأدوات التي  ليصبح الحزب بذلك أحد قنوات الاتصال بين الحكام والمحكومين، وا 

دو الحزب إطارا للحركة تمكن الأفراد من المشاركة والإسهام في الحياة العامة، ومن ثم يغ
 وأداة للمشاركة السياسية. 

وبعبارة أخرى لا يتصور أن يكون بمقدور الفرد وحده بدون الأحزاب التأثير على       
المسائل المتعلقة بالحياة العامة، فالفرد منعزل عن أقرانه من أعضاء الجماعة لا تأثير له 

تتاح له فرصة اللقاء وتبادل الرأي حتى لو مارس حقوقه وبخاصة حق التصويت، إذ كيف 
مع غيره ممن يعتنقون أفكاره، وأيا كانت درجة الاقتناع الفردي ومهما بلغت وجهة النظر 

 فإن العمل الفردي لا يؤدي إلا لضياع الجهود وتشتيت القوى. ردية من صحةالف
التعبير  لك، تعمل الأحزاب السياسية على تمكين الجماعات المختلفة منوبخلاف ذ      

عطائها  عن رغباتها ومعتقداتها بطريقة منظمة وفعالة، عن طريق تجميع جهود الأفراد وا 
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طابعا سياسيا معبرا عن الأفكار المشتركة لهؤلاء الأفراد، والتي يمثلها الحزب ويعطيها قوة 
 . )1(سياسية تتناسب وقوة الجماعة التي يمثلها الحزب

الحرية من النص عليها في الإعلان العالمي لحقوق  هذا، وليس أدل على أهمية هذه     
والذي جاء في مادته العشرين على أن: " لكل شخص الحق في حرية  3215الإنسان لسنة 

الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية..."، ليليه العهد الدولي للحقوق المدنية 
الحق في التجمع السلمي  والسياسية الذي نص في مادته واحد وعشرين على أن: " يكون

معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا 
للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة 

الآخرين  العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق
 وحرياتهم".

اقر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في المادة  )2(المستوى الإقليمي ىوعل     
"يحق لكل إنسان أن يجتمع  :د في ممارسة حرية الاجتماع بنصهامنه على حق الأفرا (11)

ة التي بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضروري
خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة  ،تحددها القوانين واللوائح

 وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم" .
يحق لنا القول بأن الأحزاب السياسية لن تتمكن من التمتع  ؛وانطلاقا من هذه الأهمية     

العام ما لم يكن هذا الحق مكفولا دستوريا وبشكل فعال من المزايا التي يوفرها حق الاجتماع 
 ومحميا من جانب جهة مستقلة. ،وقانونيا

 ثانيا: التنظيم القانوني لحق الاجتماع
للحديث على التنظيم القانوني لحق الاجتماع نتطرق في البداية للأساس الدستوري      

 لحرية الاجتماع، ثم نتعرض بعدها للأساس القانوني .
 توري لحرية الاجتماع/ الأساس الدس1
اقر المؤسس الدستوري الجزائري في مجموع دساتيره بحرية الاجتماع، وكانت البداية       

الذي نص في مادته تسعة عشر على أن: "الجمهورية الجزائرية تضمن حرية  3211بدستور
                                                             

 .25-21، مرجع سابق، صي العالم المعاصرالأحزاب السياسية فنبيلة عبد الحليم كامل، ( 1)
من الاتفاقية الأمريكية  39والمادة ،من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان 3فقرة 33المادة وفي ذات الاتجاه نصت ( 2)

 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 91والبند السادس من المادة  ،لحقوق الإنسان
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 الصحافة وحرية وسائل الإعلام وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير ومخاطبة الجمهور
ه في المادة خمسة وخمسين على هذه الحرية  بنص 3211وحرية الاجتماع"، وكفل دستور 

"حرية التعبير والاجتماع مضمونة، ولا يمكن التذرع بهذه الحرية لضرب أسس الثورة أن:
 من الدستور". 11الاشتراكية، تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة 

لمذكورة أعلاه نجدها تنص على أن القانون يحدد شروط ا (11)وبالرجوع إلى المادة       
إسقاط الحقوق والحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو بالمصالح 
الرئيسة للمجموعة الوطنية أو بوحدة الشعب والتراب الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي 

اكية تتعارض مع الحرية الفردية مما يعني أن للدولة أو بالثورة الاشتراكية. وطبعا فإن الاشتر 
لم تكن سوى حرية شكلية لم تتعد حدود  3211الاجتماع في الجزائر في ظل دستورحرية 
 .)1(النص

نشاء  في مادته تسعة وثلاثون على أن: 3252وقد نص دستور        "حريات التعبير وا 
في المادة واحد وأربعين ت الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن". ونفس الصياغة تكرر 

 .9031 المادة ثمان وأربعين من التعديل الدستوري لسنة، و 3221من دستور
ذا كانت النصوص الدستورية السابقة تقرر حق الاجتماع صراحة، فإن ذلك لا يعد        وا 

كفالة حقيقية لهذا الحق بقدر ما يمثل اعترافا صريحا بحق المشرع العادي في تحديد نطاق 
 رسته.مما
 / الأساس القانوني لحرية الاجتماع2
تجد حرية الاجتماع أساسها القانوني في مختلف النصوص القانونية الصادرة عن       

قد عرفت حرية الاجتماع أول تنظيم لها بموجب فهذا المشرع والمتعلقة بتنظيم هذه الحرية. 
كان ذالك في إطار  )3(11/01والذي خضع للتعديل بموجب الأمر رقم  )2(19/11الأمر رقم 

الأحادية السياسية وتبني النظام الاشتراكي، ولئن خضعت حرية الاجتماع في ظل القانونين 

                                                             
 .101مرجع سابق، ص محمد هاملي،( 1)
 01، بتاريخ 50.ج، العدد جالمتعلق بالاجتماعات العمومية، ج.ر. 3219سبتمبر 91المؤرخ في  19/11الأمر رقم ( 2)

 .3219اكتوبر
 91، بتاريخ 31.ج، العدد جالمتعلق بالاجتماعات العمومية، ج.ر. 3211فيفري 32المؤرخ في 11/11 الأمر رقم( 3)

 .3211فيفري
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السابقين إلى التصريح المسبق إلا إن الاجتماعات المعارضة للسلطة كانت ممنوعة 
 وبموجب الدستور.

في تنظيم حرية الاجتماع وفي إطار التعددية السياسية، أعاد المشرع الجزائري النظر       
، وبعد أحداث العنف التي صاحبت ممارسة هذا الحق )1(52/95 رقم من خلال القانون

بموجب  52/95 رقم بادر المشرع بمراجعة القانون وقف المسار الانتخابي اثرخاصة 
 .)2(23/32 رقم القانون

 / شروط عقد الاجتماع وتأطيرها
عقد اجتماع تقديم طلب التصريح بالاجتماع إلى  اشترط المشرع الجزائري من أجل      

الجهات المعينة، ويكون طلب التصريح بعقد الاجتماع قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ 
المعدل  52/95، هذا وقد حددت المادة الرابعة من القانون رقم )3(المحدد لعقد الاجتماع

 مذكور وهي:والمتمم البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح ال
 ،الهدف من الاجتماع -
 ،المكان المقرر لعقد الاجتماع -
 ،ع والمدة التي يستغرقهااليوم والساعة التي يعقد فيها الاجتما -
 ،عدد الأشخاص المقرر  حضورهم -
 .المعنية بالاجتماع عند الاقتضاء الهيئة -
فقا بأسماء المنظمين وأوجب المشرع أيضا أن يكون طلب التصريح بعقد الاجتماع مر       

وألقابهم، وعناوينهم الشخصية، وأرقام بطاقات هويتهم، وتاريخ ومكان الاجتماع والهدف 
منه، وعدد الأشخاص المنتظر حضورهم مع ذكر ساعة الاجتماع ومدته، وتوقيعات ثلاثة 

 .)4(أشخاص موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية
 السابقة تستوقفنا بعض الملاحظات:باستقراء النصوص      

                                                             
، 01.ج، العدد جالمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، ج.ر. 3252ديسمبر 13ي المؤرخ ف 52/95رقم القانون ( 1)

 .3220جانفي 91بتاريخ 
المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات  52/95المعدل والمتمم للقانون  3223 ديسمبر 09المؤرخ في  23/32القانون رقم ( 2)

 .3223ديسمبر 01، بتاريخ 19.ج، العدد جالعمومية، ج.ر.
 المذكور أعلاه. 52/95المعدل والمتمم للقانون  23/32من القانون رقم  09المادة ( 3)
 المعدل والمتمم. 52/95 رقم من القانون 01المادة ( 4)
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لا شك في أن طول مدة طلب التصريح بعقد الاجتماع لا تخلو من إحراج للأفراد  -
 والتضييق عليهم، خاصة إذا كان الاجتماع انتخابيا.

لا يملك المنظمون للاجتماع الحرية المطلقة في اختيار مكانه فهم مقيدون بتنظيمه في  -
صة لذلك، بل وأكثر من ذلك لقد منح القانون للإدارة حق طلب الأماكن المغلقة والمخص

( ساعة من إيداع التصريح، 91تغيير مكان الاجتماع وهذا في خلال أجل أربع وعشرين )
واقتراح مكان بديل على المنظمين تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث 

رع قد تجاوز الأماكن العامة بوصفها قيدا نرى هنا أن المشو النظافة والأمن والسكينة العامة. 
على حرية المواطنين في عقد الاجتماعات العامة إلى غيرها من الأماكن كدور العبادة 
والمدارس وغيرها، ناهيك لما ينطوي عن الأماكن المغلقة من تحديد لعدد المشاركين في 

 .)1(الاجتماع
وة على المدة التي يستغرقها مع على المنظمين تحديد يوم عقد الاجتماع وساعته علا -

ما يفيد بإمكانية عقد اجتماع أو الاستمرار في عقده  ،عدم تحديد وقت يتعين عدم تجاوزه
ومن دون شك في هذا مساس  .!دون مراعاة لأي وقت ولو وصل ذلك منتصف الليل

د وقت بالسكينة العامة للمواطن. لذا حبذا لو يحذو المشرع حذو التشريعات المقارنة ويحد
 .)2(يمنع تجاوزه، من أجل تنظيم اجتماع عام أو الاستمرار فيه

في تحديد عدد الأشخاص المقرر حضورهم في الاجتماع العام تقييد لحرية الاجتماع  -
 فا.. فضلا عن أنه يتناقض مع مفهوم الاجتماع العام الذي ذكرناه آن)3(العام

 ب/ الجهة المختصة بتلقي التصريح وسلطاتها
يتم التصريح بعقد الاجتماع العام لدى الوالي إذا تعلق الأمر باجتماع يعقد على       

مستوى البلديات مقر الولاية أو على مستوى بلديات ولاية الجزائر العاصمة، أو لدى الوالي 
الخامسة  المادة . وما تجب الإشارة إليه هنا هو أن)4(أو من يفوضه بالنسبة لباقي البلديات

                                                             
المذكورين آنفا تمنعان  11/01رقم  الأمرمن  01والمادة  19/11رقم الأمرمن  01نشير هنا إلى أن المادة ( 1)

 ن العامة دون اشتراط عقدها في مكان مغلق.الاجتماعات العامة في الأماك
المتعلق بالاجتماعات العمومية )الملغى( نصت على عدم جواز  11/01من الأمر رقم  09الغريب في الأمر أن المادة ( 2)

الفرنسي حول حرية  3553من قانون 01 انعقاد الاجتماعات العمومية لما بعد الساعة التاسعة ليلا. هذا وقد منعت المادة
     .Gilles Leberton, op.cit, p 484 -   الاجتماع من عقد الاجتماعات العمومية بعد الحادية عشر ليلا. انظر:

 وما بعدها. 119جب حسن عبد الكريم، مرجع سابق، صر  (3)
 المتعلق بالاجتماعات العمومية المعدل والمتمم. 52/95 رقم من القانون 09المادة ( 4)
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قبل تعديلها، كانت أكثر مرونة حيث نصت على إمكانية التصريح  52/95 رقم من القانون
 بالاجتماع العمومي لدى الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي على وجه الخيار.

على ضرورة التصريح بانعقاد  52/95 رقم نصت المادة الخامسة من القانونو      
 رقم عقاده، أما المادة الخامسة من القانونثلاثة أيام على الأكثر قبل تاريخ اناع الاجتم
فقد أوجبت التصريح بالاجتماع قبل تاريخ انعقاده بثلاثة أيام كاملة على الأقل،  23/32

 ومن هذا يتبين لنا توجه إرادة المشرع نحو التقييد لا التيسير في ممارسة حرية الاجتماع.
مي الاجتماع بتشكيل لجنة )مكتب( وعلى غرار التشريعات المقارنة ألزم المشرع منظ      

مكون من ثلاث أشخاص على الأقل، رئيس ومساعدان ، يقع على عاتقهم مسؤولية  حسن 
سير الاجتماع في ظل احترام القانون، وألا يخرج الاجتماع عن الهدف المخصص له، وألا 
ي يقع بمناسبته أي مساس بحقوق وحريات المواطنين، وأن يبتعد عن كل خطاب يؤثر ف

الأمن العام والأخلاق الحسنة، وأن يحرص المنظمون للاجتماع العمومي على استبعاد 
العناصر الخطرة التي يمكن أن تحيد بالاجتماع عن هدفه من خلال إثارة الفوضى المؤدية 

. وتثبت مسؤولية المنظمين وأعضاء الجنة )المكتب( من )1(إلى ارتكاب مخالفات جزائية
 . )2(اختتامهانطلاق الاجتماع إلى 

ولضمان مساهمة الإدارة في تسيير هذه الاجتماعات، أجاز المشرع للمنظمين تقديم       
طلب إلى الوالي لإيفاد ممثل عنه لحضور هذه الاجتماعات مع منحه صلاحية التدخل 
لتوقيف الاجتماع إذا لاحظ أي مظهر من مظاهر الفوضى أو الإخلال بالسير الحسن 

 .)3(له
ترتب على استيفاء الشروط المطلوبة تسليم وصل فورا يبين فيه أسماء المنظمين وي       

وألقابهم وعناوينهم وأرقام هوياتهم، وتاريخ تسليمه، وهو بمثابة ترخيص بعقد اجتماع عمومي 
مية المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمو  23/32رقم( من القانون 31حسب المادة )

نظمين إظهار الرخصة للسلطات كلما استدعت ذلك". بمعنى انه "...على الم :والتي توجب
في غيابها لا يمكن عقد الاجتماع العمومي، وفي ظل إغفال المشرع لتنظيم الحالة التي 

                                                             
 المتعلق بالاجتماعات العمومية المعدل والمتمم. 52/95 رقم نونمن القا 30المادة ( 1)
 من القانون  نفسه. 31المادة ( 2)
 من القانون نفسه.  33المادة ( 3)
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ترفض فيها السلطة الإدارية منح وصل إيداع التصريح، هل من سبيل لإجبار الإدارة على 
 ؟. تسليم الوصل " الترخيص"

صلاحيات لسلطة المختصة بتلقي التصريح ا في منح المشرع الجزائريولم يتردد        
حيث نص على أنه يجوز للوالي أو من يفوضه منع  ،واسعة لمنع الاجتماع قبل انعقاده

أن  الأمن العمومي أو في حال تبين لهالاجتماع إذا تبين له أنه يشكل خطرا حقيقيا على 
ظام العام، لكن يتوجب عليه حينذاك إخطار القصد الحقيقي منه يشكل خطرا على حفظ الن

 23/32رقم. والواقع أن سلطة المنع هذه مستحدثة بموجب القانون )1(المنظمين بهذا المنع
ا ، وهي تمثل قيد52/95 رقم المذكور أعلاه، ولم تكن  في الصياغة الأولى لنص القانون

عام هي فكرة مرنة ومتغيرة في لا سيما وأن فكرة النظام ال  شديدا على حرية الاجتماع العام
قد تستعملها الإدارة تعسفا لمنع اجتماعات الأحزاب التي لا تساير خط و  ،المكان والزمان

 الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن كل تنظيم لاجتماع عمومي دون التصريح به لدى الجهة      

ثة أشهر المختصة أو دون تشكيل مكتب، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ثلا
 دج(. 30000دج( إلى عشرة ألاف دينار جزائري ) 9000وبغرامة من ألفين )

ويعاقب أعضاء المكتب بذات العقوبة في حالة عدم توقيفهم للاجتماع الذي يكون في      
 استمراره خطر على الأمن العمومي .

 الفرع الثاني:
 المظاهرات العمومية

لتي تواترت الدساتير الجزائرية على الإشارة إليها، بخلاف حرية الاجتماع العمومي ا      
( من التعديل 12أشار المؤسس الدستوري الجزائري على حق التظاهر لأول مرة في المادة )

حرية التظاهر السلمي مضمونة " والتي جرى نصها على أن: 9031نة الدستوري لس
 للمواطن في إطار القانون الذي يحدد ممارستها".

من أن حرية التظاهر حرية مكملة لحرية الاجتماع العمومي إلا أن لها  وبالرغم     
لحرية وأهميتها للأحزاب لك سنتولى بيان مفهوم هذه اطبيعتها الخاصة، وبناء على ذ

 )ثانيا(.رع الجزائري من تنظيم هذه الحرية)أولا(، وموقف المشالسياسية
                                                             

 المتعلق بالاجتماعات العمومية. 23/32 رقم مكرر من القانون 1المادة ( 1)
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 السياسيةأولا: مفهوم المظاهرات العمومية وأهميتها للأحزاب 
تعد المظاهرات العمومية أحد أوجه التعبير لذا فهي تحتل أهمية كبرى بالنسبة للأحزاب      

 السياسية، ولكن قبل الإشارة لهذه الأهمية أجد من الواجب التطرق لمفهومها.
 / مفهوم المظاهرات1
نها تكون فإ تكون ثابتة في مكان محددإذا كانت القاعدة العامة في الاجتماعات أن      

أحيانا متحركة، حيث تتم عبر شارع أو محور معين فتسمى مظاهرات أو مسيرات وذلك 
 بحسب موضوع هذا التجمع المتنقل والهدف منه.

وينصرف مفهوم هذا النوع من الاجتماع )المظاهرات والمسيرات( إلى تلك الاجتماعات      
مومي من أجل التعبير عن إرادة الثابتة أو المتنقلة التي تتم في طريق أو محور سير ع

يميز بين المظاهرات والمسيرات  )2(. غير أن جانب من الفقه)1(جماعية ومشاعر مشتركة
 .على الرغم من الارتباط الوثيق بينهما، على أساس أن المظاهرة تسبق المسيرة في الزمن

سيرة بالحركة لما مكان أو اتجاه محدد، بينما تمتازفالمظاهرة هي تجمع ثابت لحدوثه في 
فهي تعتمد على انتقال جمع من الأفراد في شكل صفوف متراصة إلى اتجاه معين مع 

 إمكانية التغيير إلى اتجاهات أخرى، فضلا عن أن المسيرة أكثر تنظيما من المظاهرة.
ريق العام من قبل عدد "استخدام الط :بأنها -حسب جانب من الفقه -وتعرف كذلك      

بطريقة متحركة أو ثابتة، بقصد التعبير بطريقة جماعية وعلنية ومن إما  من الأشخاص
 .)3(خلال حضورهم، وعددهم، ومواقفهم، وهتافاتهم، عن رأي أو إرادة مشتركة

المواكب والاستعراضات أو  "زائري المظاهرات العمومية بأنها:ويعرف المشرع الج     
لطريق العمومي، تجري على اتجمعات الأشخاص وبصورة عامة جميع التظاهرات التي 

 ". ويجب أن يصرح بها
والملاحظ على تعريف المشرع للمظاهرة أنه جاء بتعداد لأوجه ومظاهر حرية        

المذكور  23/32 رقم وان استدرك الأمر في القانون التظاهر دون تمييز بين هذه الحالات،

                                                             
صري، دار النشر للجامعات لدولة المحرية الاجتماع في إنجلترا وفرنسا ومصر، مجلة مجلس ا سعد عصفور، (1)

 .919، ص3299، 1السنة  ،مصر القاهرة،  ،المصرية
(2) Claud Albert Colliard, les libertés publiques, 7 ème éd , Dalloz,  paris, 1989, p743.   

لعربية، القاهرة، مصر، حسن الجندي، جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر دراسة مقارنة، دار النهضة ا( 3)
 .95، ص9001



 

175 
 

( منه والتي جرى 32مادة )من وصف المظاهرات بنص ال )1(آنفا من خلال استبعاد التجمهر
 .رخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا""كل مظاهرة تجري بدون تنصها على أن: 

ادة أو نهج أو ساحة أو سبيل جويقصد بالطريق العمومي: " كل شارع أو طريق أو       
 .)2("اصلات المختصة للاستعمال العموميمن سبل المو 

 لسياسية/ أهمية المظاهرات والمسيرات للأحزاب ا2
نما تهدف  على عكس الاجتماع العمومي       لا تقتضي المظاهرة نقاشا ولا تبادل أفكار، وا 

لك سي، أو تعبير عن رضاء أو قبول لذإلى التعبير عن رفض لرأي أو لموقف أو قرار سيا
الرأي أو الموقف أو القرار، من خلال الوسائل المتنوعة كاللافتات والشعارات والهتاف أو 

نشاد أو التصفيق ورفع الأعلام والشارات والمجسمات، أو بارتداء المتظاهرين لألبسة الإ
 وقبعات وقمصان تحمل إشارات وأفكار معينة.

وتعد المظاهرات والمسيرات الحزبية واحدة من أهم الوسائل المباشرة التي تمارس من        
نظيم المظاهرات والمسيرات خلالها الأحزاب نشاطها السياسي، حيث تقوم هذه الأخيرة بت

 بهدف الحصول على دعم الشعب لمواقفها السياسية المتعلقة ببعض الجوانب الاقتصادية أو
 .)3(السياسية أو الاجتماعية

ولا تقتصر أهمية المظاهرات والمسيرات على أحزاب السلطة دون المعارضة، بل قد      
ا تحققه الحكومة من دعم لسياساتها، تحقق أحزاب المعارضة دعما شعبيا لسياستها يفوق م

إلى التراجع عن هذه السياسات، أو إلى إسقاط حكومة الحزب  -الحكومة -ويؤدي هذا بها
الحاكم إذا ما أصرت على المضي في سياساتها محل النقد والتي يرى الأفراد أنها لا تحقق 

 آمالهم.
اسية يتعين علينا التعرف على بعد أن بينا أهمية حرية التظاهر لنشاط الأحزاب السي     

 موقف المشرع الجزائري منها. 
 

                                                             
لعل التسميات المتداولة في الفقه الفرنسي تعطي دلالة أوضح لمختلف هذه الأصناف إذ يطلق على الاجتماع العادي ( 1)

Réunionوعلى المظاهرة ، Rassemblement   وعلى التجمع ،Manifestation  واجتماع متنقل ،Cortège  والاجتماع
 Défilé .الاستعراضي 

 .52/95رقم من القانون  9فقرة  31المادة ( 2)
 .931أحمد حسين المختار، مرجع سابق، صعبد الرحمان  (3)
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 ثانيا: التنظيم القانوني للمظاهرات العمومية
خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للاجتماعات العمومية أخضع المشرع الجزائري      

ا المظاهرات العمومية لإجراء الترخيص المسبق، وسنحاول فيما يلي بيان إجراءات طلب هذ
 تجاهه.االترخيص وسلطة الإدارة 

 / طلب الترخيص1
أول قيد أورده المشرع على ممارسة حرية التظاهر هو تراجعه عن نظام التصريح       

إلى نظام الترخيص المسبق بموجب الفقرة  52/95 رقم الذي تضمنه القانون )1( )الإخطار(
تخضع جرى نصها على: " والتي 23/32رقم الثانية من المادة خمسة عشر من القانون

. وأن كل مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعد )2(المظاهرات إلى ترخيص مسبق"
  .)3( تجمهرا

بناء على ما تقدم لا يكون بمقدور المنظمين ممارسة حرية التظاهر العمومي في        
الي يتضمن لك إلى الو لى ترخيص مسبق، بعد تقديم طلب بذالجزائر إلا بعد الحصول ع

 : )4(البيانات التالية
 لك من خلال تحديد: صفة المنظمين ويتم ذ -ا
 ،أسماء المنظمين الرئيسين وألقابهم وعناوينهم -
 ،منظمين يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية (01ثلاث )توقيع الطلب من طرف  -
 ،الهدف من المظاهرة -
 ،ادمين منهاعدد الأشخاص المتوقع  حضورهم والأماكن الق -
اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، على أن يوقع رئيسها أو ممثلها القانوني على  -

 .المعلومات الواردة في طلب الترخيص
 .المسلك الذي تسلكه المظاهرة -ب

                                                             
 .المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية 52/95رقم من القانون  31المادة ( 1)
 .موميةالمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات الع 52/95المعدل والمتمم للقانون  23/32القانون ( 2)
من قانون العقوبات التجمهر، واعتبرته كل تجمع في مكان عام أو في طريق عام مخصص  21جرمت المادة  (3)

للاستعمال العمومي لم يستحب لنداء السلطة العامة بالتفرق بعد إنذارهم، بحيث يصرون على مخالفة الأوامر الموجهة 
 إليهم.

 .ق بالاجتماعات والمظاهرات العموميةالمتعل 52/95رقم  من القانون 31المادة ( 4)
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اليوم والساعة اللذان تجري فيهما المظاهرة والمدة التي تستغرقها، مع الإشارة إلى أن  -ج
لا تجيز تنظيم التظاهرات ذات الصبغة السياسية  52/95رقم من القانون ( 9فقرة 39)المادة 

أو المطلبية على الطريق العمومي إلا في النهار، بخلاف باقي المظاهرات التي يقتصر 
 المنع فيها على ما بعد التاسعة مساء.

 .الوسائل المادية المسخرة لها -د
 من انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين.الوسائل المقررة لضمان سير المظاهرة  -ه
والملاحظ على البيانات التي سبق ذكرها أنها تتسم بالتشديد والتقييد، وذلك لأنه من       

الصعوبة بمكان تحديد عدد الأشخاص المتوقع حضورهم، والأماكن القادمين منها، وتحديد 
العمومية وعلى خلاف  المدة التي تستغرقها المظاهرة، لسبب بسيط هو أن المظاهرة

الاجتماعات العمومية تجري في الطريق العمومي وهو مكان مفتوح، أضف إلى ذلك أن 
 عدد المشاركين يرتبط بشكل أو بآخر بالهدف من المظاهرة وبموضوعها.

على المنظمين للمظاهرة تحمل مسؤولية ضمان سيرها من يصعب  إضافة إلى انه     
 لك. الوسائل المادية لذ يتها إلى نهايتها وتسخيرابد
 / الجهة المختصة بمنح الترخيص وسلطاتها2
على وجه -طلب الترخيص للوالي ألزم المشرع الجزائري منظمي المظاهرة تقديم       

، ويرجع الكثيرين سبب تقييد )1(ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة -التحديد
وما  3223إلى أحداث جوان ي الوالي على وجه التحديدالجهة المختصة بمنح الترخيص ف

كانت المظاهرات والمسيرات ابرز مؤثر فيه، واستشفوا أن نية  صاحبها من عدم استقرار
المشرع من وراء هذا الحكم هي بسط سلطة الإدارة على هذا الاختصاص المهم وعدم منحه 

قد يكونون من المعارضة وهو ما لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، على اعتبار أن هؤلاء 
 .رضة للمظاهرات  أمرا سهل التحقيقيجعل من تنظيم  أحزاب المعا

ص، ومتى تم إيداع طلب الترخيص المستوفي للشروط المطلوبة قانونا في ملف الترخي     
 .)2(لك إلى المنظمينتوجب على الوالي تسليم وصل بذ

الترخيص إما بالقبول أو بالرفض خمسة أيام على ويلزم الوالي بالرد كتابيا على طلب       
الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء المظاهرة. فإذا ما وافق على الطلب أمكن للمنظمين تنظيم 

                                                             
 هي خمسة أيام. 52/95رقم من القانون  31نشير هنا إلى أن المدة المحددة لطلب التصريح طبقا للمادة ( 1)
 .23/32رقم من القانون  31/3المادة ( 2)
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ومن ذلك التصريح لدى السلطة  ،)1(مظاهراتهم مع مراعاة القيود التي يفرضها القانون
وكذلك الوسائل المقررة لضمان سيرها  المختصة بالوسائل المادية المسخرة لتنظيم المظاهرة،

، ومنع اشتراك القصر في المظاهرة إذا كانت )2(منذ انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين
 .)3(هذه الأخيرة تكتسي صبغة سياسية

عن ممارسة حقهم في التظاهر بسبب تخوفهم  -الأفراد -هذا، وقد يحجم المنظمون      
يحدث أثناء المظاهرة من حوادث وتجاوزات لا قبل لهم  من إمكانية تحمل مسؤولية ما قد

سلاحا بيد   -القيود -بها، أو نتيجة تدخل خارجي، أو لأي سبب آخر، كما تعد هذه 
 الإدارة تتيح لها مجالا أوسع  للتدخل في سير المظاهرة.

لكن هل يملك منظمو المظاهرة حق الطعن في قرار الوالي القاضي برفض منح       
وهل لهم الحق في التظاهر إذا سكت الوالي ولم يرد لا بالقبول ولا  ،يص بالتظاهر؟الترخ

والتي لم تقييد  23/32رقم ( من القانون 39بالرفض؟ في ظل الصياغة المطلقة للمادة )
 الوالي بتسبيب رفض الترخيص بالتظاهر.

ماعات والمظاهرات المعدل والمتمم والمتعلق بالاجت 52/95 رقم لم ينص القانون إن        
العمومية على إمكانية الطعن في قرار رفض الترخيص بالتظاهر قضائيا، إلا أن الراجح  
هو إمكانية ممارسة المنظمين لحق الطعن القضائي  في قرار رفض الترخيص بتنظيم 

أن قرار الرفض قرار إداري رتب باعتبار  نون الإجراءات المدنية والإداريةالمظاهرة طبقا لقا
 .اقانوني راثأ

والواقع أن إغفال المشرع لبيان طبيعة سكوت الوالي عن الرد على طلب الترخيص       
فإذا ما  له آثارا وخيمة على حرية التظاهرهل يعتبر بمثابة رفض أم موافقة؟،   ؛بالتظاهر

اعتبره المنظمون رفضا فهذا سيؤدي إلى حرمانهم من حقهم في التظاهر والتعبير السلمي 
رأيهم، أما إذا اعتبروه موافقة فهذا سيدفعهم إلى المضي قدما في التظاهر وقد يجدون عن 

لذا نهيب بالمشرع توضيح طبيعة هذا السكوت أولا  .)4(أنفسهم متابعين جزائيا بتهمة التجمهر
 ومن دون شك اعتباره موافقة تعزيزا لحرية التظاهر ثانيا.

                                                             
 من نفس القانون. 31/9المادة ( 1)
 دل والمتمم.المع 52/95من القانون  1مكرر  90و 9مكرر 90المادتان ( 2)
 المعدل والمتمم. 52/95رقم مكرر من القانون  32المادة ( 3)
 من قانون العقوبات. 303إلى  21انظر المواد من ( 4)
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تعليمة تمنع  9003ومة الجزائرية أصدر في سنة تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكو         
الترخيص بإقامة مسيرات بالجزائر العاصمة وذلك عقب أحداث مسيرة العروش في 
صابة العديد من أفراد الشرطة  العاصمة، والتي انتهت بأحداث عنف أدت إلى وفاة وا 

يم هذه الحرية يحق لنا أن نتساءل عن مدى قانونية هذا المنع في ظل تنظ هناوالمدنيين. و 
 دستوريا وقانونيا؟.

عا يمكننا القول بأن حرية الاجتماع والتظاهر في الجزائر عرفت تراج ؛ومما سبق       
وما صاحبها من مظاهرات ومسيرات أثرت على  3223كبيرا لا سيما بعد أحداث جوان

مارسة هذه وهو الأمر الذي أدى بالسلطة إلى تقييد متقرار النظام السياسي الجزائري. اس
. ولئن بررت السلطة ذلك 52/95 رقم الحرية بموجب التعديل الذي أدخل على القانون

تاريخ إنهاء حالة  9033فيفري 91ولمدة عشرين سنة إلا أنه ومنذ بالظروف الاستثنائية 
لم يعد هناك مبرر لذلك. مما يجعل من تدخل المشرع لتحرير حرية الأحزاب في  )1(الطوارئ

سم  اع أفكارها وشرح برامجها إلى الجمهور أكثر من ضرورة ملحة.   النشاط وا 
 المطلب الثاني:

 الوسائل غير المباشرة لممارسة النشاط الحزبي
إذا كان للوسائل المباشرة على نحو ما أسلفنا أهميتها الكبيرة بالنسبة للأحزاب       

لك أهمية إن لم تزد قل عن ذالسياسية، فإن للوسائل غير المباشرة )وسائل الإعلام( ما لا ي
إلى وسائل  هذا وتنقسم الوسائل غير المباشرة .في مجال تكوين الرأي العام للجماهير

 ، ووسائل مسموعة ومرئية )الفرع الثاني(.مقروءة )الفرع الأول(
 الفرع الأول:

 الوسائل المقروءة
)أولا(، سية ونشاطهاة وجود الأحزاب السياللصحافة الحزبية أهمية قصوى لاستمراري      

 بل يخضع للتنظيم )ثانيا(. ي استخدام هذه الوسيلة ليس مطلقاغير أن حرية الأحزاب ف
 
 

                                                             
 .9033فيفري 91، بتاريخ 09العدد ،متضمن رفع حالة الطوارئ، ج.ر.ج.جال 33/03الأمر رقم ( 1)
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 أولا: أهمية الصحف الحزبية في ممارسة النشاط الحزبي
مما لا شك فيه والذي أصبح بمثابة اليقين أن الصحافة أصبحت اليوم تضطلع برسالة       

سيا في تكوين المجتمعات وتدخل في الاهتمامات الرئيسة ضخمة وعظيمة وتشكل جزءا أسا
ذا كانت الأغلبية الساحقة منهم )الأفراد( لا رأي لها فإنها تتبع رأي الأقلية  للأفراد، وا 

. والصحافة )1(النشيطة والمتمثلة في الأحزاب والجماعات التي تعبر عن رأيها في الصحافة
همة لذاتها فحسب أو للأحزاب السياسية عموما والصحافة الحزبية بشكل خاص ليست م

كوسيلة من وسائل ممارسة نشاطها الحزبي، بل أن هذه الأهمية تنسحب على جميع الحقوق 
 والحريات الأساسية للمواطنين.

ولا شك في أن الصحيفة تشكل أهمية قصوى للحزب السياسي، فحزب بلا صحيفة       
إن  .!ع من المثرثرين فأنى له بالعيش معهم؟كرجل أبكم ساقته أقداره إلى العيش في مجتم

فعن طريقها  أنشطتهالصحيفة بالنسبة للحزب هي لسانه المعبر وأداته لمباشرة وظائفه و 
يخاطب المواطنين ويبثهم دعايتهم في أوقات الانتخابات خاصة، وفي غير أوقاتها فإنها 

ها على الرأي العام من أداته لاكتساب الشعبية. فعن طريق ما يعالجه من موضوعات يطرح
خلال صحيفته يتأتى للمواطنين التعرف على أفكاره ومبادئه وبرامجه لحل المشاكل العامة، 
كما أنها أداته أيضا في ممارسة وظيفته التثقيفية للمواطنين بهدف تكوين رأي عام مستنير 

 .)2(ملم بمشاكل مجتمعه وعلى دراية بوسائل حلها
البعض بأهمية الصحافة الحرة مدوية حتى اليوم نذكر منها ما  هذا، ولا زالت شهادة     

 3215وطنية الفرنسية سنة ورد على لسان الأستاذ "هوريو" في خطاب ألقاه أمام الجمعية ال
ن جميع الحريات متضامنة فيما بينها وأن انتهاك إحداها هو انتهاك لجميع .".جاء فيه: . وا 

فكير بدون الحرية الفردية، وحرية التعبير عن الرأي الحريات، فماذا سيكون مصير حرية الت
بدون حرية الاجتماع، وحرية المواطنين في اختيار زعمائهم بدون حرية نقدهم، وماذا سيكون 

، ومن ذلك أيضا قول "توماس جفرسون" )3(مصير هذه الحريات جميعا بدون حرية الصحافة"
ب فينبغي أن يكون الهدف الأول عن الصحافة: " بما أن أساس الحكومات هو رأي الشع

                                                             
، 3طمية والنظم الدستورية المعاصرة، دار الفكر العربي، إسماعيل البدوي، دعائم نظام الحكم في الشريعة الإسلا( 1)

 .930، ص3253القاهرة، مصر، 
  .193حسن عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص( 2)
 .9-1، ص3290 مصر، ، القاهرة،د. د. نعبد الله إسماعيل البستاني، حرية الصحافة دراسة مقارنة، :هأشار إلي( 3)
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هو صوت ذلك الحق ولو أن الأمر ترك لي لإقرار ما إذا كان لنا حكومة بلا صحف أو 
صحف بلا حكومة لما ترددت لحظة في تفضيل الأخيرة"، ويضيف أيضا " لا ينبغي أن 
 تكون هناك حكومة دون رقابة، وحينما تكون الصحافة حرة فلن يكون هناك رقيب، ولو أنها

 .)1(فاضلة لن نخشى العمليات الصحية العادلة من هجوم ودفاع"
ن كانت هذه حال الصحافة في الأنظمة الديمقراطية، فإن الأنظمة الديكتاتورية على        وا 

عكس من ذلك تعتبر حرية الصحافة من الأخطار، وفي ذلك يقول " نابوليون بونابرت"" 
. وهو ما يعني أن )2("أشهر مع وجود صحافة حرةكم ثلاثة إنني لا أستطيع أن أبقى في الح

الصحافة لا تكون حرة إذا كانت خاضعة لأجهزة السلطة ذلك أنها ستكون بوقا للحكام لا 
 .)3(تعبيرا عن الرأي العام"

وعلى هذا الأساس يحق لنا التساؤل عن مدى كفالة التشريع الجزائري لحرية الصحافة 
 الحزبية ؟.

صدار الصحفثانيا: التنظيم القان  وني لحق الأحزاب في ملكية وا 
أو حرية إصدار الصحف  لجزائرية نصا خاصا بحرية الصحافةلم تفرد جل الدساتير ا      

، حيث جاءت الإشارة إلى هذه الحرية بوصفها إحدى صور حرية )4(بشكل أكثر تحديدا
رة وبشكل صريح أشار ولأول م 9031، غير أن التعديل الدستوري لسنة )5(الرأي والتعبير

( منه، والتي جرى نصها على أن: "حرية 90على كفـالة حرية إصدار الصحف في المادة )
والملاحظ  .الصحافة المكتوبة... مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية... "

                                                             
مصر، مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سعيد سراج، الرأي العام ( 1)

 .311، ص3215
 .131، صمرجع سابقمحمد إبراهيم خيري الوكيل، ( 2)
 .399، القاهرة، مصر، د س ن، صيحي الجمل، النظم السياسية المعاصرة، دار الشروق( 3)
والتي نصت على أن الجمهورية الجزائرية تضمن حرية الصحافة ووسائل الإعلام  1321من دستور  32ماعدا المادة ( 4)

 الأخرى.  
على أن حرية التعبير والاجتماع مضمونة ولا يمكن التذرع بها لضرب أسس  3211من دستور 99نصت المادة ( 5)

على عدم  3252من دستور  19ة من الدستور. ونصت الماد 11تمارس هذه الحرية مع مراعاة أحكام المادة  ،الاشتراكية
من نفس الدستور على ضمان حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي وكذا حماية  11ونصت المادة  .المساس بحرية الرأي

نشاء الجمعيات والاجتم 12القانون لحقوق المؤلف. ونصت المادة  اع مضمونة للمواطن. واكتفى على أن حريات التعبير وا 
 نفس الترتيب.    بو  13و 15،  11 في المواد 3252نفس أحكام دستور بتكرار 3221دستور
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على هذا النص عدم تضمنه لأحكام تتعلق بضمان حرية إصدار الصحف المكتوبة 
 سية، بل وردت العبارة بشكل مطلق وعام دون تمييز بين الأفراد والأحزاب.للأحزاب السيا

في المادة  )1(لكأشار بشكل غير صريح على ذ -توري المؤسس الدس -غير انه       
" تستفيد والتي نصت على انه: 9031 وري لسنةالمستحدثة بموجب التعديل الدست (91)

 ".رية الرأي والتعبير والاجتماع...ح " وص من:الأحزاب السياسية المعتمدة على وجه الخص
المتعلق  39/01 رقم فقد أشار القانون العضوي )2(أما على مستوى النصوص القانونية     

بالأحزاب السياسية في مادته السابعة والأربعين على أنه: " يمكن للحزب السياسي في إطار 
. دار نشريات إعلامية أو مجلات"إص به نون العضوي والتشريع المعمولاحترام هذا القا

المتعلق بالإعلام على حق الأحزاب في إنشاء نشريات  39/09 رقم وأشار القانون العضوي
دورية في المادة الرابعة منه، والتي جرى نصها على أن: " تضمن أنشطة الإعلام على وجه 

 الخصوص عن طريق:
 ،وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي -
 ،علام التي تنشئها هيئات عموميةوسائل الإ -
 ،وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة -
وسائل الإعلام التي يملكها أو ينشئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري    -

 ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون  أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية".

                                                             
تتفق اغلب تعريفات الفقه على أن حرية الرأي والتعبير اشمل في المضمون من حرية الرأي وحرية الإعلام وكذا حرية ( 1)

شاء في أي شان من حرية الرأي والتعبير هي حق الإنسان في أن يعتنق من الآراء التي ي" الصحافة. نذكر منها : 
ذاعتها بوسائل الإعلام كافة من كتابة  الشؤون سواء، السياسة ،الدين ،الاجتماع ،العلم والثقافة، وكذا حرية نشر الآراء وا 

ذاعة وسينما ومسرح  . انظر: حسن ملحم، محاضرات في نظرية الحريات العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، "وطباعة وا 
 .19، ص3250الجزائر، 

فيفري  02، بتاريخ 10.ج، العدد جالمتضمن قانون الإعلام، ج.ر. 59/03القانون رقم  سن المشرع لتنظيم هذه الحرية (2)
)الملغى(. 3220فريلأ01، بتاريخ 31.ج، العدد جالمتضمن قانون الإعلام، ج.ر. 20/01. والقانون رقم )الملغى(3259

)الساري المفعول(.  9039جانفي 39، بتاريخ 09ج.ج، العدد لام، ج.ر.المتعلق بالإع 39/09وأخيرا القانون العضوي رقم 
أن المشرع الجزائري لم يكرس حرية إصدار الصحف إلا حديثا، ذلك أنه وعقب الاستقلال اختار هذا، وتجدر الإشارة إلى 

 فرض احتكار الدولة والحزب على الصحافة المكتوبة إلى غاية نهاية ثمانينات القرن الماضي.   
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وعلى هذا الأساس يتعين على الحزب السياسي إذا ما أراد إصدار صحيفة، أن يتبع        
فضلا عن وجوب احترام أحكام  ن العضوي المتعلق بالإعلامالإجراءات الواردة في القانو 

 القانون العضوي المتعلق بالأحزاب.
جراءات إيداعه1  / شكل التصريح وا 
المتعلق  39/09رقم  عضوين القانون ال( م33طبقا لما ورد في نص المادة )       

يخضع إصدار كل نشرية دورية  ،إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية" بالإعلام فان:
وقع من طرف المدير لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات بإيداع تصريح مسبق م

 لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في هذا القانون مسؤول النشرية
 لك ".العضوي، ويسلم له فورا وصل بذ

 :)1(هذا، ويجب أن يشتمل تصريح استصدار نشرية على ما يلي     
 عنوان النشرية وتوقيت صدورها،  - 
 موضوع النشرية،  -
 مكان صدورها،  -
 لغة أو لغات النشرية،  -
 النشرية، ولقب وعنوان ومؤهل المدير مسؤول اسم  -
 النشرية،  كة نشرالطبيعة القانونية لشر  -
 أسماء وعناوين المالك أو الملاك،  -
 مكونات رأس مال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية،  -
 المقاس والسعر.        -
النشرية ويودع لدى سلطة ضبط الصحافة  وقع التصريح من قبل المدير مسؤولي   

 .    )2(المكتوبة  مقابل تسلم وصل بذلك فورا
 هة المختصة بتلقي التصريح وسلطاتها / الج2
 39/09خول المشرع الجزائري بموجب المادة إحدى عشر من القانون العضوي رقم       

النشريات  صلاحية تلقي التصريح بإصدار )3(المتعلق بالإعلام سلطة ضبط الصحافة
                                                             

 المتعلق بالإعلام. 39/09من القانون العضوي رقم  39المادة ( 1)
 المتعلق بالإعلام. 39/09من القانون العضوي رقم  33المادة ( 2)
 -=تتشكل سلطة ضبط الصحافة من أربعة عشر عضوا  يعينون بمرسوم رئاسي على النحو التالي:( 3)
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حية المتعلق بالإعلام )الملغى( الذي خول الصلا 20/01الدورية، بخلاف القانون رقم 
وهو النهج الذي يتبعه القانون  ،)1(المذكورة أعلاه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا

 الفرنسي لغاية يومنا هذا. 
يح، يبدأ حسابها ( يوما لفحص ملف التصر 10ولسلطة ضبط الصحافة أجل ستين)      

صدور، ويتعين لتمنح الاعتماد للنشرية الذي يعتبر بمثابة موافقة على ال من تاريخ إيداعه
على مسؤول الطبع استظهار نسخة منه قبل طبع العدد الأول من النشرية. أو ترفض منح 

  ليتسنى لهذا الأخير على أن تبلغ الحزب بذلك قبل انتهاء الآجال المحددة النشرالاعتماد ب
 .)2(الطعن في قرار رفض الاعتماد أمام الجهة القضائية المختصة -الحزب -
 :الاتينجملها في  بعض الملاحظات على ما سبقنا تستوقفو       
للأسف الشديد تراجع المشرع عن نظام الإخطار في إصدار الصحف وتبني نظام       

الترخيص المسبق )الاعتماد(، ولم يستثن الصحف الصادرة عن الأحزاب السياسية من ذلك. 
إصدار الصحف  ولا شك أن هذا الإجراء يشكل قيدا على حق الأحزاب السياسية في

وقد كان الأحرى بالمشرع الجزائري إلزام  ،بوصفها إحدى أهم وسائل ممارسة النشاط الحزبي
الأحزاب السياسية بإخطار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالمطبوعات التي ترغب في 
إصدارها، وذلك من خلال النص في قانون الأحزاب السياسية على استثناء النشريات 

 ه الأحزاب من نظام الترخيص المسبق.الصادرة عن هذ
عدم وجود أي مبرر لشمول المطبوعات التي تصدرها الأحزاب  ،يؤكد ما سبق ذكرهو      

ص باعتماده من السياسية بإجراءات الترخيص المسبق لأن الحزب السياسي قد سبق الترخي
نشاطه  ممارسة -حكما -بالداخلية، ويترتب على هذا الاعتماد  طرف الوزير المكلف

                                                                                                                                                                                             

 بينهم رئيس سلطة الضبط. ( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ومن01ثلاثة) - -=  
 ( غير برلمانيان يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.09)عضوان -  
  ( غير برلمانيان يقترحهما رئيس مجلس الأمة.09)عضوان -  
( سنة 39يثبتون خمسة عشر ) ( أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين01)سبعة -  

 .39/09 رقم من القانون العضوي 90ن الخبرة في المهنة، أنظر المادة الأقل م على
)الملغى( تتمثل في تقديم تصريح مسبق إلى وكيل  20/01 رقم من القانون 31كانت إجراءات الإيداع طبقا للمادة ( 1)

رق مختوم يوقعه مدير قبل السعي في إصدار العدد الأول، على و  أقصاه ثلاثين يومافي أجل  الجمهورية المختص إقليميا
 .النشرية لقاء وصل ينطوي على مواصفات محددة قانونا تتعلق بهوية الناشر والطابع ومواصفات النشرية

 .المتعلق بالإعلام 39/09رقم  من القانون العضوي 31و 31المادتان ( 2)
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الحزبي بأي وسيلة مشروعة. وبالتالي يكفي مجرد إشعار الجهة المختصة برغبة الحزب في 
التعبير عن رأيه بالوسيلة المناسبة من باب الإحاطة والعلم ودون أن يكون لهذه الجهة حق 

والقول بغير ذلك يعني الانتقاص من حرية الأحزاب  .رفض استخدام الحزب لهذه الوسيلة
 نشاطها الحزبي والتشكيك في شرعية ممارستها لهذا النشاط. في ممارسة

على الرغم من أن نصف أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، هم من الصحفيين      
المنتخبين من قبل نظرائهم على نحو ما أسلفنا، إلا أن إبقاء سلطة تلقي التصريح بإصدار 

لى الأحزاب في ميا، يعد تخفيفا عالنشرية الحزبية لدي وكيل الجمهورية المختص إقلي
 وضمانة حقيقية لها. ممارسة هذه الحرية

بكل تغيير يطرأ  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه يجب إبلاغ
( من قانون الإعلام، وهذا خلال 39على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة )

لتغيير على الصحيفة الحزبية، ليتسنى لها تسليم وثيقة الأيام العشرة الموالية لإدراج ا
 .)1(التصحيح خلال الثلاثين يوما الموالية للتبليغ

انه قد يسحب الاعتماد عن الصحيفة الحزبية الدورية  وما تجب الإشارة إليه هنا، هو      
في حال عدم صدورها بعد مرور سنة من تاريخ تسليمه، أو في حال توقفت عن الصدور 

 .)2(( يوما20طيلة تسعين )
نلاحظ هنا أن المشرع شدد كثيرا على نشاط الأحزاب السياسية بواسطة النشريات        

الدورية والتي قد تتأخر في الصدور أو تتوقف عن الإصدار لأسباب فنية أو مالية، أو قد 
حقة يرى يرى الحزب إيقاف إصدار بعض نشرياته مؤقتا لتوفير تكاليف إصدارها لمرحلة لا

. )3(أنه أكثر حاجة لإصدارها فيها، كمرحلة الحملة الانتخابية أو عند عقد مؤتمراته الحزبية
 .  - القيد -لذا نهيب بالمشرع إعفاء الأحزاب السياسية من هذا الشرط 

 
 
 
 

                                                             
 .المتعلق بالإعلام 39/09رقم من القانون العضوي  32المادة ( 1)
 .نفسهالقانون من  35المادة ( 2)
 .991أحمد حسين المختار، مرجع سابق، صعبد الرحمان  :انظر في هذا المعنى( 3)
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 الفرع الثاني:
 الوسائل المسموعة والمرئية

مرئية في ممارسة النشاط الحزبي نتناول في هذا الفرع أهمية الوسائل المسموعة وال      
)أولا(، ونبين موقف المشرع الجزائري من حرية امتلاك الأحزاب السياسية للوسائل 

 المسموعة والمرئية )ثانيا(.
 أولا: أهمية الإذاعة والتلفزيون للأحزاب السياسية

 لكل من الإذاعة والتلفزيون أهمية عظمى وقيمة كبرى كوسيلة اتصال، فإذا كان      
والصور  ه أن للكلمة المسموعة عبر الأثيرللكلمة المكتوبة تأثيرها الكبير فمما لا شك في

المرئية المصحوبة بالكلمة تأثيرا لا يقل أهمية إن لم يزد على من يتسنى له السمع أو 
الرؤية، فوسائل الإعلام الحديثة من إذاعة مسموعة ومرئية "تلفزيون" فعل السحر على 

مواطنين، وفي تمكين الأحزاب من استخدام هذه الوسائل مما يسهل لها عقول ووجدان ال
وترسيخ لممارسة  ذلك من تدعيم لحريات المواطنين القيام بوظائفها المتقدمة وما ينتج عن

 .)1(الديمقراطية في المجتمع
وتتجلى أهمية الإذاعة من خلال قدرتها على مخاطبة عدد كبير من المواطنين        

ذا كانت الوسائل الأخرى لممارسة النشاط الحزبي  والتأثير فيهم بعبارات واضحة ومفهومة، وا 
تتطلب توافر صفات محددة في من تخاطبهم هذه الوسائل، إضافة إلى أن تأثيرها يقتصر 

فإن الإذاعة لا  .من حيث المكان والأشخاص على عدد محدد من فئات اجتماعية معينة
عة فائقة جميع دولة أو فئة اجتماعية بذاتها، بل تغطي وبسر تتقيد بمكان محدد من إقليم ال

ولا تتطلب في من تخاطبهم حدا أدنى من التعليم والثقافة، فهي تخاطب  أنحاء هذا الإقليم
المتعلم وغير المتعلم وليست محددة بمكان أو زمان معينين حيث تعمل على مدار الساعة، 

 .)2(المنزل أو العمل أو السيارةويمكنها مخاطبة المستمعين في أي مكان في 
دئها، أهدافها، تعريف الجمهور بمبا ؛فعن طريق الإذاعة تعمل الأحزاب السياسية على     

تأدية دورها في التثقيف والتربية السياسية والاجتماعية بشكل شبه متواصل، و سياساتها، 
على ما يستجد وتطلعه من خلالها  الأحزاب على اتصال دائم بالجمهوربحيث تظل هذه 

                                                             
 وما بعدها. 922حسن عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق، ص( 1)
 .59ص ،مرجع سابق ألبير مابيلو ومارسيل ميرل، الأحزاب السياسية في بريطانيا العظمى،( 2)
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من قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية ومواقفها من هذه القضايا، فهذه الوسيلة تتفرد 
كما  بر أو الرأي الذي لا يمحى بسهولةبالسبق والأولوية بالنسبة للنشر، والأثر الأول للخ

 .)1(يصعب معارضته
فزيون والتلفزيون كجهاز هي التل لا تقل أهمية بل قد تفوق الإذاعةوهناك وسيلة أخرى       

أصبح له دوره الهام أيضا في مجالات التأثير في الرأي  -إلى حد ما -إعلامي حديث 
العام وتكوينه، ويتميز التلفزيون عن الإذاعة بأنه يجمع بين الكلمة المنطوقة والصور 

ذلك المتحركة، مما يجذب اهتمام المشاهد، فالصورة المذاعة في التلفزيون تجذب آذانه وب
 .)2(يكون التأثير مضاعفا

وتتجلى أهمية هذه الوسيلة بالنسبة للأحزاب السياسية في توسيع نطاق وسائل ممارسة       
ة وقائع الاجتماعات، النشاط الحزبي الأخرى، فعن طريق التلفزيون تنقل الأحزاب السياسي

ولة بكامله، وتطلعها والمسيرات الحزبية إلى جماهير الرأي العام في إقليم الد والمظاهرات
وبشكل مباشر على ما تم في هذه الاجتماعات من حوارات ومناقشات تتعلق بالموضوعات 
التي عقدت من أجلها وما انتهت إليه هذه المناقشات، وكذلك الخطب التي تلقى في 
المظاهرات والمسيرات والشعارات التي تم رفعها خلالها. وبهذا يساهم التلفزيون في تعميم 

سائل المباشرة لممارسة النشاط الحزبي على أكبر مساحة من إقليم الدولة وأكبر عدد من الو 
 .)3(المشاهدين المهتمين

أصبح للتلفزيون كوسيلة اتصال دور هام في الحملات الانتخابية في المجتمعات  وقد       
خلال الديمقراطية التي تتيح أنظمتها للأحزاب امتلاك واستخدام هذه الوسيلة، فمن 

وعرض برامجه  المناظرات التي تتم بين المرشحين ومن خلال أسلوب المرشح في الرد
قد يصل إلى عنان السماء لدى المشاهدين أو يهبط إلى قاع الأرض، فالمرشحين  ،ورؤاه

يكادون يعتمدون أساسا عليه في دعايتهم الانتخابية فيما يسمى  ؛للرئاسة الأمريكية مثلا
 نية.بالمنظرات التلفزيو 

                                                             
 .351السياسية المعاصرة، مرجع سابق، صماته وأثره في النظم سعيد سراج، الرأي العام مقو ( 1)
يرى البعض أن تأثير التلفزيون يمثل ثلاثة أضعاف تأثير الإذاعة باعتبار أن برامجه تعطي الإحساس بالألفة التي ( 2)

 .355ظر: سعيد سراج، المرجع السابق، صغالبا ما تفتقدها برامج الإذاعة. أن
 .910-992سين المختار، مرجع سابق، صأحمد حعبد الرحمان ( 3)
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فدور التلفزيون في انتخابات الرئاسة الأمريكية دور متعاظم للغاية فهو كوسيلة أخبار       
يصل إلى عدد من الناخبين أكثر مما تصل إليهم الصحف، ويؤكد بعض الكتاب الأمريكيين 

كان بسبب المناظرة التلفزيونية الشهيرة بينهما،  3210عام  "كنيدي"أن سقوط نيكسون أمام 
كان بسبب حسن استخدامه لهذا  3215في عام  "هيوبرت همفري"أن نجاحه أمام كما 

 .)1(الجهاز الإعلامي الخطير
ونتيجة لما يشكله التلفزيون من أهمية في توجيه الرأي العام وما عليه هذا الجهاز من      

، )2(خطورة إعلامية، فقد سيطرت الحكومات على محطات الإرسال الإذاعي والتلفزيوني
مثل الولايات المتحدة  د بها محطات إرسال تلفزيوني خاصةحتى في البلاد التي توج

 .)3(الأمريكية
ة للأحزاب السياسية فإذا كانت محطات الإذاعة والتلفزيون بهذه الأهمية بالنسب      

ومواقفها ورؤاها إلى جمهور الرأي العام تجاه مختلف القضايا. فهل كفل  لإيصال صوتها
 جزائري حق الأحزاب في امتلاك واستخدام هاتين الوسيلتين؟.    المشرع ال

 من حرية الأحزاب في امتلاك واستخدام الإذاعة والتلفزيون الجزائري ثانيا: موقف المشرع
والشركات الخاصة امتلاك  لأنظمة الغربية للأحزاب السياسية والأفرادتجيز تشريعات ا     

في حين ينحصر حق ملكية محطات  ،لشروط تضبط ذلك واستخدام الإذاعة والتلفزيون وفقا
الإذاعة والتلفزيون في التشريع الجزائري وتشريعات الأنظمة العربية ذات التوجه الديمقراطي 

ن سمحت الجزائ ،)4(على الدولة وحدها  لأهداف تجارية.ر مؤخرا بإنشاء قنوات تلفزيونية وا 
لتلفزيون( محتكرا بصورة كلية من قبل ظل الإعلام السمعي البصري )الإذاعة وا       

 )6()الملغى بدوره( 20/01رقم ،  والقانون )5()الملغى( 59/03الدولة طبقا لقانون الإعلام رقم 
                                                             

بعدها. وما  391، صن .ب .ن، د .د .ترجمة نظمي لوقا، د ،كي ونلسن بولي، انتخابات الرئاسةأنظر آرون ولدافس( 1)
 .320وسعيد سراج، مرجع سابق، ص

من خلاله  وضع الرئيس الفرنسي "شارل ديغول" مكتب النشر الفرنسي للتلفزيون تحت سيطرته حيث كان يخاطب( 2)
 .320، أنظر: سعيد سراج، مرجع سابق، صالشعب الفرنسي حول سياساته

 .112-115راهيم خيري الوكيل، مرجع سابق، صمحمد إب( 3)
  والتي كانت ،باستثناء لبنان والعراق حيث تتمتع الأحزاب السياسية فيهما بحرية إنشاء قنوات إذاعية ومحطات تلفزيونية( 4)
والحرب الدولية التي تعرض لها العراق وانتهت  ،الحرب الأهلية في لبنان في القرن الماضي أحد نتائج -المحطات-

 .  911أحمد حسين المختار، مرجع سابق، صبإسقاط النظام القائم فيه واحتلاله، أنظر: عبد الرحمان 
 .3259فيفري 02 ، بتاريخ01ر.ج.ج، العدد المتعلق بالإعلام، ج. 59/09 رقم من القانون 95المادة ( 5)
 .3220افريل 01،بتاريخ  31.ج.ج، العدد المتعلق بالإعلام، ج.ر 20/01 رقم من القانون 91المادة ( 6)
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ن لم يتضمن  ،المتعلق بالإعلام 39/09إلى غاية صدور القانون العضوي رقم  والذي وا 
ار إلى ما يفيد ذلك في صراحة أي حكم يقضي بحرية الإعلام السمعي البصري، إلا أنه أش

 على أنه: " يمارس النشاط السمعي البصري من قبل: )1(( والتي جرى نصها13مادته )
 ،هيئات عمومية -
 ،مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي -
 .المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.." -
"...حرية  :إلى أن 9031( المستحدثة بموجب دستور90مادة )هذا، وقد أشارت ال     

 الصحافة السمعية البصرية... مضمومة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية".
يتجلى لنا من قراءة نص المادة واحد وستون أعلاه أن المشرع عدد على سبيل       

الحصر الهيئات والمؤسسات التي يجوز لها إنشاء قنوات إذاعية أو تلفزيونية، ولم يأت على 
وبنفس التحديد جاءت  ،الأحزاب السياسية ضمن طائفة هذه الهيئات أو المؤسسات ذكر

 .31/01 رقم صياغة المادة الثالثة من قانون السمعي البصري
أو أحزاب السلطة بالسيطرة على هذه الوسائل  وفي ظل هذا الوضع سينفرد حزب      

وتحرم المعارضة من ملكية هذه  المملوكة للدولة والممولة من المال العام لخدمة سياساته،
 الوسائل.

أما وكالة الأنباء الجزائرية )و.أ.ج( فهي مؤسسة عمومية تابعة للدولة لها طابع       
تجاري وصناعي ليست لها أي استقلالية في التسيير الإداري والمالي، حيث تعتمد في 

لها وناطقا باسمها فتنشر ما ، مما يجعلها جهازا تابعا )2(تمويلها بصورة كلية على دعم الدولة
 39/09تسمح به فقط. وللأسف الشديد لم يتعرض القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 

 لموضوع فتح المجال لنشاط وكالة الأنباء.
والواقع أن حال وكالة الأنباء الجزائرية لا يختلف كثيرا عن حال وكالات الأنباء في      

يمقراطي. فوكالة أنباء الشرق الأوسط مثلا تعتبر هي الأخرى الدول العربية ذات التوجه الد

                                                             
، 31، العدد جالمتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر.ج. 31/01 رقم من القانون 01وبنفس الصياغة جاءت المادة ( 1)

 .9031مارس  91بتاريخ 
الذي تحولت بموجبه وكالة الأنباء الجزائرية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع  23/301رقم أنظر المرسوم التنفيذي ( 2)

 .3223افريل 91، بتاريخ 32صناعي وتجاري، ج.ر.ج.ج، العدد 
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المتعلق  3221 سنةل 21من القانون رقم  (99)جهازا تابعا للدولة المصرية بصريح المادة 
 .)1(بتنظيم سلطة الصحافة

هذا، بالنسبة لملكية وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أما بالنسبة لاستخدامها فقد      
ع وسائل المؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للإذاعة ووكالة الأنباء ألزم المشر 

الجزائرية بتخصيص جانب من وقت البث للأحزاب السياسية أثناء الانتخابات لشرح 
 .)2(برامجها

ولا يقتصر حق الأحزاب السياسية في استخدام وسائل الإعلام العامة على فترة       
طني حسب سائل الإعلام تبث وتبرمج مناقشات المجلس الشعبي الو الانتخابات فقط، فو 

على اتفاق مشترك. إذ يتعين على مكتب المجلس الشعبي  الكيفيات التي تضبط بناء
الوطني أن يحدد الشروط التي توزع أوقات البث على أساسها بين مختلف المتدخلين في 

وتبث أيضا الحصص المنتظمة المخصصة . )3(ظل احترام الالتزام العام بالتعددية والتوازن
للتعبير المباشر للتشكيلات السياسية لا سيما الممثلة منها بمجموعة في المجلس الشعبي 

 .)4(الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الأعلى للإعلام
أقل من الحد غير أن الواقع اثبت أنه لم يتحقق من مبدأ المساواة والحياد إلا ما هو        

السلطة على وسائل الأدنى، فكثيرا ما تشتكي أحزاب المعارضة السياسية من هيمنة حزب 
 كل إمكانياتها المادية والبشرية لما يخدم سياساته.الإعلام العامة وتسخير 

من  (13)إلى أن بعض النواب تقدموا باقتراح تعديل المادة   هنا وتجدر الإشارة      
عضوي المتعلق بالإعلام على نحو الذي ينص صراحة على أن النشاط مشروع القانون ال

السمعي البصري نشاط حر، ومن ثم السماح للأحزاب بملكية المحطات الإذاعية والتلفزيونية 

                                                             
 ،1ط ، دار النهضة العربية،3221لسنة  21جابر جاد نصار، حرية الصحافة دراسة مقارنة في ظل القانون رقم ( 1)

 .  311، ص9001القاهرة، مصر، 
 91 ، بتاريخ32مومية للتلفزيون، ج.ر.ج.ج، العددمن دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسة الع 31أنظر المادة ( 2)

 افريل 91 ، بتاريخ32من دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسة العمومية للإذاعة، ج.ر.ج.ج العدد  35والمادة . 3223افريل
 .3223افريل 91 ، بتاريخ32لة الأنباء الجزائرية، ج.ر.ج.ج، العدد من دفتر الشروط المتعلق بوكا 02والمادة   .3223

من دفتر الشروط المتعلق  32من دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمادة  09أنظر المادة ( 3)
 من دفتر الشروط المتعلق بوكالة الأنباء الجزائرية. 30بالمؤسسة العمومية للإذاعة والمادة 

من دفتر الشروط المتعلق  90من دفتر الشروط المتعلق بالمؤسسة العمومية للتلفزيون والمادة  39أنظر المادة ( 4)
 بالمؤسسة العمومية للإذاعة.
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إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي 
 .)1(الوطني

جمالا      يمكننا القول أن النظرة الشمولية لا زالت تسيطر على نظرة  ؛كرهلما سبق ذ وا 
السلطة للقطاع السمعي البصري وان أعلنت نظريا تبنيها للمبادئ الديمقراطية، إلا إنها 

 سائل الإعلام على اختلاف أنواعهاتخالفها عمليا ذلك أن التعددية الحزبية تقتضي تعدد و 
 المعارضة وحزب السلطة في استخدام هذه الوسائل. حتى يتحقق مبدأ المساواة بين أحزاب

 المبحث الثالث:
 ضمانات ممارسة النشاط الحزبي وحدوده

إن حرية التعدد الحزبي وبالنتيجة حرية النشاط الحزبي لا تتحقق بمجرد اكتمال       
تأسيس الأحزاب السياسية، بل على العكس إن اكتمال تأسيس الحزب وحصوله على 

قبل وزارة الداخلية ما هو إلا نقطة البداية بالنسبة لحياته القانونية، بعدها يتفرغ  الاعتماد من
للنشاط من اجل تحقيق الأهداف التي أسس من اجلها وهي الوصول إلى السلطة أو 

 الاستمرار فيها أو على الأقل أو التأثير فيها.
ذا كان الأصل هو استمرار الحزب السياسي في ممارسة نشاط      ه الحزبي طالما ظلت وا 

ينتهي الشروط التي تطلبها المشرع لتأسيسه واستمراره قائمة، إذ ليس هناك أي أجل محدد 
بل أن وجود الحزب واستمراره يتجدد ويقوى باستمرار التأييد  بحلوله وجود الحزب السياسي

 . )2(الشعبي له، وزيادة عدد أعضائه
ه هذه لإجراءات من شانها أن تعصف به قد يتعرض أثناء مسيرت أن الحزبإلا        

 وتهدد استمراره بسبب قيامه بأنشطة تخالف القوانين المعمول بها.
أمام نشاط  -القيود -وفي هذا الصدد وضع المشرع الجزائري جملة من الشروط      

 أو الحل.  )3(الأحزاب السياسية إذا ما خالفتها تتعرض للتوقيف
                                                             

 92بتاريخ  الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطنيلجنة المودع لدى  93/10/9033انظر التعديل رقم ( 1)
 .9033ربنوفم

ي التنظيم الحزبي كالحجر في البناء لا يقام ولا يعلو بدونه فهو اللبنة الأولى لبناء الحزب السياسي بوصفه العضو ف( 2)
 ضرورة عملية لتأييد الحزب وصونه والمحا فضة على كيانه.

غيره من منعه من مزاولة نشاطه لفترة مؤقتة لمخالفته لأحكام  قانون الأحزاب السياسية أو  ؛يقصد بنظام وقف الحزب( 3)
في حين ينصرف مفهوم الحل إلى نهاية  ،وغالبا ما يتخذ هذا الإجراء كتمهيد لحل الحزب ،القوانين أو إخلاله بالنظام العام

 حياة الحزب وزوال شخصيته القانونية.
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انه لا يكفي التنصيص على حرية التعدد الحزبي في متن  إلى الاشارةجب وت هذا،      
، بل يجب أن )1(الدستور لضمان احترامها وعدم الاعتداء عليها من قبل السلطات الإدارية

تحف هذه الحرية بجملة من الضمانات التي تقف حاجزا يحول دون العصف بها أو 
 الانتقاص منها.

ا المبحث إلى مطلبين نتناول في أولهما ضمانات وتأسيسا على ما تقدم نقسم دراستنا لهذ   
 ممارسة النشاط الحزبي، وفي الثاني حدود حرية هذا النشاط.

 المطلب الأول:
 ضمانات ممارسة النشاط الحزبي

الفصل يظهر دور الدولة في ضمان ممارسة النشاط الحزبي من خلال تطبيق مبدأ        
 قضائية )الفرع الثاني(.، والرقابة البين السلطات )الفرع الأول(

 الفرع الأول:
 مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لممارسة النشاط الحزبي

باعتبار مبدأ الفصل بين السلطات ضمانة أساسية لحرية تكوين الأحزاب و لممارسة       
ين نشاطها، سنسعى من خلال دراستنا لهذا الفرع إلى بيان أثر تطبيق مبدأ الفصل ب

 )ثانيا(.المبدأ في الجزائر هذا وتطبيق ،)أولا(لأحزاب السياسيةالسلطات على ا
 أولا: أثر تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات على الأحزاب السياسية

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد المقومات الأساسية التي ترتكز عليها نظم       
حقوق الأفراد وحرياتهم ضد الحكم في الديمقراطيات الغربية، باعتبار أن ذلك المبدأ يضمن 

السلطات العامة، ومن ثم فإن الديمقراطية تعادي مبدأ تركيز السلطات، سواء تم هذا التركيز 
 .)2(لمصلحة السلطة التنفيذية أو لمصلحة السلطة التشريعية

                                                             
ت الإنسان نؤكد بادئ ذي بدء على أن الإرادة السياسية تتربع على قمة الضمانات الواجب توافرها لحماية حقوق وحريا( 1)

لك انه إذا لم يكن للتيار الحاكم رغبة في التداول على السلطة مثلا تكون ذ ،عموما وحرية التعدد والنشاط الحزبي خصوصا
 .كل قوانين الإصلاحات السياسية شكلية ومفرغة من أي مضمون

كل منها وظيفة من الوظائف  يقصد بمبدأ الفصل في بين السلطات توزيع وظائف الدولة أو الحكم إلى هيئات تتولى( 2)
الأساسية للدولة، التشريع والتنفيذ والقضاء، وضبط العلاقات فيما بين الهيئات المخولة بالقيام بها ضبطا يسمح بممارستها 

ممارسة كاملة دون تداخل بينها أو في صلاحياتها. كما أن تخصص كل سلطة بوظيفة محددة في الدولة لا يعني 
-=باقي السلطات بل ينصرف مضمون مبدأ الفصل بين السلطات إلى صلاحية كل سلطة في  استقلالها المطلق عن
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تحديد أهمية هذا  عن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطاتونقصد من وراء الحديث       
لعامة عموما ولحرية التعدد الحزبي بشكل خاص، باعتبار أن الأحزاب المبدأ للحريات ا

السياسية تنتقل بعد تأسيسها إلى الممارسة الفعلية لنشاطها وهذه المرحلة تمثل خط تماس 
ففيها تكشف أحزاب المعارضة للرأي العام عن أوجه القصور والخلل في عمل  .مع السلطة

ومثل هذه الأمور لا تسرها خصوصا  ،تصاصاتهاهذه السلطة أو تجاوزها في ممارسة اخ
 ، وقد يدفعها ذلك إلى اتخاذ إجراءات من-التي في طور التحول-في أنظمتنا الديمقراطية 

 وتقييد وسائل ممارستها لنشاطها. شأنها الانتقاص من حرية الأحزاب
صاصات وفقا لاخت تقسيمها بين هيئات وأشخاص متعددةوعليه، فإن توزيع السلطة و       

د الحدود التي رسمها لها محددة، وفي ظل رقابة متبادلة توقف بها كل سلطة السلطة عن
، وبالأخص حرية التعدد )1(يؤدي من دون شك إلى حماية الحريات العامة وصيانتها القانون

 الحزبي سواء ذلك بتأسيسها أو بممارسة نشاطها.
ة التشريعية بسبب النظام الحزبي المتبع لكن ماذا لو توحدت السلطة التنفيذية والسلط      

في الدولة وأصبحتا مجرد قطاعين تابعين لحزب سياسي واحد مسيطر على السلطة، أو 
لتحالف مجموعة من الأحزاب السياسية مسيطر هو الآخر على السلطة. هل تصبح ضمانة 

ى وجه مبدأ الفصل بين السلطات للحريات العامة عموما وحرية الأحزاب السياسية عل
 التحديد من دون جدوى؟.

للإجابة على هذا التساؤل لابد من التمييز بين أنظمة الحكم الديمقراطية الحقيقية       
والأنظمة الصورية، ففي ظل الأولى لا تأثير على الحريات العامة ومنها حرية الأحزاب من 

معا، فقد تحقق لدى سيطرة حزب بذاته أو ائتلاف معين على السلطة التشريعية والتنفيذية 
هذه الأنظمة القدر الكافي من الاستقرار والثبات بما يكفل عدم المساس بها من جانب 
السلطات العامة، فالبرلمان يملك آليات وصلاحيات حقيقية تكفل له الاستقلالية في مواجهة 

 الحكومة إذا ما اعتدت هذه الأخيرة على الحريات العامة.
تعاني الحريات العامة في ظل الأنظمة الديمقراطية الصورية من  وبخلاف ذلك تماما       

ن كان يملك من الآليات ما يكفل له  سيطرة الأحزاب فيها على البرلمان والحكومة، فالأول وا 
                                                                                                                                                                                             

مراقبة الأخرى. أنظر بشأن المبدأ ومبرراته وغاياته ومضمونه: ماهر جبر نصر، مدى التوازن الدستوري المصري، دار 
 وما بعدها. 39، ص9009العربية، القاهرة، مصر،  النهضة

 .109، ص3221العربية، القاهرة، مصر،  ياسية، دار النهضةثروت بدوي، النظم الس( 1)
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إلا أن صلاحياته في مواجهتها تكاد تكون منعدمة،  رسة  نشاطه بعيدا عن الحكومةمما
ثل وضعها في الديمقراطيات الغربية  فهذه ووضع الحكومة في ظل هذه الأنظمة لا يما

ترغب في أن يحوز البرلمان على السلطة الأساسية، على أن تكتفي الحكومة بتنفيذ القوانين 
اذ بينما تقابل هذه الرغبة نزعة استبدادية في الأنظمة الصورية لاستحو  ،التي يصدرها

ياته التي تمارسها برلمانات وتجريد البرلمان من كل صلاح الحكومة على السلطات الأساسية
 .)1(الديمقراطيات العريقة في مواجهة الحكومة

 ثانيا: التطبيق الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات وأثره على الأحزاب في الجزائر
لقد كان مبدأ الفصل بين السلطات منذ بدايات إرساء قواعد النظام السياسي الجزائري       

بهة التحرير الوطني والمؤسسات المؤقتة للدولة الجزائرية، طموحا بارزا في مواثيق حزب ج
فقد جاء في نص المادة الثانية من الوثيقة التي ورد بها هذا النص وهي الدستور المكتوب 
الأول في الجزائر، والتي صدرت عن المجلس الوطني للثورة في اجتماعه بطرابلس بتاريخ 

العناصر ت التشريعية والتنفيذية والقضائية، ما يلي: " الفصل بين السلطا 3292نوفمبر 31
". غير أن هذا النص في ظل هي القاعدة في المؤسسات الجزائرية الأساسية لكل ديمقراطية

 3252ضح بوادر تطبيقه إلا في ظل دستورلم يتعد الطموح، ولم تت 3211و 3211دستوري
 والتعديلات اللاحقة عليه. 

مركزا السلطات كلها في يد  )2(تراكي كعقيدة للدولةالنهج الاش اختار 3211فدستور      
حزب جبهة التحرير الوطني، حيث عهد لهذا الأخير بصلاحية تحديد السياسة العامة 

. وعلى الرغم من أن )3(للدولة، ناهيك عن صلاحية اقتراح نواب البرلمان ورئيس الجمهورية
طة الحاكمة بقيت وفية للنهج إلا أن السل ور لم يعمر أكثر من ثلاثة أسابيعهذا الدست

 3219جويلية  30الاشتراكي ولتركيز السلطة بيد الحزب الواحد، وهو ما ترجمه إعلان 
 .3211وبعده دستور  

 ،صراحةالعمل بمبدأ الفصل بين السلطات  3211نوفمبر 99دستور  هذا، وقد رفض      
وظيفة سياسية  ؛ة وظائففوفقا للباب الثاني منه توجد سلطة واحدة تمارس عن طريق أربع

                                                             
 .  111أحمد حسين المختار، مرجع سابق، صعبد الرحمان ( 1)
 .3211ورمن دست 30أنظر المادة ( 2)
 .الدستور نفسهمن  12و  91 ، 91أنظر المواد ( 3)
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، وظيفة تنفيذية يقودها رئيس الجمهورية الذي ينتخب )1(يتولاها حزب جبهة التحرير الوطني
، وظيفة تشريعية يمارسها )2(بالاقتراع العام المباشر والسري بعد اقتراحه من قبل الحزب

بعد ترشيحهم  المجلس الشعبي الوطني الذي ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر والسري
، ووظيفة قضائية من أهم أهدافها الدفاع عن مكتسبات الثورة )3(من قبل قيادة الحزب أيضا
 .)4(الاشتراكية وحماية مصالحها

 3211فقد اختلف مضمونه)طبيعته، أسسه، مبادئه(عن دستوري 3252أما دستور      
 )5(نى جملة من المبادئتب دساتير الديمقراطيات الليبرالية فهو دستور ينتمي إلى 3211و

شكلت قطيعة مع المبادئ الواردة في الدساتير السابقة، ووفقا لذلك فقد تخلى المؤسس 
الدستوري على نمط الوظائف في تنظيم السلطات العمومية للدولة وعمل بنمط جديد يفصل 
فصلا مرنا للسلطات، ففي كل فصل من الفصول باب تنظيم السلطات تناول أجهزة 

 الدولة بصيغة السلطة.ومؤسسات 
 3252أ غير منصوص عليه صراحة في دستورونشير هنا إلى أن هذا المبد      

، إلا أن ذلك لم يمنع المجلس الدستوري من 9031تعديل والتعديلات اللاحقة عليه قبل
  .)6(الاستناد إليه كأحد دلالات الروح العامة المهيمنة على الدستور في العديد من آرائه

                                                             
 .3211من دستور 25المادة ( 1)
 .نفسه دستورال من 309المادة ( 2)
 .3211من دستور 395 المادة( 3)
 .دستورنفس المن  311المادة ( 4)
كان يعتبر مجرد وظيفة في مبدأ استقلالية القضاء بعدما  -إلى جانب مبدأ الفصل بين السلطات فقد تبنى الدستور :( 5)

القضاة قبل وهي العبارة الواردة في اليمين التي يؤديها  ،تسير وتعمل حسب مقتضيات المصالح العليا للثورة 3211دستور
أصبح القضاء ضمانة لصون الحرية السياسية ضد  12/91توليهم مناصبهم، وبإلغاء نص القانون الأساسي للقضاء رقم 

مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية بتقسيم الصلاحيات في المؤسسة التنفيذية بين رئيس  -خطر الاستبداد الذي يمكن أن يهدمها. 
مبدأ الرقابة على دستورية القوانين،  -مة ككل أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان. الجمهورية ورئيس الحكومة والحكو 

بداء  لقوانين والتنظيماتيتولى المجلس الدستوري الرقابة على دستورية المعاهدات وا والإشراف على عمليات الانتخاب وا 
 الآراء.   

بمناسبة رقابته على دستورية القانون  31/03/9003 الصادر بتاريخ 39/9003جاء في رأي المجلس الدستوري رقم ( 6)
 01، بتاريخ 02الأساسي لعضو البرلمان، أن روح الدستور الجزائري هو مبدأ الفصل بين السلطات، ج.ر.ج.ج، العدد 

. كما سبق للمجلس الدستوري أن أكد على مبدأ الفصل بين السلطات مباشرة بعد تشكيله في رأيه الصادر 9003فيفري 
 حول التنظيم الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.    3252اوت  95ريخ بتا
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والتعديلات  3252أ الفصل بين السلطات عن نص دستورمعنى انه حتى لو غاب مبدب     
إلا أنه يجد سنده في روح الدستور، وروح الدستور هي  9031تعديلاللاحقة عليه قبل 

 التعبير عن الفلسفة والإيديولوجية التي بنيت عليها نصوص الدستور.
ل واسع للحريات العامة بما فيها هو إعطاء مجا 3252إن أول ما يستشف من دستور      

حزب وفق معطيات شخصية، أقر الجماعية، فبعد أن كان اختيار ممثلي الشعب يتم داخل ال
 .)1(حق الشعب في اختيار ممثليه بصفة حرة 3252دستور

وبخصوص الحرية السياسية لم يعد هناك احتكار للعمل السياسي وتمثيل المجتمع من  
يات ذات الطابع السياسي أصبح حقا دستوريا بموجب المادة جانب واحد، فإنشاء الجمع

 ( من الدستور.10)
، ودستر )2(أحكاما ومبادئ جديدة 3221نوفمبر 95ف التعديل الدستوري لـ وقد أضا       

إلا ، )4(،واستحدثت مؤسسات دستورية جديدة)3(شروطا والتزامات نصت عليها قوانين سابقة
ربما لأجل تلافي الوقوع في أزمات سياسية وتوفير  التنفيذيةوسع من صلاحيات السلطة أنه 

الشروط اللازمة للسلطة التنفيذية لتمارس وظائفها في جو من الراحة بالتوازن بين السلطتين 
 التنفيذية والتشريعية.

                                                             
بدليل أن نص  وهو ما لا يوجد له أية إشارة في الدساتير السابقة 3252من دستور 30ذلك من خلال المادة  تجسد( 1)

وأمر محسوم تجعل من الاشتراكية اختيار الشعب الذي لا رجعة فيه، وكأنه اختيار مسبق  3211من دستور 30المادة 
 3211ذلك فإن المتمعن في ديباجة دستورسلفا، مما يتنافى وحرية الاختيار التي تقتضي تعدد الخيارات، بل والأكثر من 

 يجد لذلك تأكيدا مبكرا من خلال تعبئة وتنظيم الجماهير الشعبية عن طريق الحزب الواحد لتحقيق الاشتراكية كخيار وحيد.  
دستور أن المكونات الأساسية للهوية الوطنية هي: "الإسلام، العربية والأمازيغية"، وهنا تم جاء في صلب ديباجة ال( 2)

المتضمن تعديل  09/01 رقم إضفاء البعد الأمازيغي لأول مرة في القانون الأساسي، وفي مرحلة لاحقة وبموجب القانون
من التعديل الدستوري لسنة  01المادة  وبموجب .أصبحت تماريغت لغة وطنية 9009يل أفر  30الدستور والمؤرخ في 

 أصبحت لغة وطنية ورسمية.      9031
 1و 1، 9تمت دسترة بعض الشروط والالتزامات التي تضمنتها قوانين عادية لإعطائها طابع السمو، مثل دسترة المواد ( 3)

 .3221دستور من 19المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ضمن نص المادة  52/33 رقم من القانون
أصبحت السلطة التشريعية تمارس من برلمان يتكون من غرفتين )المجلس الشعبي الوطني ومجلس  25بموجب المادة ( 4)

 والتي نصت على : "يؤسس مجلس الدولة كهيئة  9فقرة  399الأمة(، وتم تكريس الازدواجية القضائية من خلال المادة 
ة"، إلى جانب المحكمة العليا كهيئة مقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم، مقومة لأعمال الجهات القضائية الإداري

 وتم النص على تأسيس محكمة للتنازع تنظر في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.   
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صراحة على تبني مبدأ الفصل بين  9031ولئن نص التعديل الدستوري لسنة        
" تقوم الدولة على مبادئ :منه والتي جرى نصها على أن (39)في المادة  )1(السلطات

بجلاء   انه كسابقيه من التعديلات ابرزالتنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات... " إلا
استمرارية الطابع الرئاسي المشدد من خلال إبقائه على تفوق المؤسسة التنفيذية ممثلة في 

 سلطة التشريعية.رئيس الجمهورية إلى حد إحلاله محل ال
ويظهر تفوق رئيس الجمهورية على البرلمان في الظروف العادية من خلال تمتعه       

البرلمان في  ته، وتعيينه ثلث أعضاء الغرفة الثانية، ومشارك)2(بمفرده بحل الغرفة الأولى
مكانية ، و )4(وحقه في الاعتراض على القوانين )3(العملية التشريعية من خلال التشريع بأوامر ا 

ولجوئه إلى الشعب مباشرة لاستفتائه في  ،عدم إصداره لقانون سبق أن صادق عليه البرلمان
. وفي الظروف غير العادية "الاستثنائية" )5(مختلف المواضيع، وهيمنته على تعديل الدستور

وفي المقابل  )6(تتركز بيده سلطة اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة لتلك الأوضاع
 .)7(حل دور البرلمان شيئا فشيئا إلى أن يتجمد في حالة الحربيضم
والتعديلات اللاحقة عليه  3252بق، يحق لنا القول أن تبني دستوربناء على ما س      

لمبدأ الفصل بين السلطات لم يغير شيئا في العلاقة بين "السلطة التشريعية" و"السلطة 
 مجرد وظيفتين وكانوا محقين في ذلك. 3211دستور واضعي التنفيذية" والتي اعتبرهما

والقول بإمكانية تدخل سلطة التنفيذ في مجال الحريات العامة للمواطن عموما وحرية       
حتى في ظل الشروط التي تحكم التشريع  -النشاط الحزبي خصوصا، يبدو أكثر وضوحا

ئيس بأغلبية مساندة إذا تمتع الر  -بأوامر من ضرورة عرضها على البرلمان للموافقة عليها
 فيكون حينها بحق ممارسا لسلطة التشريع عموما، وفي مجال ،داخل الهيئة التشريعية

 وبالأخص حرية النشاط الحزبي. الحريات العامة على وجه التحديد
                                                             

 .9031من ديباجة التعديل الدستوري لسنة  (39)صراحة الفقرة  إليهوهو ما أشارت ( 1)
 .9031من التعديل الدستوري لسنة  113المادة ( 2)
  نفسه.من التعديل  319المادة ( 3)
  نفسه.من التعديل  931المادة ( 4)
   .التعديلنفس من  1فقرة 5المادة ( 5)
 .  التعديلذات من  301المادة ( 6)
ة للنظام السياسي انظر في هذا المعنى: محمد اومايوف، عن الطبيعة الرئاسويو . ذاتهمن التعديل  330المادة ( 7)

 وما بعدها. 31، ص9031سياسية، جامعة تيزي وزو، ، كلية الحقوق والعلوم الفي الحقوق الجزائري، رسالة دكتوراه علوم
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هذا، وقد ترتب على جميع الانتخابات التشريعية التعددية في الجزائر التطابق التام بين      
رئيسا للأغلبية  ، مما يجعل من رئيس الجمهوريةانية والأغلبية الرئاسيةة البرلمالأغلبي

ولئن وجد هذا الأمر تبريرا له في نظام الحزب الواحد  .)1(البرلمانية من الناحية الواقعية
باعتبار أن رئيس الجمهورية هو نفسه الأمين العام للحزب وأن الهيئة التشريعية تستلهم 

الإبقاء على نفس الآليات  ه لا يمكنتتشكل من مناضليه، فإننشاطها من مبادئ الحزب و 
في تنظيم السلطة في ظل دستور تعددي يجعل من دور الأحزاب خاصة الكبرى منها 

 والمهيمنة  على البرلمان لا يتعدى المشاركة في السلطة وليس السعي للوصول إليها.
 الفرع الثاني:

 الرقابة القضائية
التي  -بحد ذاتها -ل على المبادئ الدستورية والنصوص القانونية لا يمكن التعوي        

بتأسيسها، أو  الأحزاب السياسية سواء فيما يتعلقتكوين تكفل الحريات العامة ومنها حرية 
 لك  حصن الدستور نفسه ضد، لذلك وهو حريتها في ممارسة نشاطهاالجانب الأهم من ذ

لقوانين لذلك مؤسسة تعنى بالرقابة على دستورية ا فأنشأ ما قد يصدر من قوانين مخالفة له
 )ثانيا(.بة على أعمال الإدارة إلى القضاءوأوكل مهمة الرقا ،)أولا(يتولاها المجلس الدستوري

 أولا: الرقابة على دستورية القوانين
هي ذلك التحري الذي تقوم به الهيئة المكلفة  ؛ية الرقابة على دستورية القوانينإن عمل     
عملية الرقابة قصد التأكد من احترام القوانين لأحكام الدستور، والتعرف عما إذا كانت ب

السلطة التشريعية على الخصوص قد التزمت حدود اختصاصاتها المحددة من قبل المؤسس 
 الدستوري.

ومن ثم  ة التي تباشر بها عملية الرقابةوقد تباينت الأنظمة الدستورية في الطريق      
منها لجهة التي يعهد لها بممارسة هذه الوظيفة، فمن الدساتير من خولها للقضاء و تحديد ا

                                                             
وحزب   على تحالف قوي ومتجانس أساسه حزب جبهة التحرير الوطني 3221غلبية البرلمانية في الجزائر منذترتكز الأ( 1)

تقوم إستراتيجيتهما إلى حد الآن على مساندة مطلقة لرؤساء الجمهورية، هذا ولئن صرح رئيس  التجمع الوطني الديمقراطي
غير أن هذا التصريح  ينتمي إلى أي حزب أو تيار سياسي الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" في مناسبات عدة على أنه لا

وحتى اليوم رئيس الأغلبية  3222ة الجمهورية سنة مخالف للواقع كون الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة" منذ وصوله إلى رئاس
        البرلمانية المساندة له، وكونه أيضا الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني.
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اختصاصا خالصا ي حين هناك من الأنظمة من جعلها ، فمن جعلها في يد هيئة سياسية
                                                                                                                                                                                                    .                                       )1(يمارس عبرها رقابة دستورية ذاتية على ما يناقشه من قوانين للبرلمان

القوانين بواسطة هيئة  تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ الرقابة على دستورية      
وتختلف هذه الرقابة من طائفة إلى أخرى من  )2(سياسية ممثلة في المجلس الدستوري

القوانين، ففي مجال القوانين العضوية تكون الرقابة الدستورية رقابة مسبقة وجوبية ورقابة 
امر مطابقة، وعلى النقيض من ذلك في الرقابة الدستورية على القوانين العادية والأو 

 التشريعية تكون رقابة اختيارية.
صفة القانون العضوي بموجب ومن بين القوانين التي منحها المؤسس الدستوري        

ونصابا قانونيا خاصا،  قراره إجراءات خاصةواشترط لإ 9031( من تعديل313المادة)
بالأحزاب القانون المتعلق  ،لمسبقة من قبل المجلس الدستوريوأخضعه لرقابة المطابقة ا

 .              )3(السياسية
ولا يقل دور المجلس الدستوري أهمية في حماية حرية ممارسة النشاط الحزبي عن       

دوره في حرية تأسيس الأحزاب السياسية، ذلك أن مرحلة ممارسة النشاط الحزبي عرضة 
فيها أكثر تماسا للتقييد أكثر من غيرها من المراحل التي يمر بها الحزب السياسي ويصبح 

مع السلطة بسبب مواقفه وآرائه إزاء بعض القضايا. وما قد ينتج عن ذلك من ردود فعل من 
جانب السلطة في تشكيل تشريعات صادرة عن البرلمان تقيد أو تنتقص من حرية التعبير 
ت عن آرائها، ولا شك أن امتلاك الحزب الحاكم لأغلبية برلمانية ستمكنه من تمرير التشريعا

 التي تخدم سياسته اتجاه المعارضة.

                                                             
لتفاصيل أكثر حول هذا المبدأ أنظر: سهيل محمد العزام، أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمان للنشر ( 1)

 وما بعدها.   01، ص9001دن، والتوزيع، عمان، الأر 
( عضوا موزعين كالتالي: 39يتكون هذا المجلس من اثني عشر) 9031من التعديل الدستوري لسنة  351حسب المادة ( 2)

أربعة أعضاء من بينهم  رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي 
عضوان ينتخبهما مجلس الأمة من بين أعضائه، عضوان ينتخبهما مجلس الدولة، عضوان الوطني من بين أعضائه، 

تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها. يمارس هذا المجلس إضافة إلى اختصاصاته الأخرى التي خولتها إياه صراحة 
ى رقابة مطابقة القوانين العضوية أحكام أخرى من الدستور، يسهر على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات وعل

 والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور.
هو النص على أن قانون  9031المتعلقة بالأحزاب سنة  3221من دستور  19نشير إلى أن التعديل الذي مس المادة ( 3)

 .9031من التعديل الدستوري لسنة  99الأحزاب يصدر بموجب قانون عضوي. انظر المادة 
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وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للمجلس الدستوري الجزائري خاصة       
قلة فاعليته نظرا للعوائق التي تحول دون أدائه لمهامه على أكمل وجه، خاصة ما تعلق 

وقف على ضرورة منها بوظيفة الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات، لأن ذلك مت
إخطاره من طرف ثلاث جهات محددة على سبيل الحصر في الدستور، ممثلة في كل من 

، وعدم )1((9031 الدستوري لسنة تعديلالرئيس الجمهورية ورئيس غرفتي البرلمان ) قبل 
قدرته على التحرك من تلقاء نفسه، فقد استطاع المجلس الدستوري في كثير من المناسبات 

ى قدرته في حماية الحقوق والحريات ومن ضمنها حرية التعدد الحزبي محل أن يبرهن عل
 دراستنا هذه. 

تمكن المجلس الدستوري الجزائري من أن  فعلى مدار عقدين ونصف من الوجود      
فكلما حصل  ،يبرهن على قدرته في حماية كثير من الحقوق والحريات التي أقرها الدستور

مجالا بذاته يظهر إشراف المجلس الدستوري حاضرا يفرض تعديل لنصوص قانونية تخص 
 تصوره للتوافق مع المبادئ العامة للدستور وبنوده.

 ومن مظاهر حماية المجلس الدستوري لحرية التعدد الحزبي نذكر:     
القانون العضوي ارتأى المجلس الدستوري أثناء مراقبته لمدى مطابقة الأمر المتضمن  -

ية للهوية الوطنية ، بأن منع المشرع استعمال المكونات الأساس3221لسنة للأحزاب السياسية
( من الدستور، التي 19فيه إخلال بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة ) لأغراض سياسية

، ومن ثم يكون قد قلص )2(تنص على عدم استخدام هذه المكونات لأغراض الدعاية الحزبية
عندما أضاف عبارة "وكذا لأغراض  أفرغه من محتواهحزاب السياسية و من حق إنشاء الأ

وهو تجاوز لدور المشرع الذي عليه تبيان  لعبارة "لأغراض الدعاية الحزبية"سياسية"، 
 إجراءات وكيفيات ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

استخدام  وبناء عل ما سبق، يكون المجلس الدستوري قد كرس مبدأ مفاده التمييز بين      
وهو أمر محظور، في حين أن الاستناد  الوطنية لأغراض الدعاية الحزبية مكونات الهوية

                                                             
من رئيس  ، فإضافة إلى كل من الجهات المخولة بإخطار المجلس الدستوري 9031وسع التعديل الدستوري لسنة ( 1)

ضوا أو ثلاثين ع ،أو خمسين نائبا، خول الوزير الأول ،الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني
بعدم دستورية حكم يمس بالحقوق والحريات من خلال مجلس  دفعالمجال أيضا أمام الأفراد لل وفتح ،لكمن مجلس الأمة ذ

 .   9031من التعديل الدستوري لسنة  355و  351الدولة والمحكمة العليا. انظر المادتين 
والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون  3221مارس 1المؤرخ في  03لدستوري رقم من رأي المجلس ا( 2)

 .3221مارس 01، بتاريخ 39، العدد جحزاب السياسية للدستور، ج.ر.ج.العضوي المتعلق بالأ
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عليها سياسيا هو من صميم العمل الحزبي الذي يتطلب الدفاع عن مكونات الهوية الوطنية 
 . )1(كما أكدت عليها ديباجة الدستور والأمازيغية ،بأبعادها الثلاثة، الإسلام، العروبة

 (31)بان المشرع قد خالف الدستور عندما اشترط في المادة  )2(تأى المجلس الدستوريوار  -
حاصلين على  افي المؤسسين للحزب أن يكونو  3221من قانون الأحزاب السياسية لسنة

الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر سنوات على الأقل، نظرا لان الجنسية 
متعا بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ الجزائرية تجعل مكتسبها مت

من الدستور، كما أن قانون الجنسية لم يقيد هذا الحق إلا بالنسبة  10اكتسابها وفقا للمادة 
للأجنبي المجنس بالجنسية الجزائرية الذي لا يجوز أن تسند إليه نيابة انتخابية إلا بعد 

ب مرسوم ه مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجسنوات من تاريخ تجنس 09مرور 
نون العضوي لك فقد عاود المشرع نفس التمييز ضمن مشروع القاالتجنس. وعلى الرغم من ذ

عندما أدرج شرط تمتع المترشح لانتخابات المجالس المحلية  9039للانتخابات لسنة 
ي سنوات على الأقل، غير والمجلس الشعبي الوطني بالجنسية الجزائرية المكتسية لمدة ثمان

 أن المجلس الدستوري تصدى له من جديد.
وبناء عليه يحق للمكتسبين للجنسية الجزائرية تأسيس أحزاب سياسية دون تقيد بمرور       

 عشر سنوات على تجنسهم.   
وضمانا لممارسة حرية التعدد الحزبي صرح المجلس بعدم دستورية  وفي نفس السياق -

من ذات الأمر والمتعلق بتضمين ملف تأسيس الحزب  (30فقرة  31)المادة الشرط الوارد ب
السياسي شهادة تثبت عدم تورط أبوي العضو المؤسس للحزب السياسي في أعمال مخالفة 

على أساس أن هذا الشرط تمييزي  3219 ريرية إذا كان من مواليد جويليةلمسار الثورة التح
 ومفرق في ذات الوقت.

 39/01( من القانون العضوي رقم 90رى، وعند فحصه لمطابقة المادة )وفي صورة أخ -
، وذلك في ما يتعلق باشتراط شهادة الإقامة للأعضاء )3(المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور

                                                             
 .3221أنظر الفقرة الثالثة من ديباجة دستور( 1)
، والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي 3221مارس 1المؤرخ في  03لدستوري رقم رأي المجلس ا( 2)

 .3221مارس  01، بتاريخ 39، العدد المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، ج.ر.ج.ح
تعلق ميتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ال 9039جانفي 05المؤرخ في  39/ر.م.د/03 رأي المجلس الدستوري رقم (3)

 .9039جانفي 05، بتاريخ 09، العدد جبالأحزاب السياسية للدستور، ج.ر.ج.
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أن هذا الشرط يتعارض مع مقتضيات  رأى المؤسسين في ملف التصريح بالتأسيس، حيث
كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ( من الدستور التي تؤكد حق 11المادة )

 يختار بحرية موطن إقامته، وطالما أن المؤسس الدستوري اقتصر على ذكر حرية اختيار
فإن هدفه في ذلك تمكين المواطن من ممارسة حريته في  موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم

إلى أنه إذا  الدستوري جلسوأشار الم .اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني
لا يقصد  ؤسس للحزب السياسي شهادة الإقامةكانت نية المشرع باشتراطه تقديم العضو الم

بها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني بل اشترطها كوثيقة في الملف الإداري. ففي 
 للدستور. ( من القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة90تعد المادة ) فقط هذه الحالة

 ثانيا: الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
ا تحوزه من امتياز لما كانت الإدارة في وضع غير متكافئ مع الأفراد بالنظر لم       

صدار التنظيمات والقرارات الفردية والتحكم في منح الرخص ومنعها، فان  السلطة العامة وا 
بات  - )2(أو استعجالي )1(بطريق عادي -حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الإداري 

لك بغرض فرض رقابته على أعمال الإدارة من جهة وتحقيق التوازن ، وذ-ضرورة ملحة
وفي هذا  .والمواءمة بين طرفين غير متكافئين هما الأفراد من جهة والإدارة من جهة أخرى
في استعمال  المجال يعتبر القاضي الإداري حصن الحريات وملاذها من تعسف الإدارة

لك من خلال الرقابة على أعمالها وضمان شرعية تصرفاتها بما يكفل ممارسة سلطاتها، وذ
 النشاط الحزبي.

وتنصب الإجراءات الإدارية المقيدة لحرية النشاط الحزبي على وسائل ممارسة هذا      
الحزبية،  النشاط والمتمثلة في حرية الاجتماعات العامة، حرية التظاهر، حرية الصحافة

 وحرية التنظيم  الداخلي للأحزاب.  
 / مظاهر تقييد حرية ممارسة النشاط الحزبي1

حق مكفول إلا أنه يخضع لبعض الضوابط التي  مع أن حرية ممارسة النشاط الحزبي      
 تقيد من هذه الحرية، ويتجلى ذلك من خلال المظاهر التالية:

                                                             
 لى: "ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية".المعدل والمتمم ع 3221من دستور  313نصت المادة ( 1)
وهو ما جعله يواجهها بما يعرف بالاستعجال  رة على الحريات الأساسية للمواطنوضع المشرع فرضية اعتداء الإدا( 2)

 ،الإداريةنون الإجراءات المدنية و من قا 290و   232الإداري من خلال استعجال الحريات الأساسية، أنظر المادتان: 
 .9005أفريل 91، بتاريخ 93، العدد ج.جج.ر.
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انون المنظم لهذه الحرية الإدارية بما يتضمنه الق لا تكتفي السلطةأ/ الاجتماعات العامة: 
بل إنها تعمد إضافة لذلك للخروج عما يحدده القانون من أحكام بشأن ممارسة  من قيود

حرية الاجتماعات العامة، بيد أنه ومن خلال التطبيق العملي يتضح أن أسلوب الحظر أو 
جتماعات العامة، ذلك ما تؤكده بعض المنع هو المحبذ دائما للإدارة في مواجهتها لحرية الا

منظمات حقوق الإنسان بتقريرها أن هناك كثيرا من حالات الحظر الممارسة على حرية عقد 
 الاجتماعات العامة، كانت لمجرد كون هذه الأخيرة توجه انتقادات للحكومة.

نشاطها تعد المظاهرة من أهم وسائل الأحزاب السياسية في ممارسة  ب/ المظاهرات العامة:
الحزبي وأكثرها عرضة للتقييد من جانب سلطة الإدارة، فهذه الحرية تخضع لنظام الترخيص 
المسبق، ومن ثم فإن استعمالها دون الحصول على الإذن المسبق من الإدارة يعد عملا 

قد تتدخل السلطات الإدارية ممثلة في الوالي قبل بدء المظاهرة  إضافة إلى انه غير مشروع.
ب من المنظمين تغيير مسلك المظاهرة مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير العادي بأن تطل

 .)1(لها
وقد تسيء الإدارة استخدام هذا الحق وتغير مسار المظاهرة إلى مسلك لا يؤدي       

الغرض المرجو منها، أو تفويت الفرصة على المنظمين إذا ما كان قد سبق المظاهرة إعلان 
ما يحجبها عن الراغبين في الانضمام إليها أو المهتمين بموضوعها أو واسع يحدد مسارها، 

 حتى الفضوليين.
تعد الصحف الحزبية أكثر وسائل ممارسة : ـ/ الصحف الحزبية والشؤون الداخلية للحزبج

الوسيلة تقف على  النشاط الحزبي عرضة للانتهاكات من جانب سلطة الإدارة، باعتبار هذه
ك تتعرض الصحف الحزبية لإجراءات الوقف والمصادرة التي تحد ولذل خط التماس معها

من حرية الأحزاب في الاستفادة من هذه الوسيلة، ورغم الحظر الدستوري والقانوني لهذه 
إلا أن سلطة الإدارة تصر على انتهاك حرية الأحزاب  ائريالإجراءات في التشريع الجز 

 ه الوسيلة.السياسية وحقها في ممارسة نشاطها الحزبي بهذ
ولا تكف السلطة الإدارية عن التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية، من       

خلال اعتراضها على ما تتوصل إليه هذه الأحزاب من قرارات داخلية تتعلق بتغيير قياداتها 

                                                             
 المتعلق بـالاجتماعات العمومية. 52/95 رقم من القانون 35المادة ( 1)
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أو تعديل نظامها الداخلي، أو التنسيق فيما بين أحزاب المعارضة لتشكيل قوة ضغط على 
 .)1(مة الحزب الحاكمحكو 
 / دور القاضي الإداري في حماية النشاط الحزبي  2

وقد  ت غالبا ما تكون أعمال ضبط إداريغني عن البيان أن أعمال الإدارة تجاه الحريا     
تها تخالف الإدارة الالتزامات المفروضة عليها قانونا لحماية الحريات، وحينئذ تصبح تصرفا

 .)2(ما لم توصف تلك التصرفات بأنها من أعمال السيادة داريخاضعة لرقابة القاضي الإ
المتعلق  39/01( من القانون العضوي رقم 3فقرة 11ونشير هنا إلى نص المادة )     

بالأحزاب السياسية والذي يقضي بأنه في حال خرق الأعضاء المؤسسين للقوانين المعمول 
التأسيسي أو بعده، أو في حالة الاستعجال  بها أو لالتزاماتهم القانونية قبل عقد المؤتمر

والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام، يمكن لوزير الداخلية إصدار قرار معلل 
تعليلا قانونيا بتوقيف الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين، كما يمكنه الأمر بغلق المقرات 

 التي تستعمل لممارسة هذه الأنشطة.
ت الحزب للوزير هذا النص، أن المشرع قد منح سلطة توقيف نشاطا يتضح جليا من     

وهي من أخطر السلطات في مجال الضبط الإداري، وفي ظل مرونة  المكلف بالداخلية
قد تتعسف هذه الأخيرة في الاستناد  ع لتقدير الإدارة نفسهامفهوم النظام العام والذي يخض

مراحله الأولى هذا من جهة، ومن جهة إليه، مما يؤدي إلى إجهاض تأسيس الحزب في 
أخرى نلاحظ أن المشرع قد نص على وجوب تعليل قرار توقيف الأنشطة الحزبية بينما لم 

ير الداخلية بتعليل جميع وكان حريا به أن يلزم وز  ،!ينص على تعليل غلق المقرات الحزبية
قضاء والتشريع الإداريين بما في ذلك قرارات الغلق طالما أن الاتجاه الحديث في ال قراراته

                                                             
المتعلق بالأحزاب السياسية وزير الداخلية حق الرقابة على نشاط الأحزاب  39/01يخول القانون العضوي رقم ( 1)

إلزامية إخطاره بتشكيلات هيئات  -دة لبسط رقابته على نشاط الأحزاب منها:السياسية، ويحوز هذا الأخير أساليب متعد
خضوع كل تغيير  –،لك العملجل أقصاه ثلاثين يوم الموالية لذالحزب المحلية وكل ما يطرأ عليها من تغيير في خلال ا

 –،ي وصفها إلى ترخيص جديدفي تنظيم الهيئات القيادية للحزب السياسي أو تعديل قانونه الأساسي إلى رقابة اقرب ف
بسط الرقابة الإدارية على مالية الأحزاب السياسية سواء من خلال اعتماد حساب وحيد أو من خلال تحديد مصدر الهبات 

رقم  من القانون العضوي 19و 99،  11والوصايا في الأشخاص الطبيعيين الوطنيين المعروفين وفقط. انظر المواد 
39/01. 

ثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم لزرق حبشي، أ( 2)
 .919، ص9031-9039السياسية، جامعة تلمسان، 
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يميل إلى إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها. هذا، وقد منح المشرع للأعضاء المؤسسين حق 
طبقا للقواعد العامة الواردة في قانون  )1(الطعن في هذه القرارات أمام مجلس الدولة

 الإجراءات المدنية والإدارية.
المذكور  39/01انون العضوي رقم من الق (11)وفي سياق آخر، منحت المادة        

لكنها لم تحدد الحالات التي يجوز فيها  الداخلية سلطة رفض طلب الاعتماد أعلاه لوزير
ممارسة هذه السلطة تاركة له سلطة تقديرية واسعة، واكتفت بالإشارة إلى وجوب أن يكون 

ض أمام الرفض معللا، وبالمقابل منحت الأعضاء المؤسسين حق الطعن في قرار الرف
ويعد قبول مجلس الدولة هذا  ( من تاريخ تبليغه.09مجلس الدولة خلال أجل شهرين )

 للطعن بإلغاء قرار رفض الاعتماد بمثابة اعتماد للحزب.
 / دور قاضي الاستعجال في حماية النشاط الحزبي3
المتعلق بالأحزاب  39/01من القانون العضوي رقم  (1فقرة 91)نصت المادة       

يوما أمام مجلس  39اسية على أنه: "ويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال السي
"، بمعنى أنه يجوز لمؤسسي الحزب السياسي في ة الفاصل في القضايا الاستعجاليةالدول

حالة وجود قوة قاهرة تمنعهم من عقد مؤتمرهم التأسيسي للحزب خلال الأجل المحدد 
حق الطعن في قرار وزير  39/01رقم  ن العضوي( من هذا القانو 93بموجب المادة )

أو أن يأمر القاضي بتدبير آخر كأن  .الداخلية الرافض لتمديد الأجل بسبب القوة القاهرة
الأمر الذي يعد حماية لممارسة حرية  تمر التأسيسي للحزب في مكان معينيقرر انعقاد المؤ 

 .)2(النشاط الحزبي بواسطة القضاء الإستعجالي
ما أن حق الترشح يعد بمثابة الصورة العملية لممارسة حرية تأسيس ونشاط الأحزاب وب      

لاستعجالي قال كلمته لصالح هذه الحرية خلال العديد من االسياسية، فإن القضاء 
ستعجاليا صدر عن المحكمة الإدارية لولاية غليزان، إنذكر منها أمرا  ،التطبيقات القضائية

ر قرارا يقضي برفض ملف أحد المرشحين في حزب الجبهة حيث أن والي الولاية أصد
مؤسسا قراره على مخالفة أحكام ميثاق السلم  الجزائرية للانتخابات التشريعية الوطنية

ل والمصالحة الوطنية، وبعد التأكد من ادعاءات الإدارة وثبوت عدم صحتها من خلا

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01من القانون العضوي رقم  9فقرة 11المادة ( 1)
 القانون.نفس من   9فقرة 13أنظر المادة ( 2)
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شرعية قرار الوالي القاضي حكم القاضي الإداري بعد  صحيفة السوابق القضائية للمرشح
 .    )1(برفض ملف المرشح

 المطلب الثاني:
 حدود حرية الأحزاب السياسية

قد يتعرض الحزب السياسي أثناء مسيرته لإجراءات من شأنها أن تعصف به وتهدد       
استمراره وتعرضه للوقف )الفرع الأول(، أو الحل )الفرع الثاني( بسبب قيامه بأنشطة تخالف 

. هذا ويمكن أن يختار الحزب طواعية وقف بعض أنشطته لظروف )2(انين المعمولالقو 
 داخلية تتعلق به.

 الفرع الأول:
 الأحكام المتعلقة بتوقيف نشاط الأحزاب السياسية

 المتعلق بالأحزاب السياسية 39/01في القانون العضوي رقم  الجزائري أشار المشرع      
)ثانيا(. ويمكن وقف ، وبعد اعتماده)أولا(قبل اعتماده ف نشاط الحزبإلى أنه يمكن توقي

 )ثالثا(.ط الحزب إراديا من هيئة المداولةنشا
 أولا: توقيف نشاط الأحزاب السياسية طور التأسيس

اط الأحزاب إلى انه يمكن لوزير الداخلية وقف نش 39/01أشار القانون العضوي رقم       
 منه والتي جرى نصها على انه: (11)ي المادة وغلق مقراتها ف السياسية طور التأسيس

"دون الإخلال بأحكام هذا القانون العضوي والأحكام التشريعية الأخرى، وفي حالة خرق 
القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسيسي أو بعده، وفي حالة 

، يمكن الوزير المكلف بالداخلية الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام
كل النشاطات الحزبية للأعضاء المؤسسين ويأمر بغلق  يوقف بقرار معلل تعليلا قانونيا أن

 المقرات التي تستعمل لهذه النشاطات".

                                                             
الصادر عن المحكمة الإدارية لغليزان،  913/39تحت الفهرس رقم:  9039افريل 02ستعجالي المؤرخ فيلأمر إلاا( 1)

 .950يه لدى: لزرق حبشي، مرجع سابق، صمشار إل
منعه من مزاولة نشاطه لفترة مؤقتة لمخالفته أحكام قانون الأحزاب السياسية أو غيره من   يقصد بنظام وقف الحزب( 2)

وغالبا ما يتخذ هذا الإجراء كتمهيد لحل الحزب أو يطلب اتخاذه كإجراء يتبع طلب حل   إخلاله بالنظام العام ، أوالقوانين
   الحزب. في حين ينصرف مفهوم الحل إلى نهاية حياة الحزب وزوال شخصيته القانونية.
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 لاحظ على هذا النص عدم تحديده لموجبات وقف نشاط الأحزاب طور التأسيس والم      
اضة ، فقد جاءت فضفبشكل دقيق - سيسي أو بعدهسواء قبل انعقاد المؤتمر التأ -

. ونرى أن مخالفة القوانين المعمول بها شرط كاف لوقف ومتشابهة وتحمل أكثر من معنى
 نشاط الأحزاب.

قد ذكرنا سابقا أن المرحلة التي تسبق عقد المؤتمر التأسيسي هي مرحلة التصريح ل        
صدار ير المكلف بالداخلية، والذي له الحق في إبالتأسيس، والتي تتم بإيداع ملف لدى الوز 

في حالة عدم توافر شروط التأسيس المطلوبة قانونا، على  قرار برفض التصريح بالتأسيس
 أن يكون هذا القرار مسببا وخلال الأجل المحدد لذلك.

. ومن هذا )1(ويمكن للأعضاء المؤسسين الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة       
طلق يمكن القول أنه لا مبرر من إدراج هذا السبب ضمن أسباب وقف نشاط الأحزاب المن

 السياسية طور التأسيس باعتبار أن طلب التصريح بالتأسيس مرفوض من أصله.
وذكرنا أيضا أن المرحلة التي تلي عقد المؤتمر التأسيسي هي مرحلة التحضير لملف       

ب عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات من قبل الاعتماد من اجل إيداعه، والتي تتطل
تعطل )توقف( الإدارة ترتيبات التحضير لملف الاعتماد  /أووقد تعيق ،الأعضاء المؤسسين

إذا لم ترخص بعقد هذه الاجتماعات بحجة خرق القوانين. لذلك نرى ضرورة تحديد أسباب 
 الوقف تحديدا دقيقا.

والاضطرابات الوشيكة الوقوع على  ،حالة الاستعجال ؛نوفيما يتعلق بالسببين الآخري       
ي يؤدي لا النظام العام كمبررين لوقف نشاط الحزب غير المعتمد، نرى أن السبب الثان

بمعنى أن الاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام العام توجب  محالة إلى السبب الأول
ذا حبذا لو يتدخل لمنع الفوضى. ل حالة الاستعجال، وحالة الاستعجال تبرر تدخل الإدارة

 ذين المبررين.المشرع ويضبط ه
أوجب المشرع على الإدارة تعليل قرارها القاضي بوقف نشاط الأحزاب وغلق وقد        

مقراتها تعليلا قانونيا، وتبليغه فور صدوره للأعضاء المؤسسين الذين يمكنهم الطعن فيه 
 .)2(أمام مجلس الدولة

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية . 39/01من القانون العضوي رقم  99المادة ( 1)
 .نفسهمن القانون  9فقرة 11المادة  (2)
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مكفول للأحزاب  بدأ التقاضي على درجتين الذي كانتخلي المشرع عن م والملاحظ هنا هو
طاحته بما كان مقررا من ضمانات للأحزاب السياسية.)1(السياسية  ، وا 

 ثانيا: توقيف نشاط الأحزاب السياسية المعتمدة
المتعلق بالأحزاب السياسية إلى إمكانية توقيف  39/01أشار القانون العضوي رقم        

 (.11و) (11ب سياسي وفقا لشروط موضوعية وضوابط إجرائية قررتها المادتان )أي حز 
في مخالفة الحزب لأحكام القانون العضوي المتعلق  )2(تتمثل الشروط الموضوعية       

كممارسة أنشطة تجارية، أو ربط سيما الالتزامات المقررة فيه،  بالأحزاب السياسية لا
ية ما، أو ربط علاقات مع جهات أجنبية على نحو يتعارض علاقات تبعية مع نقابة أو جمع
 .... وغيرها. قي إعانات مالية من مصادر أجنبيةمع الدستور أو القانون، أو تل

  بق طلب توقيف نشاط الحزب السياسيفي ضرورة أن يس )3(وتتمثل الضوابط الإجرائية     
طاته لأحكام القانون  خلال اجل إعذار من قبل وزير الداخلية يطلب فيه ضرورة مطابقة نشا

يتم تحديده، فإذا ما انقضى الأجل المحدد دون استجابة الحزب لمتطلبات الإعذار، جاز 
ليتولى هذا ت الحزب، لوزير الداخلية حينها رفع طلب إلى مجلس الدولة بتوقيف نشاطا

يخ ( من تار 09الفصل في الطلب المحال إليه خلال أجل شهرين ) -المجلس -الأخير 
 .)4(إيداع العريضة الافتتاحية

عدم نصه على حد أدنى لا  إلى من اخذ على المشرع الجزائري ونظم صوتناهذا،      
ولا على مدة قصوى للتوقيف الذي قد يحكم  ،زل عنه الأجل المحدد في الإعذاريجب أن ين
ن كثيرا واستحس )6(، إضافة إلى حرمان الحزب من حق التقاضي على درجتين)5(به القاضي

الشروط والضوابط التي وضعها لتوقيف الأحزاب السياسية لكونها تحول دون تعسف الإدارة، 
لا سيما بمنحه اختصاص التوقيف إلى القضاء وتحديده للحالات التي تجيز طلب هذا 

 .التوقيف في مخالفة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
 

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية )الملغى(. 21/02رقم  الأمرمن  9و 3فقرة 11المادة ( 1)
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01من القانون العضوي رقم  11المادة ( 2)
 نفسه. القانونمن  11المادة ( 3)
 القانون. نفسمن  11المادة ( 4)
 .191ص ،، مرجع سابقمحمد هاملي( 5)
 .911محمد رحموني، مرجع سابق، ص( 6)
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 السياسي ثالثا: الوقف الإرادي لنشاط الحزب
أمر داخلي ولا يثير أي إشكال ذلك أن  وقف المؤقت لنشاطات الحزب إرادياإن ال      

مصلحة الحزب تقتضي أحيانا وقفا مؤقتا لبعض أنشطة الحزب لأسباب تتعلق بالتمويل أو 
ومن هذه الأنشطة مثلا قرار الحزب وقف  ،لكب فنية أو لأسباب داخلية تقتضي ذلأسبا

يصدرها لعدم حاجته إلى إصدارها في فترة ما  بسبب تكاليفها المالية، على صحيفة أو أكثر 
أن يستأنف نشاطه من خلال هذه الصحيفة في وقت لاحق يحتاج فيه إلى مضاعفة 

 أنشطته الدعائية خاصة في فترة الحملات الانتخابية.
أو  ولا تشترط التشريعات عموما إجراءات محددة يتبعها الحزب من أجل وقف      

استئناف بعض الأنشطة التي قرر وقفها مؤقتا، غير أن بعضها لا تخص صحف الأحزاب 
السياسية بأحكام خاصة تتميز عن غيرها من الصحف التي يصدرها الأفراد أو الشركات 

الصادرة عنه وفقا لنوع حيث تتطلب هذه التشريعات توالي صدور أعداد الصحف 
عية، شهرية ...(، وتحدد مدة زمنية لكل منهما تعتبر يومية، أسبوعية،  نصف أسبو الدورية)

. في حين أن )1(واعتبارها كأن لم تكن لم تصدر بانتظام خلال هذه المدة بعدها ملغية إذا
بعض التشريعات تستثن صراحة الصحف الحزبية من الخضوع لأحكام القوانين المنظمة 

ي الأوقات المحددة لذلك، نذكر للصحافة والمطبوعات فيما يتعلق بتوالي صدورها دوريا ف
 . )2(منها قانون المطبوعات والنشر الأردني

 

                                                             
المتعلق بالإعلام يسحب الاعتماد في حالة عدم صدور النشرية  39/09رقم من القانون العضوي  35وفقا لنص المادة  (1)

 ( يوما20عن الصدور طيلة تسعين ) الدورية في مدة سنة ابتداء من تاريخ تسليمه، ويترتب عن توقف كل نشرية دورية
 من نفس القانون. 39و  33تجديد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 

من قانون المطبوعات والنشر الأردني تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكما في أي من  32وفقا لنص المادة ( 2)
 الحالات التالية:

 رخصة،إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح ال -
 إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة، -
 إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن إصدار اثني عشر عددا متتاليا، -
عداد إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع عن إصدار أربعة أ -

 متتالية،
وتستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط المذكورة آنفا. أنظر: عبد الرحمان  -

 .959أحمد حسين المختار، مرجع سابق، ص
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 الفرع الثاني:
 الأحكام المتعلقة بحل الأحزاب السياسية

حزب حل ال المتعلق بالأحزاب السياسية إلى أن 39/01أشار القانون العضوي رقم       
 .)ثانيا(أو قضائيا ،)أولا(يمكن أن يكون إراديا  )1(السياسي

 حزب السياسيلأولا: الحل الإرادي ل
تلزم التشريعات المنظمة للأحزاب السياسية تضمين قوانينها الأساسية القواعد       

والإجراءات المنظمة لعملية الحل الإرادي لها، على اعتبار أن حرية تكوين الأحزاب 
( 12ي في المادة )السياسية تقتضي حرية إنهائها أيضا، وهو ما  أشار إليه المشرع الجزائر 

 ب السياسية، والتي نصت على أنه:المتعلق بالأحزا 39/01من القانون العضوي رقم 
يوضح القانون الأساسي إجراء الحل الإرادي للحزب السياسي، ويتم من قبل الهيئة العليا "

 للحزب، ويتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية بانعقاد الهيئة المذكورة وموضوع انعقادها".
وذلك لما في  يا ينعقد إلى أعلى هيئة في الحزبومفاد ما تقدم أن حل الحزب إراد       

الحزب الاجتماعي "فقد حل كل من  ورة على الحياة القانونية للحزب.الأمر من خط
الحركة من اجل الديمقراطية في "حزب و  3252أكتوبر 31في  تأسسالذي  "الديمقراطي

وهذا ما أكده القضاء المقارن في . )2(اختياريا 3220رسما 90تأسس في الذي  "الجزائر
العديد من الأحكام نذكر منها حكم محكمة القضاء الإداري بمصر في أحد أحكامها بتاريخ 

"... قرار حل الأحزاب حلا اختياريا من أخطر  :والذي قضت فيه بأن 3251اكتوبر 92
لسياسي، ومن ثم وجب أن يكون القرارات التي تعترض مسيرته وتلغي وجوده القانوني وا

وقاطع الدلالة على  صادرا عن الجهة التي تملك هذه الصلاحية وأن يكون صحيحا ونهائيا
 .)3(.."معنى الحل.

التشريع  أحكاما تتيح الحل الإرادي للحزب ومن التشريعات المقارنة التي تضمنت      
المعدل والمتمم على إمكانية والذي نص في مادته التاسعة من قانون الجمعيات  ،الفرنسي

                                                             
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01من القانون العضوي رقم  15المادة ( 1)
سياسي الجزائري من الأحادية إلى التعددية السياسية، مديرية النشر والتوزيع، جامعة قالمة، عبد النور ناجي، النظام ال( 2)

 .992، ص9001الجزائر، 
 .595جب حسن عبد الكريم، مرجع سابق، صر ( 3)
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الحل الإرادي للحزب وفقا لنظامه الأساسي، على أن تتم إجراءات نقل الأملاك وفقا لهذا 
 وفقا للأحكام التي تقرها الجمعية العمومية. وفي حال عدم النص على ذلك ،نظامال

اب قانون الأحز وفي ذات الاتجاه نص التشريع المصري  في المادة الخامسة من       
" يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي على أنه:المعدل والمتمم السياسية 

تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب 
جراءات الحل والاندماج الاختياري  أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي: قواعد وا 

 . )1(وتنظيم وتصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال" ،للحزب
إلا عندما ترفض الإدارة الترخيص  مشكلة إذا ما قرر الحزب حل نفسه ولا تثور أي       

. لكن ماذا لو قرر الحزب )2(بعقد الاجتماع الذي سيفضي إلى الحزب بإرادة أعضائه
جموعة من الأحزاب السياسية على الاندماج الانضمام إلى حزب آخر معتمد، أو اتفقت م

 في كيان جديد يجمعها؟.
المتعلق بالأحزاب السياسية أية  39/01لم نجد في نصوص القانون العضوي رقم       

لا يختلف اثنان  ية واتحادها. وفي ظل هذا الإغفالإشارة إلى مسألة اندماج الأحزاب السياس
 أسيسبتالاندماج إتباع جميع الأحكام المتعلقة  على انه يتعين على الأحزاب التي تريد

 الأحزاب السياسية.
ذلك لأن مسألة  لمذكور أعلاه في التشريع الفرنسيلا مجال لإثارة التساؤل ا وبالمقابل      

تأسيس الأحزاب السياسية تخضع لذات الأحكام التي يخضع لها تأسيس الجمعيات، إذ تنشأ 
ؤسسين على تأسيسها ودون الحاجة إلى أي إجراءات إدارية بمجرد الاتفاق بين الم ابتداء

. ومن ثم فإن اندماج )3(يترتب عليها قبول أو اعتراض جهة الإدارة على تأسيس الحزب
مجموعة من الأحزاب أولى بأن لا يثير أدنى اعتراض لدى الجهات الإدارية باعتبار أن هذه 

 .)4(ا الحزبيالأحزاب قائمة في الساحة السياسية وتمارس نشاطه

                                                             
 وما بعدها. 319ة عبد الحليم كامل، مرجع سابق، صحول المزيد من التفصيل يراجع: نبيل( 1)
على أنه يتعين إعلام الوزير المكلف بالداخلية بانعقاد الهيئة المخول لها حل الحزب السياسي.  9فقرة  12تنص المادة ( 2)

والتي قد ترفض الترخيص بعقد هذا  بعقد اجتماع من الإدارة المختصة ويتطلب اجتماع هيئة المداولة ترخيص ،هذا
قائمة أو الخوف من حزب سياسي جديد  الاجتماع  إذا كانت لها مصلحة في ذلك، إما للإبقاء على توازنات سياسية

 سيظهر بعد حل الأحزاب.
(3) Gilles Leberton, op.cit, p484. 

 .  922أحمد حسين المختار، مرجع سابق، صعبد الرحمان ( 4)
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مغربي الذي سمح بل لا يثار هذا التساؤل حتى في تشريع الأحزاب السياسية ال       
بالاندماج سواء في حزب جديد أو في حزب قائم، وهذا بعد أن يصادق  للأحزاب السياسية

على هذا الاندماج من قبل الجهاز المؤهل بذلك وفقا للنظام الأساسي للحزب والكيفيات 
 .)1(يه، ويصرح به إلى وزير الداخلية خلال الثلاثين يوما الموالية للاندماجالمقررة ف

لا شك أن خلو قانون الأحزاب السياسية الجزائري من تنظيم مسألة اندماج الأحزاب       
باعتبار أن مستقبل المنافسة  تشريعيا يجدر بالمشرع استدراكه، السياسية يشكل نقصا

ل من اندماج بين ب ،تأسيس المزيد من الأحزاب الصغيرةمن  السياسية الحقيقية لن يتأتى
والتي تمتلك قدرا من الخبرة في ممارسة العمل السياسي تؤهلها لأن تكون   الأحزاب القائمة

 منافسا فعليا لحزب السلطة.
 ثانيا: الحل القضائي للأحزاب السياسية

وأخطرها على  القانونية للحزبجه مسيرة الحياة يعد هذا الإجراء أشد ما يمكن أن يوا     
الإطلاق مساسا بكيانه، إذ يترتب على توقيعه شطب الحزب السياسي من قائمة الحياة 
السياسية وطي صفحته. ونظرا لخطورة هذا الإجراء عملت جل التشريعات على تقرير عدد 

يجب التمييز بين حكم الحل غير انه  ،من الضمانات التي تكفل عدم إساءة استخدامه
 الصادر عن القضاء الإداري، والحكم الصادر عن القضاء الجزائي على النحو التالي.

 / سلطة القضاء الإداري في حل الأحزاب السياسية1
المتعلق بالأحزاب السياسية إلى  39/01رقم ( من القانون العضوي 10أشارت المادة )     

 " ل هذه الأفعال مبررا لحله:كأن الحالات التي يجوز فيها حل الحزب السياسي، واعتبرت 
قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غير تلك المنصوص عليها  -

 في قانونه الأساسي،
 ( انتخابات متتالية تشريعية ومحلية على الأقل،01عدم تقديمه لمرشحين لأربعة ) -
 أول توقيف، من قانون الأحزاب بعد 11في مخالفة أحكام المادة  العود -
 ثبوت عدم قيامه بنشاطاته التنظيمية المنصوص عليها في القانون الأساسي". -
( أعلاه بتحديده للحالات التي تجيز لوزير الداخلية 10حسنا فعل المشرع في المادة )     

المتعلق بالأحزاب  21/02طلب حل الحزب على نحو دقيق، وهو ما أغفله في الأمر رقم 

                                                             
 .01/11من قانون الأحزاب السياسية المغربي رقم  11و  19أنظر المادتان ( 1)
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المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي  52/33من قبله في القانون رقم و  ،)1()الملغى(
، والذي تم في ظله حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ بموجب الحكم الصادر )2( )الملغى بدوره(

 .)3(3229مارس  01عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 
في دعوى الحل القضائي للحزب وقد أسند المشرع الجزائري اختصاص الفصل        

، والذي يعد حكمه بحل الحزب نهائيا بوصفه أعلى درجة )4(السياسي إلى مجلس الدولة
. ويتعين على )5(قضائية في الدولة تمثل أول وآخر درجة فيما يتعلق بطلب حل الحزب

( من تاريخ 09مجلس الدولة أن يفصل في الدعوى المرفوعة إليه في خلال أجل شهرين )
 .)6(يداع العريضة الافتتاحيةإ
وما تجب الإشارة إليه، انه يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال وقبل       

الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الحزب السياسي، اتخاذ التدابير التحفظية 
بير حالة المتضرر من تدا -ويمكن للحزب المعني  ،الضرورية لمواجهة حالة الاستعجال

أن يقدم طعنا أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية يطلب فيه  -الاستعجال 
إلا أن إيداع هذا الطعن لا يوقف تنفيذ قرار  .إلغاء الإجراءات التحفظية المقررة في حقه

 .)7(الوزير ضد الحزب السياسي
التحفظية برفع  تخاذ التدابيرذكورة أعلاه ترهن ا( الم13هذا، ولئن كانت المادة )       

دعوى سابقة لحل الحزب السياسي وتفتح المجال لهذا الأخير للطعن فيها أمام مجلس 
الدولة، إلا أن أحكامها لم تحصر الحالات التي يشملها هذا الظرف الإستعجالي، وأعطت 

 سلطة تقديرية واسعة للوزير.
دارة على النشاط الحزبي، حبذا لو وفي ظل خطورة هذه الإجراءات التي تقوم بها الإ   

يوكل المشرع سلطة اتخاذ التدابير التحفظية تجاه الأحزاب السياسية في حالة الاستعجال 
                                                             

 .)الملغى(المتعلق بالأحزابالمتضمن القانون العضوي   21/02 رقم من الأمر 11و 11المادتان ( 1)
 .)الملغى(المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي 52/33رقم من القانون  11المادة ( 2)
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،1ج ختصاص،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الا مسعود شيهوب،( 3)

 .132، ص3222
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01 رقم من القانون العضوي 10دة الما( 4)
 نفسه.من القانون  91المادة ( 5)
 .نفسهمن القانون  11المادة ( 6)
 .القانوننفس من  31المادة ( 7)
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على طلب من وزير الداخلية، على أن يتم الفصل في الطلب وفق  إلى مجلس الدولة بناء
 .   )1(إجراءات القضاء الإستعجالي

 حزاب السياسية/ سلطة القضاء الجزائي في حل الأ2
ينعم الشخص المعنوي بحياة قانونية على غرار الشخص الطبيعي بدءا من التاريخ       

الذي يستكمل به مقومات وجوده، وكما تنقضي الحياة القانونية للشخص الطبيعي بالوفاة 
ــررة قانـــونا  الطبيعية أو الحكمية، فإن حياة الشخص المعنـــوي تنقضــــي بتعدد الأسبــــاب المقـ

ــــــــة حل الأحــزاب السيـــاسية  ـــي سلطـ ـــملك القاضـــي الجزائـ ــــل ي ــــك، فهــ انقضاء الحياة  -لذل
 وهو بصدد البت في الدعاوى العمومية المعروضة عليه؟. -القانونية للحزب

م التي أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على الجرائ       
ترتكب باسمها ولحسابها من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين، محددا العقوبات التي 

( مكرر من قانون العقوبات المعدل 93تطبق عليهم طبقا لوصف الجريمة في المادة )
" باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص متمم والتي جرى نصها على ما يلي:وال

لقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب المعنوية الخاضعة ل
 .)2(.."يين عندما ينص القانون على ذلك .لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرع

وباعتبار أن الحزب السياسي يتمتع بالشخصية المعنوية من تاريخ نشر قرار اعتماده     
ونحن نؤيدهم إلى إمكانية مساءلة  )3(ى البعضير  يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةبالجر 

 الحزب جزائيا إذا توفرت الشروط الآتية:
لا يسأل الشخص المعنوي جزائيا : د أجهزته أو أحد ممثليهالجريمة من طرف أح ارتكاب -

، ولا تثار مسؤوليته عن )4(إلا عن الأفعال الإيجابية أو السلبية التي تأتيها أجهزته أو ممثليه

                                                             
، 93د العد ج.ر.ج.ج، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 05/02من القانون رقم  109 إلى 922المواد من ( 1)

 .9005فيفري 99بتاريخ 
جوان  5المؤرخ في  11/391المعدل والمتمم للأمر رقم  01/39هذه المادة أضيفت بموجب القانون رقم  أننشير إلى ( 2)

 .9001نوفمبر 30، بتاريخ 13ج.ج، العدد والمتضمن قانون العقوبات، ج.ر. 3211
محمد هاملي، مرجع  و .902، ص9001الجزائر،  ،9ط ار هومة،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، د( 3)

 .111سابق، ص
الممثل الشرعي على أنه:"  المعدل والمتمم 9001جزائري لسنة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ال 19عرفت المادة ( 4)

لأساسي للشخص المعنوي ...الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون ا
 تفويضا لتمثيله".
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ن كان ذلك لحسابه، والعبرة في ذلك  الأفعال التي يرتكبها من لا يملك صفة تمثيله حتى وا 
هو ارتكاب الجريمة ممن يملك التعبير عن إرادة الشخص المعنوي كاللجنة التنفيذية للحزب، 

لك بما إذا كان الفعل المجرم داخلا في نطاق ة، المكتب العام. ولا عبرة بعد ذالجمعية العام
 . )1( تكبه أم لااختصاصات مر 

اشترط القانون لقيام المسؤولية الجزائية : ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي -
حزب السياسي( عما يقع من أجهزته أو ممثليه، أن ترتكب الجريمة ال)  للشخص المعنوي

نما  ،لحسابه فلا يكفي لإسناد الجريمة إلى الحزب السياسي أن تتحقق هذه الجريمة ماديا، وا 
الذي يقصد به انصراف السلوك الإجرامي وآثاره  إلى جانب ذلك توافر عنصر الإسناد لزمي

 إلى الحزب السياسي.
ومنه لا يسأل هذا الأخير إلا عن الأفعال التي يتم تحقيقها لمصلحته أو لفائدته،        

ن تجاوز الممثل حدود اختصاصاته وتصرف خارج غرض الشخص المعنوي  .)2(حتى وا 
والعلة من اشتراط شرط "لحساب الشخص المعنوي" يتمثل في أن إسناد الجريمة        

م في المسؤولية يعد خروجا عن الأصل العا –الحزب السياسي  –للشخص المعنوي 
أن يكون ارتكاب و  ب التحري عند إسناد الجريمة إليهولذلك يج ،عنها الشخصية واستثناء

ق فائدة ومصلحة له سواء كانت مادية أو معنوية، ومن أجل تحقي الجريمة لحسابه أو باسمه
ير ذلك في نطاق السلطة التقديرية للقاضي وله الاستعانة في ذلك بظروف دويدخل تق

 وملابسات ارتكاب الجرم.
لقد وسع المشرع : إن ترتبط المسؤولية بإحدى الجرائم المحددة على سبيل الحصر -

سأل عنها الشخص المعنوي جزائيا، ويتعلق الجزائري من نطاق الجرائم التي يمكن أن ي
الأمر بجرائم تكوين جمعية أشرار، جريمة تبييض الأموال، جريمة المساس بأنظمة المعالجة 
الآلية للمعطيات، الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، ناهيك عن جرائم القتل الخطأ والجرح 

ازل الغير، جرائم القذف والسب الخطأ، جرائم الاختطاف والحجز والتعذيب، جرائم اقتحام من

                                                             
العربية، القاهرة،  عمر سالم، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار النهضة( 1)

 .90، ص3229مصر، 
)2( Zaalani Abdel Madjid et Mathias Eric, La responsabilité pénale - l’interdit pénale - l’aération pénale, BERTI 

éd , Alger, 2009, p215.   
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داء على والوشاية الكاذبة، جرائم إفشاء الأسرار وانتهاك سرية المراسلات وكذا جرائم الاعت
 .)1(..الحياة الخاصة للأفراد.

والملاحظ هنا عدم مراعاة المشرع لدرجة جسامة الجرم المرتكب في تقريره مساءلة       
ه المساءلة أحيانا لمجرد ثبوت الإدانة في جرائم غير الشخص المعنوي جزائيا، حيث أتاح هذ

 .)2(، وكم هي كثيرة الإدانات المرتبطة بهذه الجرائمخطورة بالغة كجرائم القذف والسب ذات
ومنه، حبذا لو يضيق المشرع الجزائري من نطاق الجرائم التي يسأل عنها الشخص      

 المعنوي ويحصرها في الجرائم الخطيرة فقط.
ويعاقب القاضي الجزائي الحزب السياسي المدان بالجرائم المذكورة أعلاه بإحدى        

ويتعلق الأمر  ،مكرر من قانون العقوبات (35)العقوبات المنصوص عليها في المادة 
بعقوبة الغرامة، مصادرة الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة أو الذي نتج عنها، المنع من 

( 09إلى ارتكاب الجريمة أو الذي ارتكبت بمناسبته لمدة خمس )مزاولة النشاط الذي أدى 
( سنوات وحل الشخص 09سنوات، غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز خمس )

 .)3(المعنوي
توزيع أملاكه حسب ما يقتضيه  السياسي الحزب حل وفي كل الأحوال يترتب على      

القضاء غير ذلك. وعلى إثر ذلك توقف القانون الأساسي للحزب المحل ما لم يقرر 
       .)4(نشاطات كل هيئاته، تغلق مقراته، توقف نشرياته، فضلا عن تجميد حساباته

 
 

                                                             
 .931-939أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص( 1)
 .111محمد هاملي، مرجع سابق، ص( 2)
شرون حسينة وبن مشري عبد الحليم، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مجلة المنتدى ( 3)

دة، حومحمد م وما بعدها. 93ص، 9009سية، جامعة بسكرة، الجزائر، جوانحقوق والعلوم السيا، كلية ال9القانونية، العدد 
سية، جامعة بسكرة، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السيا03المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، مجلة المفكر، العدد 

 .93-90، ص9001مارس
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 39/01رقم من القانون العضوي  11و 91 تانالماد( 4)
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 الباب الثاني:

 واقع الممارسة الحزبية في الجزائر وسبل الرقي بها

أكدت الممارسة السياسية انه ليس من الصحيح أن نكتفي في تقييم الأنظمة السياسية 
على المعايير الشكلية البحتة، بل لابد من البحث عن حقيقة الواقع السياسي وعما إذا كان 

 يؤكد النص أو يخالفه.

وهو ما تناولناه  -إلى أن توافر المقومات القانونية للأحزاب السياسية  نخلص هذا من
لا يفيد بالتلازم ديمقراطية النظام السياسي ولا يعني  -في الباب الأول من هذه الأطروحة

بالضرورة فاعلية الأحزاب، بل لابد من أن يكون للنص أثره في الواقع السياسي حتى يكتمل 
 .)1(ناميكيتهللنص فاعليته وللنظام دي

سوى القول بان التحول نحو الخيار الديمقراطي ممثلا في تبني لنا لا يبقى  مما سبقو 
نما  ،الكلامحدود التنظيم و نظام التعددية الحزبية في الجزائر يجب ألا يقف عند حدود  وا 

يتعين أن يتحول فورا إلى عمل تراه الجماهير وتلمسه وتعيشه من خلال أن نجعل ترددنا 
 .)2(نحو الخيار الديمقراطي يقينا والحذر منه مواجهة والخوف منه تقدما واثقا نحوه

الأحزاب الجزائرية في  دورالوقوف على  في هذا الباب سنحاول وبالبناء على ما تقدم
براز أهم العوامل التي أثرت على دور الأحزاب الحياة السياسية  العامة )الفصل الأول(، وا 

 في التجربة الديمقراطية الجزائرية )الفصل الثاني(.

 

 

                                                             
نما بكيفية تطبيقها في العمل " :لذالك يقال (1) إن نجاح الدساتير لا يقاس بمدى أناقتها وجاذبية المبادئ التي تضمنتها وا 

 .833ص ،مرجع سابق ،القانون الدستوري ،ماجد راغب الحلو :. انظر"وطريقة تنفيذ ما احتوته عليه من قواعد
  .801القضية هي الإنسان، مرجع سابق، صحي الجمل، ي :انظر في هذا المعنى ( 2)
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 الفصل الأول:

 دور الأحزاب في الحياة السياسية العامة في الجزائر

 أن التعدد الحزبي ليس فضيلة في ذاته إنما هو شكلإلى  بادئ ذي بدء تجب الإشارة 
وقد ينطوي مجرد هذا الشكل على مزايا لا يمكن إنكارها ولكن وجود  ؛يتخذه النظام السياسي

التعدد الحزبي شيء وفعاليته شيء أخر تماما، وبعبارة محددة فان فاعلية النظام الحزبي 
معناها قدرته على تطوير أداء النظام السياسي ككل بما يمكنه من الوفاء بالمهام الملقاة 

ه. فإذا لم يسهم التعدد الحزبي في تحقيق تطوير أداء النظام السياسي ككل للوفاء على عاتق
بالمهام الملقاة على عاتقه على نحو أكثر كفاءة و فعالية، فانه لن يعدو أن يكون مجرد 

والقضايا مشاكل الإطار للمشاحنات السياسية العقيمة، بل وربما لصرف الأنظار عن 
 .الحقيقية

الجزائرية  الأحزابدور سنحاول الوقوف في هذا الفصل على  ا تقدموبالبناء على م
في المبحث الأول، و من  -الانتخابات-من خلال الآلية الأساسية للوصول إلى السلطة 

المبحث في السلطة التنفيذية  من خلال و المبحث الثاني،في  خلال السلطة التشريعية
 الثالث. 

 :الأول المبحث

 الانتخابات والسياسية  الأحزاب

النزيه المسعى الذي تحاول الدولة أن تحققه كاملا دون أن و الحر  )1(يعتبر الانتخاب
شاركة موالسياسي و  الاجتماعيالتنظيم  إعادة إلىي باعتباره يؤد ،ه عيب أو نقصبو شي

 ،النزاهةو مساسا بتلك الحرية  لكن كثيرا ما تشهد الانتخابات و  .المواطنين في صنع القرار

                                                             
وبشكل دوري حسب القانون،  ية التي يقوم المواطنون بواسطتهايمكن تعريف الانتخابات بأنها العملية السياسية والقانون (1)

 باختيار ممثليهم لاستلام مناصب ومواقع تمثيلية في إدارة الحياة العامة. 
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الشخصية على الصالح العام  الأهواءو  زب الحاكم المصالح الحزبيةغلب الحيخاصة حين و 
تتخفى خلفها دكتاتورية  زائفة ديمقراطيةلمجرد عنوانا  الانتخاباتالحد الذي يجعل  إلى

 كريهة.

 61/61قانون العضوي رقم الي فالجزائري  شرعنص الم باتاالانتخنظرا لأهمية و 
لأحزاب اوالمترشحين و على العديد من الضمانات لصالح الناخبين  باتاالانتخ المتعلق بنظام

 .الانتخابيةالعملية  سيرو نزاهة ضمان حرية  إطارفي كلها تصب  ،سياسيةال

نتناول في أولهما دور  ،لهذا المبحث في مطلبينستكون دراستنا  ما تقدمو بناء على  
السياسية  الأحزاب دورفي الثاني و  ،الانتخابيةالعملية مراحل  في مختلفالسياسية  الأحزاب

 .العملية الانتخابية في الرقابة على

 المطلب الأول:

 الانتخابيةالعملية مراحل  في مختلفالسياسية  الأحزاب ورد

جملة من إلى  ،)1(ام الانتخاباتظالمتعلق بن 61/61القانون العضوي رقم  أشار
، نزاهة نتائجها )الفرع الأول(حرية سير العملية الانتخابية و  رإطاالضمانات التي تصب في 

 )الفرع الثاني(.المتعلقة بحرية الترشح والحق في التمثيل النيابي  والى الأحكام

 :الأولالفرع 

 الانتخابيةسير العملية  بحريةللأحزاب والمتعلقة الممنوحة الضمانات 

الانتخابية ودور الأحزاب فيها )الفرع نتناول في هذا الفرع عملية القيد في القوائم 
    الأول(، ثم الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية )الفرع الثاني(.

                                                             
 .8082أوت  81بتاريخ  ،00العدد ،ج.ج.ر.ج (1)
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 يهاف الأحزابر و القوائم الانتخابية و دفي عملية القيد : أولا

سنة  ةعشر  ثمانيجزائرية بلغ من العمر مشرع حق الانتخابات لكل جزائري و كفل ال
ة الناخبين بالبلدية التي بها ئمفي قا لامن كان مسج إلالا يصوت و ، )1(كاملة يوم الاقتراع

الانتخابية واجب على  التسجيل في القوائمو  .)2(من القانون المدني 61هوم المادة بمف إقامته
 .)3(مطلوبة قانونار فيهما الشروط المواطنة تتوفكل مواطن و 

تتشكل  ،مراجعتهاقوائم الناخبين و   إعدادمراقبة بانتخابية  إداريةتقوم في البلديات لجنة 
بصفته  إقليمياقاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص  :عضاء هممن خمسة أ

ناخبان من و ، العام للبلدية عضوا الأمينو  ،رئيس المجلس الشعبي البلدي عضواو  ،رئيسا
اللجنة كتابة دائمة ينشطها  توضع تحت تصرفو  .بلدية يعينهما رئيس اللجنة عضوينال

  .)4(بقائها تحت رقابة رئيس اللجنةالمسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية مع 

 :منبالمهمة ذاتها  المكلفةالانتخابية  الإداريةفي الدوائر القنصلية يتم تشكيل اللجنة و 
ناخبان و  ،للجنةنصلي يعينه السفير رئيسا أو رئيس المركز الق ،رئيس الممثلية الدبلوماسية

رئيس اللجنة  يعينهما ،اثنان مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
 .)5(نةف قنصلي كاتب للجظو مو  ،عضوين

 الأخيرفرض المشرع مراجعة سنوية للقوائم الانتخابية تجري وجوبا خلال الثلاثي وقد 
ح فترة فت إشعارو كلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بأن يأمر بتعليق  ،من كل سنة

 .ثلاثين من نفس الشهرالغاية الواحد و  إلىالمراجعة بدء من الفاتح أكتوبر من كل سنة 
لمرسوم لأجاز و ، )6(طبشبتلقي طلبات التسجيل أو الالانتخابية  الإداريةاللجنة خلالها تقوم 

                                                             
 المتعلق بنظام الانتخابات. 61/61 رقم من القانون العضوي 16 المادة (1)
 .نفسهمن القانون  10 المادة (2)
 .نفسهمن القانون  11 المادة( 3)
 .القانوننفس من  61 المادة (4)
 .ذاتهمن القانون  61 ةالماد (5)
 .القانون ذات من 6فقرة  60 ةالماد (6)
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لاستثنائية للقوائم المراجعة ا إجراءبان يقرر لناخبة االمتعلق باستدعاء الهيئة  الرئاسي
فترة زمنية محددة ب حيانالأهي في غالب و  ،الانتخابية وفوضه تحديد تاريخ فتح وقفل فترتها

ررة في تقوم خلالها اللجنة بنفس العملية المق إذ ،يوما (61)عشرقصيرة لا تتعدى خمسة 
 .)1(وتسجيل شطب العادية منمراجعة ال

في  نهاإعلايم القوائم الانتخابية يتم ظوتن إعدادالمراجعة من و  بعد انتهاء لجان القيدو 
سهو أو  لأيعلاج الرقابة التي يتولاها الناخبين و كنوع من  ،لذلكالمحددة قانونا  الأماكن

 .)2(الإعدادخطأ وقع أثناء مرحلة 

السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات بوضع القائمة المشرع  ألزم الإطارفي هذا و 
الانتخابية البلدية بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب 

العضوي رقم  بخلاف القانون .)3(والمترشحين الأحرار ،السياسية المشاركة في الانتخابات
السياسة  للأحزابين المعتمدين قانونا للممثل)الملغى( الذي كفل المتعلق بالانتخابات 61/16

قائمة الانتخابية البلدية العلى  الإطلاع الأحرارالمترشحين و  ،المشاركة في الانتخابات
الرسمي  للإعلان ةالعشرة الموالي الأيامخلال  إرجاعهايتم ، الحصول على نسخة منهاو 

أذا  موالقضائي في هذه القوائ الإداريحق الطعن  أيضاالمشرع وكفل  .)4(لنتائج الانتخابات
  .)5(فيها إضافة أو إغفالتم اكتشاف  ما

                                                             
من  11المادة  :وانظر المتعلق بنظام الانتخابات. 61/61رقم العضوي من القانون  61و  1فقرة  60 المادتان( 1)

المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس  1161فيفري 0المؤرخ في  61/11المرسوم الرئاسي رقم 
 .8087فيفري 00بتاريخ  ،02العدد ،ج.ج.ر.جالشعبي الوطني، 

المجالس النيابية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  عضاءأانظر: محمد الذهبي، الفصل في صحة ( 2)
 . 11، ص1111

الذي يحدد  61/61، والمرسوم التنفيذي رقم المتعلق بنظام الانتخابات 61/61من القانون العضوي رقم  11المادة ( 3)
 لمراقبة الانتخابات واطلاع الناخب عليها، كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين والهيئة العليا المستقلة

 .8087جانفي 81بتاريخ  ،00العدد ،ج.ج.ر.ج
 . )الملغى(المتعلق بنظام الانتخابات 61/16من القانون العضوي رقم  61المادة ( 4)
ونشير إلى أن هذا الأمر  .الانتخاباتنظام بالمتعلق  61/61من القانون العضوي رقم  11 و61، 61 انظر المواد( 5)

 -=11ي)الملغى( المؤرخ ف بالانتخاباتالمتعلق  10/16من القانون العضوي رقم  10أصبح ممكنا بموجب نص المادة 
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 أعمالالسياسية هي بمثابة رقابة على  للأحزابرع شالتي يتيحها الم الإمكانيةهذه  إن
عدادبضبط و  المكلفة الإداريةاللجنة   ب دورا كبيرا في نجاعة العمليةالقوائم التي تلع ا 

في الهيئة الناخبة من حيث تشكيلها بهدف سد الطريق أمام ذلك بالتحكم و  ،)1(الانتخابية
خابات والتزوير في مال القائمة الانتخابية كوسيلة للتلاعب بالانتعالسلطة التنفيذية لاست

تلعب المراد انتخابها التي  بصورة مسبقة تشكيل المجالسبل وحتى في رسم و  .نتائجها
 .)2(فيها الأساسيالدور  المنتخبة الهيئات

 الحملة الانتخابيةو  السياسية الأحزاب: ثانيا

المتنوعة التي يستعملها  الأنشطة"مجموعة  :بأنهايمكن تعريف الحملة الانتخابية 
و بمناسبة  ،في أماكن محددةو  ،ينوب عنهما خلال فترة محددةمن أو الحزب أو المترشح 

استمالة اكبر عدد من الناخبين والحصول على أصواتهم  بقصد ،معين انتخاب
تعمل على تشكيل قناعة الناخب  أنهافي  لانتخابيةاأهمية الحملة  تكمنو  .)3("الانتخابية

                                                                                                                                                                                             

 11/11رقم من الأمر  16، والتي عدلت نص المادة 1110يفيفر  66بتاريخ  ،11ج، العدد.ج.ر.، ج1110فيفري  -=
 بمناسبة الانتخابات الرئاسية  10)الملغى بدوره(، وقد طبقت المادة ام الانتخاباتالعضوي المتعلق بنظالمتضمن القانون 
ل أقراص مضغوطة قصد حين في شكش، حيث سلمت الحكومة القوائم الانتخابية للمتر 1110أفريل  11التي جرت في 

وننوه هنا إلى أن الطعن المذكور آنفا  .بشأن تضخيم الهيئة الناخبة أثيرالجدال الذي  اثرتسهيل عملية رقابة صحتها 
أو مرشحيها في الدائرة  طيهامنخر مخول للناخبين دون الأحزاب، أي أن هذه الأخيرة ستكون مضطرة لممارسته بواسطة 

 الانتخابية التي يتبعونها. 
ن الأسماء مع اختلاف تكرار الكثير م -العديد من الصور نذكر منها:  الانتخابيةيتخذ الخلل الذي يعتري القوائم ( 1)

عدم وجود أسماء الناخبين بالكشوف رغم حملهم  - قيدين عنها في بطاقاتهم الشخصية،الناخبين الم أسماءبيانات 
ورود أسماء لناخبين  -عدم اتسام القوائم بالدقة،  -من بطاقة انتخابية،  أكثرحمل الشخص الواحد  -البطاقات الانتخابية، 
   .شطبهم ... وغيرها من الصور يتممتوفين لم  لناخبين أسماءورود  - في عدة قوائم انتخابية،

ة حول المشاركة والمنافسة السياسية بعبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية مقار ( 2)
 .61، ص1166الجزائر، ، قسنطينة، 6دار الألمعية للنشر والتوزيع، طفي النظام السياسي الجزائري، 

تعتبر الحملة الانتخابية أحد فروع الدعاية السياسية التي ظهرت في العصر الحديث، واستعملت الدعاية الانتخابية أو  (3)
الحملة الانتخابية عند البعض كمراد للدعاية السياسية. لمزيد من التفصيل حول تعريف الحملة الانتخابية ينظر: محمد 

. 161، ص1166ون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، زين الدين، القان
-11، ص1111و صفوت محمد العالم، الاتصال السياسي والدعاية الانتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

11     . 
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حدد خياراته بناء على اعتبارات هه صوب اختيار معين لاسيما الناخب الذي لا ييتوجو 
تختلف بحسب إمكانياته المالية  الوصول إلى الناخب فيأن قدرة المرشح  إلا ،حزبية

تلف في قدراته كما أن الحزب الحاكم يخ ،فالمرشح المستقل غير المرشح الحزبي ،السياسيةو 
 .)1(ةعن أحزاب المعارض

-مجتمع الجزائري السياسية في ال الأحزابالحملة الانتخابية لمرشحي  تأثيريختلف و 
فيها  يميقعن غيره من المجتمعات الديمقراطية العريقة التي  –يمقراطيةدحديث العهد بال
اسية من خلال برامجها الانتخابية يالس الأحزاب -الأصلمن حيث  -جمهور الناخبين 

زب فالجمهور في هذه المجتمعات يصوت على اختيار الح ،ر عن مرشحيهاظبغض الن
 .أو معرفته بمرشح الحزبرد قناعته ليس لمجلقناعته ببرنامجه الانتخابي و 

فليس  السياسية الأحزابأما تصويت جمهور الناخبين في المجتمع الجزائري لمرشحي 
 الجزائريينالناخبين  معظملا يعير  إذ ،قناعتهم بالمرشحين أنفسهمللقناعتهم ببرامجها بل 

لدى أغلبية  اعتبارومن ثم تعد شخصية المرشح محل  ،تذكر أهميةأي  الأحزاب برامج
 .سم في فوز الحزب بأغلبية أصواتهمالناخبين و العامل الحا

 تنتهي قبلو  الاقتراع،يوما من يوم  (11)قبل خمسة وعشرين الانتخابيةتنطلق الحملة 
ذا أجري دور ثان و  الاقتراع.أيام من تاريخ  (16)ثلاثة التي  الانتخابيةفإن الحملة  للاقتراعا 

وتنتهي  الاقتراعيوما من تاريخ  (61)عشر تياثنيقوم بها المرشحون للدور الثاني تفتح قبل 
مهما كانت الوسيلة وبأي شكل  كان لا يمكن لأيو . )2(( من تاريخ الاقتراع11قبل يومين )

 .)3(خارج هاتين الفترتين الانتخابية كان أن يقوم بالحملة 

                                                             
، 6111ورية القوانين، مجلة القانون والاقتصاد، القاهرة، جاد نصار، الأداء التشريعي لمجلس الشعب ورقابة دستجابر  (1)

 .61ص

 المتعلق بالانتخابات. 61/61من القانون العضوي  616المادة  (2)

 من القانون نفسه. 610المادة  (3)
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لفترة من المشرع الجزائري بشرعية استخدامها خلال هذه امن بين الوسائل التي أقر و 
يتمكنوا التي يعقدونها بالمواطنين ل الاجتماعات ،المرشحين المستقلينقبل الأحزاب السياسية و 

تعليق الملصقات إضافة إلى عملية ، )1(آرائهم أمام الجمهورمن خلالها عرض برامجهم و 
ويمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار  ،ذلكاللافتات الدعائية في الأماكن المخصصة لو 

كما يشترط أن يكون التعليق نهارا من الساعة  .)2(خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض
 .)3(بمبادرة من المترشحينو  السابعة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء

لصالح  الانتخابيهار المراسلات طريقة من طرق الإششكل توزيع المناشير و كما ي
في الوسط الريفي يجوز استعمال المنادي العمومي و  .)4(الأحزاب السياسيةالمترشحين و 

 .)5(سعة صباحا والساعة الرابعة مساءذلك بين الساعة التاكإجراء إشهاري و 

وعلى  ،ويتعين على المترشحين بعنوان الأحزاب السياسية التقيد ببرامجهم الحزبيةهذا، 
 .)6(المترشحين الأحرار التقيد ببرامجهم الانتخابية

الممتلكات أو الوسائل  استعمال السياسيةالأحزاب ويمنع على المترشحين المستقلين و 
التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام 

                                                             
المتعلق بالانتخابات تنظيم هذه الاجتماعات والمظاهرات  61/61من القانون العضوي رقم  611المادة  أحالت (1)

المعدل  6111ديسمبر 66المؤرخ في  11/11الانتخابية إلى القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية رقم 
  .6111جانفي 10، بتاريخ 10ج.ر.ج.ج، العدد المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية،  16/61بالقانون رقم 

حدد المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين تحت إشراف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات قبل خمسة ت (2)
( يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية، وذات الأمر ينطبق على الأماكن المخصصة للتعليق في الممثليات 61عشر)

من المرسوم  61المتعلق بالانتخابات، والمادة  61/61من القانون العضوي رقم  611مراكز الدبلوماسية. انظر المادة وال
 . 1161فيفري 11، بتاريخ 11المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، ج.ر.ج.ج، العدد  61/11التنفيذي رقم 

  دد لكيفيات إشهار الترشيحات المذكور آنفا.المح 61/11من المرسوم التنفيذي رقم  6و  1 انظر المادتين (3)

 نفسه.من المرسوم  11المادة  (4)

المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات في  10/11من المرسوم التنفيذي رقم  61إلى هذه الطريقة المادة  تأشار  (5)
 61/11. في حين لم يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 1110مارس 00، بتاريخ 66الانتخابات الرئاسية، ج.ر.ج.ج، العدد 

 المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات المذكور آنفا أي إشارة إلى هذه الوسيلة. 

 المتعلق بالانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  611المادة  (6)
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 الإداراتو أماكن العبادة والمؤسسات   استعمالا يمنع كم .)1(عية على خلاف ذلكيشر تال
التكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية التربية والتعليم و العمومية ومؤسسات 

 .)2(أي شكل من الأشكالب ،الانتخابية

أي طريقة  استعمال أو ،)3(الانتخابيةت الأجنبية في الحملة اللغا استعمالويمنع أيضا 
الآراء سبر . كما يمنع أيضا نشر وبث )4(لانتخابيةاإشهارية تجارية لغرض الدعاية 

 (11)سبعينو  اثنتيياس شعبية المترشحين قبل قلاع نوايا الناخبين في التصويت و استطو 
أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ  (11)خمسةو  على المستوى الوطني، عةسا

 .)5(الاقتراع

 أوسلوك غير مشروع  أوعمل  أوحركة يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل و  
سير الحملة أن يسهر على حسن أو لا أخلاقي و غير قانوني  وأ أو شائن مهين

 .)7(ةيمنع عليه أيضا أي استعمال سيء لرموز الدول. و )6(الانتخابية

المرئية و المسموعة  الاتصالئل عبر وسا الانتخابيةكما نظم المشرع الجزائري الحملة 
مؤسستين  ال استوديوهاتبثها على ن طريق تسجيل حصص مع المترشحين و المكتوبة عو 

مقاييس تقنية في ظروف و  ،عي المسموع حسب الحالةالبث الإذاالعموميتين للتلفزيون و 
من المرسوم التنفيذي رقم  61. وحددت المادة )8(ثلة بالنسبة لكل ممثلي المترشحينمما

                                                             
 من القانون نفسه. 616المادة  (1)

 المتعلق بالانتخابات. 61/61 رقم من القانون العضوي 610 المادة (2)

 .نفسهمن القانون  611 المادة (3)

 .نفسهمن القانون  611 المادة (4)

عكس ما هو معمول به في  اصوالملاحظ هنا أن هذه العملية لا تخضع لأي تنظيم خنفس القانون، من  616 المادة (5)
 الدول الديمقراطية.

 القانون.نفس من  611المادة  (6)

  .القانونذات من  611ادة الم (7)

الذي يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث  11/610من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  (8)
الإذاعي السمعي البصري، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية وبرمجتها وبثها، ج.ر.ج.ج، 

-=المحدد لشروط إنتاج التعبير المباشر  11/661. وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 6111أوت 10، بتاريخ 11العدد 
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  الرئيسية  ترشحين أثناء النشرات الإخباريةالمالمدة الزمنية لبث تغطية نشاطات  11/11
 (01)اء على طلبه بالتغطية المقدم قبللكل مرشح حزبي أو مستقل و بن (11)بمدة دقيقتين

ساعة على  )01(على أن يتم بثه خلال  ،النشاط أو المهرجان انعقادساعة على الأقل من 
 الأكثر.

مة من صفحاتها لتغطية النشاطات مساحات ها صيتخص الصحافة المكتوبةوعلى 
 ،الانتخابيةالأحزاب السياسية المتنافسة خلال الحملات لمترشحين و ل الانتخابيةانات المهرجو 
 .لهميج الإعلانات التجارية يمنع عليها ترو و 

 :الفرع الثاني

 المتعلقة بحرية الترشح و الحق في التمثيل النيابي الأحكام

في  الأفرادالتي قد تحد من حرية  الأحكامنص المشرع الجزائري على جملة من 
السياسية  الأحزابوهو ما يعني ، )ثانيا(حقهم في التمثيل النيابيمن أو حتى (، أولا)الترشح
 .السياسي مؤطر من قبلهامن النشاط  رالأكبعلى اعتبار أن الجزء  مباشربشكل 

 القيود الواردة على حرية الترشح  :أولا

السياسية بشكل كبير و  الأحزابنوع لا يهم  ؛يمكن اختزال هذه القيود في نوعين
 لأحزابايهم  آخرنوع و  ،خلال العمليات الانتخابية دارةالإ حيادضمان  إلى بالأخصيهدف 

   .تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة حظوظتوسيع  إلىيهدف السياسية على نحو مباشر و 
القانون  إليها أشار قدفي العمليات الانتخابية ف الإدارة دضمان حيا إلىفأما التي تهدف      

ا اشترط على طوائف معينة من المواطنين مالمتعلق بالانتخابات حين 61/61العضوي رقم 
للشبهات التي  درء وظائفهممن  استقالتهممن ممارسة حقهم في الترشح تقديم  احتى يتمكنو 

                                                                                                                                                                                             

. 6111أفريل 61، بتاريخ 11، ج.ر.ج.ج، العدد 6111جوان 11المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ل
قة بالحملة الانتخابية الرئاسية، ج.ر.ج.ج، المتعلق بتوزيع حصص التعبير المباشر المتعل 11/11التنفيذي رقم  والمرسوم
 .6111مارس 61، بتاريخ 61العدد 
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المادي  الضغطبتزييف نتائجه من خلال  ،التشكيك في نزاهة عملية الاقتراع إلىقد تؤدي 
 حيث ،المراد الترشح له الانتخابلاف تختلف هذه الفئات باختو  .أو المعنوي على الناخبين

 اتوقفهبعد سنة  و لمدة المهامه امن حق الترشح خلال ممارستهالفئات الوظيفية بعض تمنع 
التي  سبق  تمارس مهامها، أو في دائرة الاختصاص  أين عن العمل في دائرة الاختصاص

 .)1(بها اوظائفه مارست وان  لها

 ،السياسية الأحزابالفئات من ممارسة حرية الترشح لا يهم هذه ومرد قولنا بان منع 
السياسية خلال  الأحزابأن جل الفئات المذكورة ممنوعة أصلا من الانخراط في  إلىيرجع 

 مزاولتها لمهامها.

 وردت في القانون العضوياشر فقد بالسياسية بشكل م الأحزابأما القيود التي تهم 
نصت المادة  فقد ،ع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبةيالمحدد لكيفيات توس 61/16رقم 

ترشيحات  مةائقيقل عدد النساء في كل  ألاعلى ضرورة  القانون العضويهذا الثانية من 
ددة تبعا لعدد المقاعد حمقدمة من قبل حزب أو عدة أحزاب سياسية عن نسب م أوحرة 

 : ابات تشريعية أو ولائية أو بلديةبصدد انتخ اكن إذاتختلف بحسب ما  ،المتنافس عليها

تقل نسبة النساء في القائمة الانتخابية  ألاالتشريعية يجب  بالانتخاباتففيما يتعلق     
  :)2(عن

   ،( مقاعد10عندما يكون عدد المقاعد المتنافس عليها يساوي أربعة) 11% -
( 11)أو يفوق خمسةعندما يكون عدد المقاعد المتنافس عليها يساوي  61% -

  ،مقاعد

                                                             
أفراد  ،القضاة، المجالس التنفيذية للولايات أعضاء ،الكتاب العامون للولايات ،الدوائر رؤساء ،الولاة  :بـ الأمرو يتعلق   (1)

و  16، 16المواد:  انظر .العامون للبلديات الأمناء ،محاسبو أموال البلدية ،الأمن أسلاك موظفو، الجيش الوطني الشعبي
 المتعلق بالانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  16

 المحدد لكيفيات توسيع خطوط تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. 61/16من القانون العضوي رقم  6فقرة 1المادة  (2)
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( 60) أربعة عشرعندما يكون عدد المقاعد المتنافس عليها يساوي أو يفوق  61%  -
  ،مقعدا

                   اثنين وثلاثينعندما يكون عدد المقاعد المتنافس عليها يساوي أو يفوق  01% -
 ،( مقعدا61)

 بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية بالخارج.  % 11-

الولائية يجب ألا تقل نسبة النساء في القائمة المجالس الشعبية  بانتخابفيما يتعلق و 
إذا كان  %61 ، وعن)1(مقعدا 16إذا كان عدد المقاعد المتنافس عليها اقل من  %16عن 

 مقعدا. 11أو  16 عدد هذه المقاعد

فيما يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقار الدوائر وبالبلديات  أما
 فقد أشرط المشرع ألا تقل نسبة النساء عن ،يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف نسمة التي
 .من عدد المقاعد المتنافس عليها 61%

ن التي يقل عدد سكانها عن عشريات غير الموجودة بمقار الدوائر و للبلدي بالنسبةأما 
أن  1166سمبردي 11فقد اعتبر المجلس الدستوري في رأيه المؤرخ في  ،نسمة ألف

المرأة من حق التمثيل في المجالس المنتخبة  إقصاءلم يقصد من وراء ذلك  ..." :المشرع
ن ملم تتضمن عددا كافيا  إذاقوائم المترشحين  رفضبل سنها لتفادي  ،في هذه البلديات

  .)2("... النساء بسبب القيود الاجتماعية و الثقافية

                                                             
 16/61من القانون العضوي رقم  11وهذا حسب عدد سكان الولاية، انظر المادة  01أو  06أو  61أو  61أي  (1)

المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة  61/16من القانون العضوي رقم  6فقرة 1المتعلق بالانتخابات. وانظر المادة 
 في المجالس المنتخبة.

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  1166ديسمبر 11/ر.م.د المؤرخ في 11 انظر رأي المجلس الدستوري رقم (2)
 . 1161جانفي 60، بتاريخ 16الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور، ج.ر.ج.ج، العدد 
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تحت طائلة رفض القوائم الانتخابية زم بهذه النسب تلتمة ترشيحات أن ئكل قاوعلى  
غير انه يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع النسب المذكورة أعلاه ، )1(المقدمة من قبلها

 .)2(الشهر الذي يسبق تاريخ  الاقتراع  الأجليتجاوز هذا  ألاعلى 

العضوي المعدل و المتمم للقانون  61/61ونشير هنا إلى أن القانون العضوي رقم 
، قد جاء ببعض القيود التي (الملغى)المتضمن القانون المتعلق بالانتخابات  61/16رقم 

رمى من ورائها استبعاد بعض الأحزاب من المشاركة في الانتخابات المحلية والتشريعية 
( 11. حيث في الوقت الذي كانت فيه صياغة نص المادتين ))3(بسبب محدودية تمثيلها

أعلاه تتيح لجميع الأحزاب حق تزكية قوائم  61/16ي رقم ( من القانون العضو 11و)
أعلاه  61/61الانتخابات المحلية والتشريعية دونما قيد مسبق، جاء القانون العضوي رقم 

ليحد من هذا الحق بإضافة مادتين جديدتين تنصان على ضرورة أن تكون قائمة الترشح 
ات المحلية أو التشريعية مزكاة من المودعة لدى الإدارة المختصة والمتعلقة بالانتخاب

 :)4(طرف

الأحزاب التي تحصلت خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على أكثر من أربعة في  -
( من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، هذا بالنسبة %10المائة)

 للانتخابات المحلية،

                                                             
ثيل المرأة في المجالس الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تم 61/16من القانون العضوي رقم  6 فقرة 1المادة  (1)

 المنتخبة.

 من القانون نفسه. 1 فقرة 1المادة  (2)

المتضمن القانون  11/11)الملغى( المعدل والمتمم للأمر رقم  11/11نفس القيود تقريبا جاء بها القانون العضوي رقم  (3)
. 1111جويلية 11، بتاريخ 01ج.ر.ج.ج، العدد:. انظر16و11العضوي المتعلق بالانتخابات)الملغى بدوره( في المادتين 

لى قاعدة شعبية معينة، انظر في هذا وقد ارجع بعض الشراح سبب المبادرة بهذا القانون إلى التأكد من توافر الحزب ع
مسعود شيهوب، القوانين المؤطرة للنشاط السياسي في الجزائر قراءة تحليلية في النصوص، مجلة الوسيط، وزارة  :لكذ
 .16، ص1111، 11علاقات مع البرلمان، العددال

 المتعلق بالانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  10و16انظر المادتين  (4)
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لتشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في الأحزاب التي تحصلت خلال الانتخابات ا -
عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، هذا بالنسبة ( من الأصوات المعبر %10المائة)

 للانتخابات التشريعية،

( منتخبين على الأقل 61أو من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ) -
 ة، بالنسبة للانتخابات المحلية،في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعني

( منتخبين على الأقل 61أو من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة ) -
 في الدائرة الانتخابية المترشح عنها، بالنسبة للانتخابات التشريعية،

أما في حالة تقديم قائمة برعاية حزب سياسي لا يستوفي الشرطين السابقين أو  -
( 11الانتخابات لأول مرة، فيتعين أن تدعم القائمة في هذه الحالة بخمسين )يشارك في 

بالنسبة  توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله،
 ،للانتخابات المحلية

أما في حالة تقديم قائمة برعاية حزب سياسي لا يستوفي الشرطين السابقين أو  -
ن بمئتين وخمسيتخابات لأول مرة، فيتعين أن تدعم القائمة في هذه الحالة يشارك في الان

 ( توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله،111)
 بالنسبة للانتخابات التشريعية.

ونشير إلى أن هذه الأحكام قد أثارت جدلا كبيرا حين عرض القانون على المجلس  
الوطني لأنها ستؤدي إلى منع الأحزاب السياسية من المشاركة في الاستحقاقات الشعبي 

الانتخابية بسبب عدم استيفائها المسبق للشروط المذكورة. ولكن لسوء الحظ تم إدراج هذه 
 المتعلق بالانتخابات. 61/61الشروط من نواب الأغلبية في القانون العضوي رقم 
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 حق في التمثيل النيابي الاردة على القيود الو  :ثانيا

على  )1(التنافي مع العهدة النيابية لحالاتالمحدد  61/11القانون العضوي رقم  شارأ     
 أدنىهو ما ينعكس من دون و  ،حد من الحق في التمثيل النيابيالتي قد ت الأحكامبعض 

رقم فطبقا للمادة الثالثة من القانون العضوي  .شك على نوعية تمثيل الحزب داخل البرلمان
 :تتناقض العهدة البرلمانية مع أعلاهالمذكور  61/11

 ،وضيفة عضو في الحكومة -

  ،العضوية في المجلس الدستوري -

 ،في مجلس شعبي منتخب أخرىعهدة انتخابية  -

المؤسسات و  الإقليميةالعمومية والجماعات  والإداراتمنصب في الهيئات  أووضيفة  -
  ،هياكلها الاجتماعيةلعمومية أو العضوية في أجهزتها و ا

وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي  -
  ،أو فلاحي

 ،ممارسة نشاط تجاري -

 ه،باسم أومهنة حرة شخصيا  -

 ،القضاءمهنة  -

  ،حكومية أو غير حكوميةظمة دولية وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو من -
 .المهنية والاتحاداتاضية الاحترافية يالر  الأنديةسة رئا -

التي لا تتنافى  الأنشطةة من ذات القانون نصت على بعض مسأن المادة الخا إلا     
علمية أو ثقافية  لأغراضبالنشاطات المؤقتة  الأمرو يتعلق  ،ممارستها مع العهدة البرلمانية
                                                             

 .8088جانفي81بتاريخ  ،08العدد ، ج.ج.ر. ج (1)
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لكن شريطة  ،تؤثر على الممارسة العادية للعهدة البرلمانيةلا أو شرفية و التي  إنسانيةأو 
 .المؤقتة التي لا تتجاوز مدة سنة المهام إلى إضافة ،موافقة مكتب الغرفة المعنية عليها

صريحا لدى مكتب الغرفة يتعين على عضو البرلمان الذي تثبت عضويته أن يودع تو     
يذكر فيه العهدة أو  ،زتهاه( يوما الموالية لتنصيب أج61الثلاثين)هذا خلال و  ،المعنية

كما يتعين على العضو  .)1(التي يمارسها و لو بدون مقابل طةالأنش أوأو المهام  الوظائف
آخر أن أو مهمة أو نشاطا  يفة أو عهدة انتخابية أخرىظعهدته البرلمانية و  ثناءأي يقبل ذال

السابق ذكره . ليحال  الأجليصرح بذلك لدى مكتب الغرفة البرلمانية المعنية خلال ذات 
اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية لتبدي رأيها بشأنه خلال  إلىالتصريح في كلتا الحالتين 

  .إخطارهايوما من  (61)خمسة عشر
المعني و يمنحه   ثبتت حالة التنافي يقوم مكتب الغرفة المعنية بتبليغ العضو فإذا

و هنا يتوقف العضو . )2(( يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية و الاستقالة61مهلة ثلاثين )
 إذاو  ،التي تتنافى مع عهدته البرلمانيةالمعني عن ممارسة النشاط أو  الوظيفة أو المهام 

صة الوضعية الخا لىع إحالتهكان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة حرة فانه يطلب 
 .)3(الأساسي هنصوص عليها في قانونمال

ذاو   دة لهدرلمان بالتصريح الواجب عليه أو انقضت المهلة المحبلم يقم عضو ال ا 
ليتولى مكتب الغرفة المعنية   ،لاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة عد مستقيلا تلقائيال

 ،حالة شغور المقعد البرلماني خلال ثلاثين يوما من انقضاء المهلة المحددة للاختيار إعلان
فه ليتم استخلا ،المجلس الدستوري إلىكذا ى الحكومة و الالعضو المعني و  إلىويبلغ قراره 

بعضوية  الأمرتعلق  إذاالذي يجب أن يكون من نفس الجنس بالعضو الذي يليه بالقائمة و 
 أو الأصواتنسبة  من  أعلىأو بالمرشح الذي حصل على  ،لوطنيالمجلس الشعبي ا

                                                             
 .ت التنافي مع العهدة البرلمانيةالذي يحدد حالا 61/11من القانون العضوي رقم  1المادة  (1)

 من القانون نفسه. 11المادة  (2)

 من القانون نفسه. 11المادة  (3)
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 .)1(مةلأبعضوية مجلس ا الأمرما تعلق  إذاة ييس الجمهور ئبشخصية يعينها ر 
 الثاني : المطلب

 الانتخابية ةالرقابة على العملي في الأحزابدور 

من و ى الانتخابات عل الإشرافمن خلال لجنة  الأحزابدور  المطلبنتناول في هذا 
 .( الفرع الثانيمن خلال لجنة الرقابة على الانتخابات ) و  ،(الأولالفرع القضاء )خلال 

 :الأولالفرع 

 القضاء من خلالو على الانتخابات  الإشرافمن خلال لجنة  الأحزابدور 

 على الانتخابات  الإشرافلجنة  أمامفي قرار رفض الترشح  الإداريحق الطعن  :أولا
على الانتخابات بموجب القانون العضوي  للإشرافاستحدث المشرع اللجنة الوطنية       
تشرف على حسن سير مراحل العملية ، )2()الملغى(المتعلق بنظام الانتخابات 61/16رقم 

  .)3(نهاية العملية الانتخابية إلىت الترشيحا إيداعالانتخابية من لحظة 

ينتمي   ،الجمهورية بمناسبة كل اقتراع من قضاة يعينهم رئيستتشكل هذه اللجنة 
و  ،الأخرىمجلس الدولة  و الجهات القضائية و  فئة قضاة المحكمة العليا إلىهؤلاء القضاة 

 . )4(ين عضو منهم كرئيس للجنة يع

 المرسوم الرئاسي و )الملغى( 61/16أن القانون العضوي رقم  إلىهنا  الإشارةوتجب 
ترك  إلىسبب في ذلك الو يرجع  ،جنةلعدد القضاة المشكلين لهاته ال الم يحدد 61/11 رقم

استحقاق  كل ظروفحسب و البشرية من القضاة  الإمكانياتتحديد هذا العدد حسب توافر 
                                                             

من القانون  11المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، والمادة  61/11من القانون العضوي رقم  61انظر المادة  (1)
 المحدد لكيفيات تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.   61/16العضوي رقم 

 المتعلق بنظام الانتخابات )الملغى(. 61/16من القانون العضوي رقم  611 المادة (2)

 من القانون نفسه. 611 المادة (3)

الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات،  61/11من المرسوم الرئاسي رقم  11 المادة (4)
 . 1161فيفري 61، بتاريخ 11ج.ر.ج.ج، العدد 
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 ،قاضيا( 666ب) 1161نة لية لسحالم و قد حدد هذا العدد بمناسبة الانتخابات. )1(انتخابي
وحدد  ،1161التشريعية التي جرت في ماي  الانتخابات بمناسبة (قاضيا 661)ب وحدد
 .1160الرئاسية التي جرت في أفريل  الانتخاباتبمناسبة  قاضيا( 611)ب

اختصاصاتها من خلال أمانة  الانتخاباتلإشراف على لتباشر اللجنة الوطنية 
بالجزائر التي تنقسم إلى أمانة رئيسية توجد على مستوى مقر اللجنة الموجود و  ،)2(اللجنة

لية الموجودة على أمانات محلية توجد على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحو  ،العاصمة
 .)3(مستوى كل ولاية

الطعون من قبل المترشحين  استلامالحق في  الانتخابات مثلما للجنة الوطنية لمراقبةو 
للجنة الإشراف على الخصوص أن تتلقى أي  ،الانتخابيةفي أي مرحلة من مراحل العملية 

. غير أن الرقابة التي رشح أو أي مؤسسة أو هيئة إداريةمتاحتجاج من أي ناخب أو 
يظهر فيها دور  هي التي الانتخابيةمرحلة الحملة ولاها اللجنة على مرحلة الترشح و تت

 .الأحزاب السياسية

أمام اللجنة خلال حرار حق الطعن المترشحين الأيكفل القانون للأحزاب السياسية و  و
اللجان الفرعية المحلية أو  ،أمانة اللجنة الرئيسية إخطاروذلك عن طريق  ،)4(مرحلة الترشح

 بأي وسيلة كانت بما فيها الإلكترونية.كتابيا و 

بما فيها  ،يتوج عمل اللجنة بقرار فاصل في النزاع يبلغ للجهات المعنية بكل الوسائل
 .لنشر في الموقع الإلكتروني للجنةالفاكس أو الهاتف أو عن طريق ا

                                                             
بنيني، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية في الجزائر، مجلة دفاتر احمد  (1)

 . 161، ص1166السياسة و القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، العدد الثامن، جانفي

للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية من النظام الداخلي للجنة الوطنية  61على سبيل المثال انظر المادة  (2)
 .1161أكتوبر 66، بتاريخ 11، ج.ر.ج.ج، العدد 1161البلدية والولائية لسنة 

 من النظام الداخلي نفسه. 66المادة  (3)

 المذكور آنفا. 61/11من المرسوم الرئاسي رقم  6فقرة  1 انظر المادة (4)
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الموجه إليها بعدما  الإخطارفي هذا الإطار رفضت اللجنة في العديد من قراراتها و 
الذي لا يدخل ضمن المهام و ، لق بالمنازعة في قرار رفض الترشحتبين لها أن موضوعه يتع
في أخرى بعدما تبين لها أن موضوع النزاع شأن داخلي . و )1(التي تضطلع بها اللجنة

عداد قوائم المترشحين(ضبط وترتيب و )للحزب  الأخير يخرج هو  على اعتبار أن هذا ،ا 
في أخرى بعدما تبين لها أن المخطر لم و  .)2(نطاق اختصاص اللجنةن مجال و مالآخر 

  .)3(يقدم أي دليل على مزاعمه أو أن الإدارة لم تخرق القانون

لصالح المترشح  الإخطارغير أن ما سبق لم يمنع اللجنة من الفصل في موضوع 
 .)4(الإخطارصاحب 

اللجنة الوطنية للإشراف على  إخطاريظهر دور الأحزاب أيضا من خلال و 
 .الانتخابية كتابيا بالتجاوزات التي تمس حسن سير الحملة الانتخابات

قرارات تنفذ من قبل السلطات  إصدارعن طريق  الإخطاراتتفصل اللجنة في تلك 
 .لقوة العمومية إن تطلب الأمر ذلكالإدارية و باستعمال ا

                                                             
 :انظر على سبيل المثال (1)
بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية ببومرداس من طرف ممثل عن  66في الملف رقم  66قرار رقم  - 

بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية  11في الملف رقم  16قرار رقم  - حزب التجمع الوطني الديمقراطي. و
    www.cnse.dz ورين على الموقع الإلكتروني:منش، المحلية بتسمسيلت من طرف ممثل حزب الحرية والعدالة

 على سبيل المثال:  انظر (2)
بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية بالجلفة من طرف مترشح عن حزب جبهة التحرير  61قرار رقم  -

خطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية بعين الدفلى من طرف بشأن الا 61في الملف رقم  61قرار رقم  -الوطني. و
 www.cnse.dzمنشورين على الموقع الإلكتروني: ، مترشح عن جبهة المستقبل

 
  المثال: انظر على سبيل (3)

ممثل بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية بالنعامة من طرف  11من الملف رقم  11قرار اللجنة رقم  -
بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية ببومرداس من طرف  66في الملف رقم  60قرار اللجنة  -، و10عهد 

       www.cnse.dz منشورين على الموقع الإلكتروني: مترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني،

بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية بباتنة من طرف  07في الملف رقم  70قرار اللجنة رقم  - انظر: (4)

       www.cnse.dz على الموقع الإلكتروني: منشورممثل القائمة الحرة)الإجماع(، 

 

http://www.cnse.dz/
http://www.cnse.dz/
http://www.cnse.dz/
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في هذا الإطار قامت اللجنة بمعاينة العديد من الأماكن عبر مختلف أرجاء الدوائر و 
بصورة عشوائية مخالفة للقانون  لاحظت اللجنة فيها تعليق اللافتات الدعائية ،الانتخابية

 .لأبسط مبادئ الذوق و الجمالافية منو 

نزع ات تلزم فيها المخالفين بإزالة و أصدرت اللجنة في هذا الصدد العديد من القرار وقد 
وألزمت الوالي بالتدخل  ،الكف عن ذلكن تلك الأماكن المخصصة للإشهار و الملصقات م

المتعلق بنظام  61/16من القانون العضوي رقم  (611)مراعاة مقتضيات المادة و 
 .)1()الملغى( الانتخابات

بالكف  الانتخاباتالمشاركة في السياسية وفي أخرى أصدرت أمرا لرئيس أحد الأحزاب 
 .)2(لملصقة المكتوبة باللغة الفرنسيةبنزع او  ،مخاطبة جمهور الناخبين باللغة الأجنبيةعن 

المتعلق بالتغطية السيئة للنشاط  الإخطاررفضت اللجنة  ؛إلى جانب هذه المخالفات
لأحزاب من قبل التلفزة الوطنية مقارنة بالتغطية الجيدة لنشاط أحزاب منافسة ا لأحد الحزبي

يتعلق بنشاط حيث اعتبرت أن الموضوع ، 1161أفريل  66في نشرة الثامنة مساء من يوم 
 .)3(الانتخابيةعادي للتلفزة الجزائرية خارج موعد الحملة 

أصدرت  1161أن لجنة الإشراف على تشريعيات إلىفي الأخير من المفيد الإشارة و 
 .)4(قرارا 661وحده  الاقتراعبلغت يوم   الانتخابيةالعديد من القرارات في كل مراحل العملية 

                                                             
  انظر على سبيل المثال: (1)
 111القرار رقم  -و، 1161أفريل  61الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بتاريخ  106القرار رقم  -

على الموقع الإلكتروني:  ين، منشور 1161ماي  11الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بتاريخ 
www.cnse.dz 

، منشور على 1161أفريل  61الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بتاريخ  666القرار رقم  انظر  (2)
    www.cnse.dzالموقع الالكتروني: 

، منشور على 1701أفريل  01الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بتاريخ  001القرار رقم  انظر (3)

  www.cnse.dz :الموقع الإلكتروني

 www.cnse.dzالموقع الالكتروني:  انظر (4)
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 للانتخاباتفي قرار رفض الترشيح  حق الطعن القضائي :ثانيا

أو  ،)1(المحلية للانتخاباتيتعلق حق الطعن القضائي هذا بقرارات رفض الترشح 
 .)3(أو انتخابات مجلس الأمة ،)2(التشريعية

يكون قرار رفض الترشيح قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 
تفصل المحكمة الإدارية المختصة في الطعن ، و من تاريخ تبليغ الرفض ابتداءيام ثلاثة أ

بحكم غير قابل لأي شكل من  ،من تاريخ تسجيل الطعن ابتداءخلال خمسة أيام كاملة 
 .)4(أشكال الطعن

لحق في الطعن في قرار رفض أن المشرع لم يحدد من له اإلى هنا  تجب الإشارةو 
ولم يحدد الطرف  ،القائمةرغم أن الرفض قد يشمل مترشح واحد أو أكثر أو كل  الترشح

للحزب أو الممثل القانوني أو  ،هل المعني أو المعنيون بالرفض المعني بالتبليغ بالرفض
 الذي أودع القائمة ؟ ،الأحرار

بالرجوع للواقع العملي نجد أن المترشح الذي أودع ملف الترشيح هو الذي يبلغ بقرار 
رفض بأنفسهم رفع الطعن في هذا القرار الوبعدها يباشر المعنيون ب ،رفض ملفات الترشيح

 .)5(11/11طبقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 

ومن بين تطبيقات الطعون القضائية في مادة الترشيح نذكر الطعن الذي تقدم به 
بسبب عدم رفض هذا  ،بسكرة ولاية ( ضد واليل حزب جبهة التحرير الوطني )ك أممث

                                                             
 المتعلق بنظام الانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  11المادة  (1)

 من القانون نفسه. 11المادة  (2)

 من القانون نفسه. 661المادة  (3)

 من نفس القانون.   0 فقرة 661و 6 فقرة 11، 6 فقرة 11انظر المواد  (4)
لا يوجد ما يوجب تحمل الحزب الراعي للقائمة لمسؤولية رفع الطعن القضائي على الرغم من أن رفض مترشح واحد  (5)

يؤدي إلى رفض ملف الترشح للحزب، لتفاصيل أكثر انظر: سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة  لتجربتي 
، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

 وما بعدها.  611، ص1166-1161جامعة بسكرة، 
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ها ( التي يترأسلمرشحي نفس الحزب )جبهة التحرير الوطني الاسمية ئمةالأخير إلغاء القا
 1161افريل 11أصدرت المحكمة الإدارية ببسكرة بتاريخ وقد  ،)1((المفوض الثاني )ج س

بحجة أن التفويض الممنوح للمدعي لإيداع قائمة حزب  ،أمرا برفض الطعن لعدم التأسيس
قد ألغي بموجب قرار إلغاء تفويض رقم  ،جبهة التحرير الوطني لدى مصالح ولاية بسكرة

بالتالي فهو لا يملك و  .الصادر عن الأمين العام للحزب 1161مارس  11المؤرخ في  11
لثالثة من المرسوم التنفيذي رقم وثيقة تزكية موقعه من مسؤول الحزب كما تقتضيه المادة ا

مما  ،تخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيالمتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لان 61/11
 ا.يجعل القرار المطعون فيه مؤسس قانون

 ة أعضاء مكتب التصويت ئمالطعن الإداري و القضائي في قا :ثالثا

 ،الرئيس :همأساسيين و من خمسة أعضاء  )2(الجزائريتشكل مكتب التصويت في 
ويعين هؤلاء الأعضاء  ،)4(وعضوين إضافيين )3(مساعدين اثنين ،كاتب ،نائب الرئيس

ستثناء المترشحين با ،ولايةاليسخرون بقرار من الوالي من بين  الناخبين المقيمين في إقليم و 
بالإضافة إلى  ،المنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعةوأوليائهم و 

. يهدف المشرع من إبعاد هذه الفئة من العضوية في مكتب التصويت )5(الأعضاء المنتخبين
الحياء للأعضاء نظرا للقرابة أو الولاء السياسي اللذان من و إلى إضفاء نوع من الشفافية 

 و إن كان ليس من الضروري القول ،الانتخاباتشأنهما المساس بحياد الإدارة عند إجراء 

                                                             
 .610-616سماعين لعبادي، مرجع سابق، ص (1)

على أنه تطبق نفس الأحكام حسب نفس الأشكال بالنسبة  61/61من المرسوم التنفيذي رقم  11أشارت المادة  (2)
المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وهو ما أشارت إليه لتصويت 
الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب  1161جانفي 61المؤرخ في  61/16المرسوم التنفيذي رقم  من 16المادة 

 .1161جانفي 11، بتاريخ 10التصويت وسيرهما، ج.ر.ج.ج، العدد 

 المتعلق بنظام الانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  11المادة  (3)

الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، ج.ر.ج.ج،  61/611من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  (4)
 .61/16المرسوم التنفيذي رقم  من 1المادة  أيضاوانظر  .1161افريل 61، بتاريخ 11العدد 

 المتعلق بنظام الانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  6 فقرة 61المادة  (5)
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خاصة إذا تعاطف عضو ، الانحيازتلك الفئات قد يمنعه من العضو إلى  انتماءبأن عدم 
أو على العكس الكراهية الشديدة لحزب أو  ،مكتب التصويت مع قائمة معينة أو مرشح ما

  .)1(ين أعضاء متعاطفين مع جهات معينةأو في حالة ما قام الوالي بتعي ،مرشح ما

 الأمةمجلس  أعضاءخاب مكتب  التصويت بمناسبة انتأعضاء  أن إلىنشير هنا و 
كلهم قضاة يعينهم  إضافيين أعضاء وأربعة ،اثنين مساعدينو  ،ونائب رئيس ،رئيس :تضم

ضبط يعينه وزير  أمينيتولاها  ةنبأماو يزود مكتب التصويت  ،الأختاموزير العدل حافظ 
 .(2)العدل

 بمقر كل من الولاية الإضافيين الأعضاءو تب التصويت انشر قائمة أعضاء مكت
من  الأكثرعلى  يوما (61)البلديات المعنية بعد خمسة عشروالدائرة و  الإداريةوالمقاطعة 

سياسية المشاركة في ال الأحزابممثلي  إلىأن يتم تسليمها  على ،قفل قائمة المترشحين
 تعلق في مكاتبو  ،لامفي نفس الوقت مقابل وصل است الأحراركذا المترشحين الانتخابات و 

 . )3(التصويت يوم الاقتراع أيضا

م مكاتب التصويت شريطة أن يكون هذا الاعتراض على قوائ بإمكانيةالمشرع  حمسو 
 ل خلال خمسةلو مع يتقديمه على الوالي في شكل كتاب بو اوج، (4)الاعتراض مقبولا

 .(5)لهذه القائمة يالأولالتسليم موالية لتاريخ النشر و ال( أيام 11)

                                                             
 .611عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص (1)

 المتعلق بنظام الانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  661انظر المادة  (2)
 من القانون نفسه.  1 فقرة 61المادة  (3)

التالية: ليس  الأسبابيجب أن يثبت في الاعتراض  أن عضو مكتب التصويت موضوع الاعتراض قد وقع ضمن أحد  (4)
 لىإ أصهارهاحد المترشحين أو  أولياءانه من  أو ،لانتخاباتلأو انه مترشح ، الولاية إقليمأو ليس ناخبا مقيما على  ،ناخبا

المادة  :انظر ،المترشحين في الانتخابات لأحدنه عضو في حزب سياسي ا أو ،أو انه يتمتع بصفة منتخب ،الدرجة الرابعة
 المذكور آنفا. 61/61من المرسوم التنفيذي رقم  16

 المتعلق بنظام الانتخابات. 61/61من القانون العضوي رقم  6 فقرة 61المادة  (5)
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يدرس الاعتراض من طرف المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الديبلوماسية أو 
على أن يبلغ قرار الرفض  ،تصدر قرار بقبول الاعتراض أو رفضهو  ،القنصلية حسب الحالة

 .(1)الاعتراض إيداعابتداء من تاريخ  أيام( 60المعنية خلال ثلاثة ) الأطراف إلى
 للأطراففي حالة رفض المصالح المختصة تعديل القوائم محل الاعتراض يمكن و     

في ظرف ثلاثة  إقليمياالمختصة الإدارية حق الطعن في هذا القرار أمام المحكمة  المعنيين
المختصة  الإداريةصل الجهة القضائية فو ت ،أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار (16)

على أن يبلغ القرار فور  ،( أيام كاملة ابتداء من تسجيل الطعن11في الطعن خلال خمسة )
غير قابل لأي  -القرار -الوالي قصد تنفيذه و يكون  إلىالمعنية و  الأطراف إلىصدوره 

 .(2)شكل من أشكال الطعن

 مراقبة عملية التصويت في السياسية  الأحزابدور  :رابعا

عمليات التصويت بمبادرة منهم حضور حق المترشحين و  إلىشرع الجزائري الم أشار
و ذلك في حدود ممثل واحد في كل مركز ، الفرز سواء شخصيا أو من خلال من يمثلهمو 

 أيانه لا يمكن في  إلى الإشارةو يجب  ،تصويت كتبتصويت و ممثل واحد في كل م
 .واحد آنثلين في مكتب التصويت في ( مم11حضور أكثر من خمسة ) الأحوالحال من 

( مترشحين أو قوائم مترشحين يتم تعيين الممثلين 10في حالة وجود أكثر من خمسة )و 
يتم تحديد الملاحظين و  ان تعذر ذلكو  ،قانونا المؤهلينبالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم 

 .المشاورات المخصصة لذلك إطارفي  القرعة إلىالخمسة باللجوء 
ممثليين  في  (11)تعيين أكثر من خمسة  الأحوالحال من  بأيانه لا يمكن  إلى إضافة

ثل واحد يكون للمترشح أو قائمة المترشحين أكثر من مم أنلا يمكن أيضا  ،مكتب تصويت
 .(3)في مكتب التصويت

                                                             
 المتعلق بنظام الانتخابات.  61/61من القانون العضوي رقم  0 فقرة 61المادة  (1) 
 من القانون نفسه. 61من المادة  1و1، 1، 1انظر الفقرات  (2) 
 من القانون نفسه. 611و 611انظر المادتين  (3) 
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قلة من بين الممثلين الخمسة نتن الممثلين في مكاتب التصويت الميتم تعييهذا و  
 .ن قانونا لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظينالمؤهلي

 إلىترسل مراكز التصويت و ترشحين على مستوى مكاتب مي البعد ضبط قوائم  ممثلو 
تقوم  الأخيرفي و  ،لتي ستستقبل ممثلي المترشحينا جميع رؤساء مراكز ومكاتب التصويت

بطاقات التأهيل  بإعدادالممثليات الدبلوماسية أو القنصلية  أوالمصالح المختصة  للولايات 
 .مكاتب التصويتيحضرون في مراكز و مثلي المترشحين الذين سملالتي تسلم مسبقا 

لانتخابية جميع عمليات ممثلوهم القانونين في نطاق دائرتهم ايراقب المترشحون و 
احتجاجاتهم حول كيفية و  ظاتهمملاح الاقتضاءيسجلون عند و ، الأصواتالتصويت وفرز 

. يحرر محضر الفرز في ثلاثة نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت (1)هذه العمليات إجراء
الممثل  إلىمن قبل رئيس مكتب التصويت  للأصلتسلم نسخة منه مصادق على مطابقتها 

المحضر  ريرحالمؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام فور ت
تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي  .قبل مغادرتهداخل مكتب التصويت و 

 .(2)للأصلخة مصادق على مطابقتها يحمل عبارة نس

المشرع الجزائري لممثلي المترشحين بما فيهم أولئك  أتاحعلاوة على ذلك و  
 بانتخابات الأمرلق سواء تع ،المترشحون ضمن قوائم حزبية حق الطعن في نتائج التصويت

 .(5)اسيةئأو ر  ،(4)أو تشريعية ،(3)محلية

 

 

                                                             
 .المتعلق بنظام الانتخابات 61/61 من القانون العضوي رقم 611المادة  (1)
 القانون نفسه.من  1 فقرة 16المادة  (2) 
 من القانون نفسه. 611المادة  (3) 
 من نفس القانون. 616المادة  (4) 
 من ذات القانون. 611المادة  (5) 
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 :المطلب الثاني
 على العملية الانتخابية في الرقابة الأحزابدور 

 آلياتداث بولوج النظام السياسي الجزائري عهد التعددية الحزبية فرض عليه ذلك استح
 إنشاء 6111 الرئاسية لسنةار منذ الانتخابات فاخت، ذات مصداقيةرقابية أكثر فعالية و 

 .نهايتها إلىتراقب العملية الانتخابية من بدايتها ، لجان سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات
 بصلاحيات رقابية محدودةو  (،الأول)الفرع عضويا تميزت هذه اللجان بتشكيلة مستقلة     

  )الفرع الثاني(.
 :الأولالفرع 

 الوطنية لمراقبة الانتخاباتتشكيل اللجنة 

الوطنية لمراقبة الانتخابات قبل سن القانون  نتناول في هذا الفرع تشكيل الجنة
 61/16رقم  وفي ظل القانون العضوي ،(أولا)المتعلق بالانتخابات 61/16العضوي رقم 

المستقلة ليا المتعلق بالهيئة الع 61/66، ثم في ظل القانون العضوي رقم )ثانيا(الملغى
 .)ثالثا(الساري المفعول لمراقبة الانتخابات

 12/11 رقم لعضويالقانون اسن  ية لمراقبة الانتخابات قبلاللجنة الوطنتشكيل  :أولا

المرسوم الرئاسي رقم  ارصدإتم  6111تخابات رئاسية تعددية سنةبهدف تنظيم أول ان
، والتي (1)الانتخابات الرئاسية وطنية المستقلة لمراقبةالاللجنة  إنشاءالمتضمن  11/111
 :(2)من تتشكل

ممثل عن كل  ،غير ممثلة بعنوان المترشحين حزابالأممثل عن كل حزب عندما تكون 
الرابطة الجزائرية لحقوق عن  ، ممثلالإنسانالمرصد الوطني لحقوق ممثل عن  ،مترشح

                                                             
 .6111ديسمبر 61، بتاريخ 11ج.ر.ج.ج، العدد  (1)
المرسوم  انظر الملحق المتضمن الأرضية والمتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، (2)

، بتاريخ 11ج.ر.ج.ج، العدد  ،المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية 11/111الرئاسي رقم 
 .6111ديسمبر 61
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وزارة  ،وزارة الداخلية ،وزارة العدل ،وزارة الشؤون الخارجية :منلكل ل واحد ممث ،الإنسان
عينوا بالاسم من قبل المشاركين على  ،ثلاث شخصيات من بينهم امرأة  ،الاتصال

العلمية مع مراعات عدم ضي التاريخي والشهرة الثقافية و الماو  أساس الوزن الوطني
 .الانتماء الحزبي

 لائيةو لجان  إنشاءلضمان ممارسة اللجنة لصلاحياتها عبر كامل التراب الوطني تم و 
ممثل عن من و  ،رضغهذا الل الأخيرفرعية تتشكل من ممثل واحد لكل مترشح يفوضه هذا 

  .يعينه الوالي الإدارة
المسار الانتخابي سنة  إلىبعد العودة  الأولىبمناسبة الانتخابات التشريعية التعددية و 
 إلاتضم هذه اللجنة  مل، (1)لمراقبة الانتخابات التشريعية اللجنة الوطنية إنشاءتم  6111
( دائرة انتخابية على 61)حين في اثني عشرالسياسية التي قدمت قوائم مترش الأحزابممثلي 
ممثل واحد عن مجمل المترشحين و  ،تخابية القنصلية والدبلوماسيةبما فيها الدوائر الان الأقل

و ممثل  ،يتم تعينه بعنوان ولاية تستخرج عن طريق القرعة من طرف اللجنة الوطنية الأحرار
، وزارة الخارجية، الإنسانالرابطة الجزائرية لحقوق  ،الإنسانحقوق  دعن كل من مرص واحد

 إلى إضافة ،الثقافةووزارة الاتصال و  ،وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ،وزارة العدل
 .صيات وطنية يختارون من قبل أعضاء اللجنة الوطنية المستقلةثلاثة شخ
لجنة  إنشاءتم  6111ريلبمناسبة  الانتخابات الرئاسية المسبقة التي جرت في أفو 
التي تم الاتفاق عليها من قبل  الأرضيةوفقا لمقتضيات  مستقلة لمراقبة الانتخاباتوطنية 
  التشكيلةهذه اللجنة نفس لفان  11/16الرئاسي رقم رسوم موطبقا لل ،(2)السياسية الأحزاب
  .نفاآالمذكور  11/111 رقم في المرسوم الرئاسي إليها ةشار الإالتي تم 

                                                             
، 61والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، ج.ر.ج.ج، العدد  11/11المرسوم الرئاسي رقم  (1)

 .6111مارس 1بتاريخ 
انظر الملحق المتضمن الأرضية والمتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، ج.ر.ج.ج،  (2) 

 .6111انفيج 1، بتاريخ 16العدد 
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استحداث لجنة وطنية لمراقبة  تم 1111ناسبة الانتخابات التشريعية لسنةمبو 
الوطنية لمراقبة سميت باللجنة السياسية   11/611 المرسوم الرئاسي رقمبموجب  الانتخابات

استبعاد ممثلي خلالها تم  ،نية المستقلة لمراقبة الانتخاباتالانتخابات بدلا من اللجنة الوط
عضو جديد  إضافةتم و  ،السابق ذكرها الأربعلي الوزارات ممثو  ،الإنسانمات حقوق ظمن

الملاحظ على هذه اللجنة و . (1)ة يعينها رئيس الجمهوريةبمتحز بعنوان شخصية وطنية غير 
  .سية خاصة المشاركة في الانتخاباتالسيا زابحللأجهة رقابية سياسية بامتياز  أنها

تم استحداث اللجنة السياسية لمراقبة  1110 سنةلبمناسبة الانتخابات الرئاسية و 
 الأحزابشكل من ممثلي تت ،10/11الرئاسي رقم نتخابات الرئاسية بموجب المرسوم الا

 .ة يعينها رئيس الجمهوريةحزبشخصية وطنية غير مت لهااغشأتنسق  ،المترشحينالسياسية و 
 ،السياسية بممثل واحد عن كل حزب سياسي معتمد الأحزابتكون المشاركة فيها لجميع و 
 .يمثل كل مترشح للرئاسيات ورد اسمه في القائمة الرسمية التي ضبطها المجلس الدستوريو 

التشكيلية  استحداث اللجنة بنفس التسمية و  تم 1111تشريعية لسنة في الانتخابات الو 
ولم يتغير نموذج هذه اللجنة في  ،آنفاالمذكور  11/611 لتي جاء بها المرسوم الرئاسي رقما

نفس التنظيم و ، (2)نفس التسمية 11/16رقم اسي ئسوم الر حيث تضمن المر  1111رئاسيات 
 .(3)المذكور أعلاه

 إلىالملاحظ على  تشكيل اللجان الانتخابية المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد العودة 
ذلك من و  الإدارةالسياسية والمدنية وحتى  الأطرافظم كل أنها كانت ت الديمقراطيالمسار 

ولكن بعد رسوخ بعض معالم التجربة  ،تعيشها البلاد انتالتي ك الأزمةأجل تخطي 
هم الفاعلين في المنافسة السياسية و  علىمؤخرا حصر المشرع العضوية فيها  اطيةر الديمق

                                                             
المحدث للجنة السياسة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، ج.ر.ج.ج، العدد  11/611انظر المرسوم الرئاسي  (1) 

 .1111أفريل 61، بتاريخ 11
، 1111المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة  11/16من المرسوم الرئاسي رقم  16المادة  (2) 

 .1111فيفري 11، بتاريخ 11ج.ر.ج.ج، العدد 
 .11/16من المرسوم الرئاسي  1و 0، 6انظر المواد  (3) 
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هذه اللجان كانت  أنهو  إليه الإشارةما تجب  أن غير .(1)أحزاب أمكانوا  أحراراالمترشحين 
  .تنشأ بموجب مراسيم تنظيمية عند كل استحقاق انتخابي  مؤقتة،
 12/11رقم خابات في ظل القانون العضوي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتتشكيل  :ثانيا

  )الملغى(

 المتعلق بالانتخابات 61/16في القانون العضوي رقم  الجزائريخصص المشرع      
لجنة الرقابة لو  الإشرافليات آبفصلا كاملا ضمن أحكام الباب السادس المتعلق  الملغى

بهذا التنصيص التشريعي و  ،(611 إلى 616د من )المواالوطنية لمراقبة الانتخابات
اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هيئة قارة بعدما كانت هيئة مؤقتة تحدث بمناسبة  أصبحت

 :(2)تخابات منتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانو  .كل استحقاق انتخابي

 الأحزابممثلو ، طريق التنظيم نتعين ع دائمة مشكلة من الكفاءات الوطنية أمانة     
لقرعة ا يختارون عن طريق الأحرارممثلو المترشحين  ،السياسية المشاركة في الانتخابات

)بعنوان الأحزاب  مقارنة بسيطة لتشكيلة هذه اللجنة بإجراءو  الآخرين.من قبل المترشحين 
 61/16قبل سن القانون العضوي رقم  ةمع اللجان المحدث السياسية والمترشحين الأحرار(

ة ثفي اللجنة الوطنية المستقلة المحد الأحرارالمترشحين و  الأحزابتمثيل  نلاحظ )الملغى(
السياسية المشاركة في  الأحزابلكل  )الملغى( 61/16بموجب القانون العضوي رقم 

 الأحزابفي حين سمح بعضوية اللجنة لكل  .الأحرارلكل ممثلي المترشحين  و  ،الانتخابات
 61الرئاسية التي جرت في  رشح في الانتخاباتتا مله لم يكنالسياسية سواء كان لها أو 

 إلا 6111ضوية اللجنة المحدثة في تشريعاتو سمح بالمشاركة في ع ،6111نوفمبر
ا بما فيه الأقل( دائرة انتخابية على 61)قدمت قوائم مترشحين في اثني عشر التي للأحزاب

سمح بعضوية لجنة مراقبة رئاسيات  وبالمقابل ،الدبلوماسيةالدوائر الانتخابية القنصلية و 

                                                             
 .601عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق، ص(1) 
)الملغى( على: " تحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات يتم  61/16من القانون العضوي رقم  616نصت المادة  (2) 

 اقتراع".وضعها بمناسبة كل 
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مشاركة بممثل واحد عن كل كفل للقوائم الحرة الو  ،السياسية المعتمدة الأحزابلكل  1111
 .رشح حرتم

ك في سمح بعضوية ممثل واحد عن كل حزب سياسي مشار  1111في تشريعات و 
بعنوان قائمة واحدة يتم سحبها  الأحرارممثل واحد عن جميع قوائم المترشحين و  ،الانتخابات

 عن كلممثل واحد فسمحت بعضوية  1110أما لجنة مراقبة رئاسيات  .عن طريق القرعة
مه في القائمة الرسمية ممثل واحد عن كل مترشح ورد اسو  ،حزب سياسي معتمد

على نفس  1111بة تشريعات لجنة بمناسالفي  الأحزابفي حين جاء تمثيل  .للمترشحين
التي جاءت  1111لرئاسياتبالنسبة لتشكيل اللجنة  الأمرونفس  ،1111لجنة سنة التمثيل ل

 .1110كسابقتها لسنة 

تتوفر اللجنة على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات و و      
معتمد يشارك في  ن ممثل عن كل حزب سياسيمتتشكل اللجنة الولائية  ،كل البلديات
ونا عن كل قائمة مترشحين من ممثل مؤهل قانو  ،قدم قائمة مترشحين بالولايةالانتخابات و 

اسي معتمد يشارك في الانتخابات تتشكل اللجنة البلدية من ممثل عن كل حزب سيو  ،أحرار
انونا عن كل قائمة مترشحين من ممثل مؤهل قو  ،ائمة مترشحين بالبلدية المعنيةقدم قو 
اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات من قبل خب رئيس كل من اللجنة الولائية و ينتهذا و  .رارأح

 . (1)أعضائها
 رقم لمراقبة الانتخابات في ظل القانون العضوي الهيئة العليا المستقلةتشكيل : لثاثا

16/11 
المتضمن التعديل الدستوري مادة جديدة جرى  61/16استحدث القانون العضوي رقم      

 ،تحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات " :هنصها على ان
 ... السياسية الأحزابالهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة  ترأس

  :تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من
                                                             

 المتعلق بالانتخابات)الملغى(. 61/16من القانون العضوي رقم  611و  610انظر المادتان  (1) 
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 ،للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية الأعلىقضاة يقترحهم المجلس 
 وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني يعينها رئيس الجمهورية...

 .(1)" يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  61/66وقد نص القانون العضوي رقم      

 ،( أعضاء061الرئيس وأربعمائة وعشرة ) " :الانتخابات على أن الهيئة العليا تتشكل من
يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات 

 .(2) "ضمن المجتمع المدني  مستقلة يتم اختيارها من
ترأس الهيئة العليا  ،المذكور أعلاه 61/66 رقم ( من القانون11وحسب المادة )     

 شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية.
 ":ويشترط في عضو الهيئة العليا بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني     

 ،يكون ناخباأن  - 
ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد إليه  -

 ،اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية
 ،أن لا  يكون منتخبا - 
 ،أن لا يكون منتميا لحزب سياسي -
 .(3)"أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة  -

 .(4)الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية بالخارجمع مراعاة التمثيل 
وتجدر الشارة إلى أن رئيس الجمهورية وبمناسبة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها      

العليا المستقلة لمراقبة  قام بتعيين القضاة المكونين للهيئة 1161مايشهر في الرابع من 

                                                             
 المتضمن التعديل الدستوري. 61/16 رقممن القانون  610المادة  (1) 
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 61/66من القانون العضوي  10المادة  (2) 
 من القانون نفسه. 11مادة ال (3) 
 من القانون نفسه. 11المادة  (4) 
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 الهيئةبتعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء و  ،الانتخابات
 . (1)العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

 :الفرع الثاني
 جنة الوطنية لمراقبة الانتخاباتصلاحيات الل

نتناول في هذا الفرع صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قبل سن القانون 
 61/16رقم  القانون العضوي وفي ظل ،)أولا(المتعلق بالانتخابات 61/16العضوي رقم 

ستقلة لمراقبة المتعلق بالهيئة العليا الم 61/66، ثم في ظل القانون العضوي رقم )ثانيا(
 الانتخابات)ثالثا(

 المتعلق بالانتخابات 12/11ي رقم قبل سن القانون العضو  اللجنةصلاحيات  :لاأو 
مرحلة معينة من مراحل العملية الانتخابية تتدخل فيها اللجنة بل لها  المشرع لم يحدد

واحترام حقوق  ،المكلفين بهذه العمليات الأعوانحياد و ، أن تراقب قانونية العمليات الانتخابية
رقابة متعددة  إذا فهي ،نهايتها إلىالمترشحين من بداية العملية الانتخابية الناخبين و 
 بهذه الصفة تتولى الصلاحيات التالية : و  .(2)الأشكال

بة الترتيب التنظيمي في كل مرحلة من مراحل سير ااملة في مجال رقكتمارس مهامها  -
 ،العملية الانتخابية

 القانون لأحكامالتأكد من مدى مطابقة العمليات الانتخابية المعاينة الميدانية للاطلاع و  -
 ،الحسن هوتحضير الاقتراع وسير 

ير العمليات الانتخابية بكل تقصير أو نقص أو يالرسمية المكلفة بتس المؤسساتر خطت -
  يتعين على المؤسسات التي تمو  ،تجاوز تتم معاينته أثناء سير العمليات الانتخابية

                                                             
المتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة  1161جانفي 0المؤرخ في  61/11انظر المرسوم الرئاسي رقم (1) 

 0المؤرخ في  61/11 . والمرسوم الرئاسي رقم1161جانفي 10، بتاريخ 16ج.ر.ج.ج، العدد  لمراقبة الانتخابات،
المتضمن تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  1161جانفي

 .1161جانفي 10، بتاريخ 16ج.ر.ج.ج، العدد  الانتخابات،
)2( Tlemcani Rachid, Elections et élites en Algérie paroles de candidats, chihab Ed, Alger, 2003, P72. 
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تعلم و قصد تصحيح الخلل الملاحظ  القانونية الآجالفي بذلك أن تتصرف بسرعة و  إخطارها
بالتدابير والمساعي التي شرع  الأكثرساعة على  (01) اللجنة السياسية كتابيا في غضون

 .فيها
المعلومات من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات  الانتخابية حتى تستلم كل الوثائق و  -

 إعلانهاكما تستلم كل معلومة يرغب أي ناخب أو مرشح  ،قريرها النهائيت إعدادتتمكن من 
 .دود القانون كل قرار تراه ملائماو تتخذ في ح

خا من نس الاقتراعو أثناءها و خلال سير  الانتخابيةتستلم أثناء المرحلة السابقة للحملة  -
الهيئات المعنية إلى  –عند اللزوم  –يلها دون إبطاء تحطعون المترشحين المحتملة و 

وللجنة السياسية في إطار ممارسة مهامها الرقابية ولحاجاتها في مجال  ،مشفوعة بمداولاتها
أن تستعمل وسائل الإعلام العمومية التي يتعين عليها أن تقدم لها كامل الدعم  ،الاتصال

 في هذا المجال .
ع مجال الوصول إلى تتمتع اللجنة بصلاحية المداولة في توزي ،ما سبق لىإبالإضافة 

العمل على احترام القواعد المقررة في مجال و ، وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين
 ،تكافؤ الفرص أمام المترشحينوالعمل على ضمان تحقيق المساواة و  ،الانتخابيةالحملة 

إلى كل مترشح تصدر عنه توجه ملاحظاتها المحتملة و  .الانتخابيةحسن سير الحملة و 
الهيئة  إعلامتقرر كل ما تراه مفيدا بما في ذلك و  ،تجاوزات أو مخالفاتغات و مبال

في إطار نشاطاتها يجوز لمنسق اللجنة السياسية أن يتصل مباشرة برئيس و  .المختصة
 .الانتخاباتاللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم 

 ،الانتخابية يتعدى مرحلة الحملة غير أن الواقع العملي أثبت أن دور اللجنة الفعلي لا
الترشح و  الانتخابيلاسيما عمليتي القيد  الانتخابيةللعملية  وذلك بحكم أن الإجراءات الممهدة

تبقى من  أن منازعات نتائج التصويتو  ،داريالإ العادي أو من اختصاص القضاء
 .اختصاص المجلس الدستوري
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 المتعلق بالانتخابات 12/11 في ظل القانون العضوي رقم صلاحيات اللجنة :ثانيا
                                    )الملغى(

إلى الدور المنوط  )الملغى(بالانتخاباتالمتعلق  61/16القانون العضوي رقم  أشار    
لها بالتأكد في مجال  عهدكافة مراحل العملية الانتخابية و بلجنة مراقبة الانتخابات عبر 

 :(1)الرقابة من

أنه قد تم تسليم نسخ عن القوائم و  ،أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري وفقا للقانون-
 الانتخاباتالمترشحين الأحرار المشاركين في لكل من ممثلي الأحزاب السياسية و الانتخابية 

 ،في الآجال المحددة لذلك
 ،عالجة دقيقة طبقا لأحكام القانونقد عولجت م  للانتخاباتأن ملفات المترشحين  -
كذا و  ،أن كل الهياكل المعنية من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية-

 ،الترشيحات قد تم توزيعها لإشهارالأماكن المخصصة 
تصويت قد علقت بمقرات الولاية الإضافيين لمكتب الأن قائمة الأعضاء الأساسيين و -
 ،الاقتراعوكذا بمكاتب التصويت يوم  ،البلديةو 
أن قائمة أعضاء مكاتب التصويت قد سلمت إلى ممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا -

لى المترشحين الأحرار تللانتخابامترشحا  أن الطعون في هذا الشأن قد تم التكفل بها و  ،وا 
 ،فعليا
ة أي الإدارة المحلية والأحزاب عنيأن كل الترتيبات قد اتخذت من قبل الأطراف الم -

على مستوى المترشحين من تعيين ممثلهم لتمكين الأحزاب و  ،ممثلي المترشحينالسياسية و 
 ،مراكز ومكاتب التصويت

أن كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت  -
بمركز تصويت الإلحاق والمساهمة في  والالتحاق ،متنقلة إلى غاية نهاية العمليةالمكاتب ال

 ،من عملية الفرز الانتهاءإلى غاية  الانتخابيةالوثائق حراسة الصندوق و 
                                                             

 المتعلق بالانتخابات)الملغى(. 61/16من القانون العضوي رقم  611و 610، 616انظر المواد  (1) 
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 الانتخابيةالوثائق بمكاتب التصويت مزودة بالعتاد و  أن أوراق التصويت قد وضعت -
 ،لاسيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد كاف ،ضروريةال
من القانون  (01)د تم تعيينهم طبقا لأحكام المادةالبلدية ق نتخابيةالاأن أعضاء اللجان  -

 ،61/16العضوي رقم 
 ،من قبل فارزين معينين طبقا للقانون إجراؤهأن الفرز علني و تم  -
أن الترتيبات اللازمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل  -

 ،منتخب من تسجيل احتجاجه بمحضر الفرز
أنه تم تسليم نسخ من محضر الإحصاء البلدي للأصوات و كذا محضر تجميع النتائج  -

 .المترشحينمثلين المؤهلين قانونا للأحزاب و إلى الم
 فاللجنة مكلفة ب : الانتخابيةأما في مجال الإشراف على الحملة  
 ،()التحسيس و التوعية الانتخابيةم لحسن سير الحملة توفير الجو الملائ -
 ،شحين في وسائل الإعلام السمعية والسمعية البصريةتوزيع حصص الدعاية بين المتر  -
يرسل إلى  الانتخابيةتقريرا عاما تقييميا لمسار العملية  اللجنةتعد  راعتالاقعلى إثر انتهاء و 

تتكفل اللجنة بنشره عبر و ، خة منه إلى كل عضو في اللجنةتسلم نسو  رئيس الجمهورية
 وسائل الإعلام.

مما سبق نلاحظ أن صلاحيات هذه اللجنة تقتصر على تسجيل الملاحظات التي و 
عداد تقارير مرحلية وتقرير عام تقييمي لسير و  ،على مجريات العملية الانتخابيةتعاينها  ا 
سبة بشأنها إلى السلطات المعنية دون حق اتخاذ الإجراءات المنا ترسله الانتخابيةالعملية 

 ،الانتخابات تملك وسائل ردع حقيقية تضمن بها تطبيق أحكام قانون البث فيها. فاللجنة لاو 
أن توقع أي عقوبات أو جزاءات أو حل نزاعات قد تنشب خلال العملية الانتخابية  وأ

 . الانتخابيةخاصة خلال الحملة 

الوطنية أو المحلية ( إلى روح  افتقار البعض من أعضاء اللجان) إلى جانب، هذا
فقد اثبت الواقع  .السياسية لممثليها في هذه اللجانالولاء الحزبي بسبب سوء اختيار الأحزاب 
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الدافع على التمثيل في هذه اللجان لدى البعض هو العطل أو المكافآت المالية التي أن 
 61/16العضوي رقم  على الرغم من أن القانون ،تمنح لأعضاء اللجنة أثناء فترة عملها

يجب على الأحزاب السياسية حسن وعليه  .من العمل الرقابي دون تعويض ماليجعل 
 .ونهديؤ توعيتهم و تحسيسهم بأهمية الدور الذي ممثليها ومراقبتها في اللجان و  اختيار

المتعلق بالهيئة العليا  16/11في ظل القانون العضوي رقم صلاحيات اللجنة  :ثالثا
 لمراقبة الانتخاباتالمستقلة 

   :(1)تتأكد الهيئة العليا في إطار الصلاحيات المخولة لها قبل الاقتراع من  

حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة  "-
 حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين،

الإدارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة  -
 بنظام الانتخابات،

احترام الترتيبات القانونية الخاصة بوضع القائمة الانتخابية البلدية تحت تصرف ممثلي  -
 الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار المؤهلين قانونا،

لموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق مطابقة القوائم الانتخابية ا -
 بنظام الانتخابات،

مطابقة الترتيبات الخاصة بإيداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام  -
 الانتخابات،

توزيع الهياكل المعنية من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية، وكذا المواقع  -
 المخصصة لإشهار قوائم المترشحين طبقا للترتيبات التي حددتها،والأماكن 

                                                             
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 61/66من القانون العضوي رقم  61انظر المادة  (1) 
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تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكاتب التصويت وتسليمها لممثلي  -
وكذا  ،الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار المؤهلين قانونا

 متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها،

الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين احترام الأحكام القانونية لتمكين  -
 الأحرار من تعيين ممثليهم المؤهلين قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصويت،

احترام الأحكام القانونية لتمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين  -
يين ممثليهم المؤهلين قانونا لاستلام نسخ المحاضر على مستوى اللجان الأحرار من تع

 الانتخابية،

تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق  -
 بالانتخابات،

التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص  -
 طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بين المترشحين أو قوائم المترشحين، لها بالممارسة

تتابع الهيئة العليا مجريات الحملة الانتخابية وتسهر على مطابقتها للتشريع الساري  -
المفعول، وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي والى كل مترشح تصدر عنه 

لشأن كل إجراء تراه مفيدا تخطر به السلطة القضائية تجاوزات أو مخالفات وتقرر بهذا ا
 ."المختصة عند الاقتضاء

  :(1)وتتأكد الهيئة العليا في إطار الصلاحيات المخولة لها خلال الاقتراع من  

انه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا لممارسة حقهم في " -
في  ،مستوى مراكز ومكاتب التصويت بما فيها المتنقلةحضور عمليات التصويت على 

 جميع مراحلها،
                                                             

 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 61/66من القانون العضوي رقم  66انظر المادة  (1) 
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 تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين بمكتب التصويت المعني يوم الاقتراع، -

 احترام ترتيب أوراق التصويت المعتمد على مستوى مكاتب التصويت، -

الانتخابية الضرورية لا سيما  توفر العدد الكافي من أوراق التصويت والعتاد والوثائق -
 الصناديق الشفافة والعوازل،

 تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية الجاري العمل بها،

 ."احترام المواقيت القانونية لافتتاح واختتام التصويت -

  :(1)وتتأكد الهيئة العليا في إطار الصلاحيات المخولة لها بعد الاقتراع من  

الأحكام القانونية لتمكين الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في احترام " -
 ،والمترشحين الأحرار من تسجيل احتجاجاتهم في محاضر الفرز ،الانتخابات

تسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين قانونا  -
 ."تخابات والمترشحين الأحرارللأحزاب السياسية المشاركة في الان

وللجنة العليا مجموعة من الصلاحيات العامة في مجال الرقابة نصت عليها المواد 
 المذكور أعلاه. 61/66رقم ( من القانون العضوي 10إلى  61)من 

تنشر الهيئة العليا أعضاءها على مستوى الولايات وحسب الحالة في الخارج بمناسبة 
( أعضاء بالتساوي بين 1مداومات تتشكل المداومة من ثمانية)كل اقتراع، على شكل 

القضاة والكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني،  ويمكن للهيئة العليا عند الاقتضاء 
أن تدعم المداومات بضباط عموميين للمشاركة في مراقبة الانتخابات يعملون تحت إشراف 

 (2)منسق هذه المداومات

                                                             
 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. 61/66من القانون العضوي رقم  60انظر المادة  (1) 
 من القانون نفسه.  00و 06، 01انظر المواد  (2) 
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 :ثانيال بحثالم

 الأحزاب السياسية والسلطة التشريعية

بوصفه السلطة التشريعية العليا للبلاد بعملية التشريع استنادا إلى  )1(يختص البرلمان    
 -السلطة التشريعية في الجزائركون النصوص الدستورية التي خولته هذه الصلاحية، وتت

على عدد محدد من النواب يختارهم  -كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية الأخرى
إلى  س فيها عددا من الأحزاب السياسيةالشعب من حيث الأصل في انتخابات عامة تتناف

   (2)جانب المرشحين المستقلين، من خلال تقديم مرشحيها لجمهور الناخبين

وكتلتها الحزبية  يةوبذلك تعد الأحزاب السياسية هي المكون الرئيسي للسلطة التشريع    
ذا كان الأصل وفقا للأنظمة الديمقراطية التعددية أن  .المحرك لهذه السلطة هي الدينامو وا 

تؤدي دورها من خلال موقعها  ائتلافيةتتشكل الحكومة من حزب أغلبية أو مجموعة أحزاب 
من خلال موقعها في ساحة في السلطة، في حين تؤدي الأحزاب التي تقع خارجها دورها 

على الأحزاب السياسية في  لتعددياالمعارضة، فما مدى انطباق هذا الأصل الديمقراطي 
 ،؟(لب الأول)المط في الوظيفة التشريعية للبرلمان فاعلية دورهاالجزائر وما مدى تأثيره على 

  .؟)المطلب الثاني( دورها في الوظيفة الرقابية له فاعليةعلى و 

 

 

 

                                                             
على أنه: "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، هما المجلس الشعبي  الدستورمن  115تنص المادة  (1)

 الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".
الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في و  5115فيفري  11المؤرخ في  15/11رقم  طبقا للأمر (2)

عضوا، بعدما  265المجلس الشعبي الوطني حاليا من  نيتكو  ،5115فيفري  12بتاريخ  ،10العدد  ،ج.ج.ر، ج.انالبرلم
عضوا  101، و5112/5115و  5115/5112في الفترتين التشريعيتين  15/12 رقم عضوا طبقا للأمر 103كان يضم 

عضوا منذ تنصيبه في الرابع من  122الأمة ، ويضم مجلس 32/10رقم طبقا للأمر  1332/5115في الفترة التشريعية 
 .1330جانفي  شهر
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 الأول: مطلبال

 سية والوظيفة التشريعية للبرلمانالأحزاب السيا

 ثم ،(لية تشريع القوانين )الفرع الأولنتناول في هذا المطلب الأحزاب السياسية وعم    
 الأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية )الفرع الثاني (.

 :الأولالفرع 

 الأحزاب السياسية وعملية تشريع القوانين

اقتراح نص يتعلق بقانون أو  وأتعرف المبادرة التشريعية على أنها: "حق إيداع مشروع 
للسلطتين  ميزانية أو لائحة من أجل مناقشته والتصويت عليه من قبل البرلمان، وهي حق

التنفيذية والتشريعية، غير أن تسمية النص المقدم من قبل السلطتين يختلف فإذا قدم من 
قبل السلطة التنفيذية يسمى مشروع قانون، أما إذا قدم من السلطة التشريعية فيسمى اقتراح 

 .(1)قانون"

على كل التي قصرت حق المبادرة بالقوانين  1111من دستور (111بخلاف المادة )و    
المتضمن  11/11 رقم ( من القانون131نصت المادة ) ،فقط من الوزير الأول والنواب

لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس  :"المذكور آنفا على انهالدستوري  التعديل
 ،الأمة حق المبادرة بالقوانين

( عضوا 01عشرون) أو( نائبا 01قدمها عشرون) إذاتكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة 
 ،أدناه( 131في المسائل المنصوص عليها في المادة) الأمةفي مجلس 

 ."تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء

                                                             
إصلاح الأحكام الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان كأولوية لإصلاح دستوري وسياسي في  ،وليد شريط (1) 

 .31، ص 5112،  11الجزائر،  مجلة المجلس الدستوري، الجزائر، العدد 
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من حق الاقتراح البرلماني حيث أصبح يشمل أعضاء مجلس  وسع المؤسس الدستوري   
 أن يكوناشترط  ولكن  ،إلى جانب الوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني الأمة

عضوا في ( 01عشرين )أو  ،( نائبا01عشرين)لا تقل عن  من قبل مجموعة الاقتراح
 .(1)الأمةمجلس 

 سنحاول استجلاء دور الأحزاب من خلال البرلمان الجزائري في وللالتزام بحدود دراستنا
 العهدات التعددية السابقة.

ية عشرة أحزاب سياس (0110-1111)في عهد التعددية  لأولىفاز بالعهدة التشريعية ا   
بنسبة مشاركة قدرت  (2)مشاركة قائمة (01واحد وعشرين )وقائمة أحرار من بين 

توزعت  ،نصا تشريعيا (17)على  هاالمجلس الشعبي الوطني في صوت، (%16.11)ب
 (17)أوامر رئاسية و (11)مشروع قانون قدمته الحكومة و  (11)على النحو التالي: 

   .(3)اقتراحات قوانين

 :من خلال نواب في إثراء هذه المشاريعمساهمة ال وتبرز   

                                                             
ناع بعضهم البعض نظرا لما يتطلبه ذلك من وقت طويل لإق والأعضاء  على النواب هذا الاقتراح العددي قيدايعتبر  (1) 

مع اشتراط إرفاق الاقتراح بعرض أسبابه، وتحرير نصه في شكل مواد، وألا يكون نظيرا لمشروع أو و  بضرورة الاقتراح،
شهرا، كما يجب تبليغ اقتراح  اثني عشر اقل من اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان، أم تم سحبه، أو رفضه منذ

إلى الحكومة لتبدي رأيها فيها خلال أجل لا  أو مجلس الأمةالقانون المقبول من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني 
ذ الاقتراح على اللجنة  أو مجلس الأمة يحيل المجلس الشعبي الوطني ا لم تبد رأيها عند انقضاء الأجليتجاوز شهران، وا 
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي  16/15 رقم من القانون العضوي 52و 51و 55و 13. انظر المواد: المختصة لدراسته

 أوت 50، بتاريخ 21العدد  ،ج.ر.ج.ج ،الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
5116. 

جوان  11، بتاريخ 21، ج. ر. ح .ج، العدد 1332جوان  13بتاريخ  32/ إ.م.د/ 11إعلان المجلس الدستوري رقم  (2)
1332. 

في ظل  صة عندما تكون من أحزاب المعارضةتجدر الإشارة إلى أن آلية اقتراح القوانين عرفت صعوبات كثيرة خا (3)
لجان مقترحا قانونيا، لم يمر منها إلى ال (51)النواب  قدم فقد، سيطرة شبه كاملة لأحزاب الائتلاف على هياكل المجلس

 فقط، وفي الأخير لم يصدر منها أي نص للتطبيق الفعلي. (12)المختصة سوى 
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( تعديل 101) ؛(1)( تعديلا توزعت على النحو التالي0062التعديلات التي بلغ عددها ) 
( لجبهة التحرير 312( تعديلا للتجمع الوطني الديمقراطي، )771لحركة مجتمع السلم، )

( لحزب العمال 171( لجبهة القوى الاشتراكية، )171( لحركة النهضة، )313الوطني، )
  ( تعديلا.11وأخيرا الأحرار بـ )

ى النحو التالي: ( تدخلا توزعت عل3101التدخلات التي بلغ عددها )ومن خلال    
( 161( تدخلا لحركة مجتمع السلم، )111( تدخلا للتجمع الوطني الديمقراطي، )1112)

( للتجمع من أجل الثقافة 111( لحركة النهضة، )713تدخلا لجبهة التحرير الوطني، )
( 11وأخيرا الأحرار بـ )( لحزب العمال 12( لجبهة القوى الاشتراكية، )101والديمقراطية، )

 .تدخلا

 اجع وتيرة التشريع لصالح الحكومةيتبين لنا مدى ضعف وتر  السابقة المعطيات لمن خلا   
بالمقارنة مع التحولات العميقة التي عرفتها الجزائر في هذه الفترة )كالخصخصة والأزمة 

ن كان هناك بعض الفعالية في نشاط النواب من خلال التعديلات والتدخلات  تالأمنية(، وا 
   .(2)فهي لأحزاب الائتلاف

ورغم مقاطعة بعض  (0111-0110) الثانية التعددية أما في العهدة التشريعية     
أحزاب سياسية بالإضافة إلى قائمة حرة من أصل  (11)فقد شهدت فوز  ،الأحزاب السياسية

 .)%71.11)بنسبة مشاركة قدرت بـ  ،(3)قائمة مشاركة (07)

                                                             
، 12محمد الأمين شريط، التجربة البرلمانية في ظل التعددية، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد (1) 

 .116-112، ص5111

مدى فعالية ونشاط كل حزب ودرجة فعالية وكفاءة  إن تحديد حجم مشاركة كل حزب تعطي فكرة نوعية ونسبية على (2)
نوابه. لمزيد من التفصيل يراجع: محمد الأمين شريط، التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية، مرجع سابق، ص 

112-116. 

جويلية  51، بتاريخ 21، العدد ج، ج .ر.ج.5115جوان  11بتاريخ  15/ ا.م.د/11إعلان المجلس الدستوري رقم  (3)
5115. 
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مقابل مناقشتهم  ،(1)في هذه العهدة لم يبادر النواب سوى بمقترح قانوني واحد صوتوا عليه 
( 61قترح من الحكومة، موزعة على النحو التالي: )م( مشروع قانون 11لـواحد وتسعين )

 ( أمرا رئاسيا.31و)( مشاريع قوانين عضوية 3مشروع قانون عادي، )

لم  في هذه العهدة التعددية ة داخل البرلمانالأداء التشريعي للأحزاب السياسيلاحظ أن ن   
 وبقيت الوتيرة التشريعية نفسها أن لم نقل أسوء من سابقتها. ،يرق لمستوى أعلى

 فقد شهدت تخلي )0110-0111) (2)أما العهدة التشريعية الثالثة في عهد التعددية   
تشريعيا صوت  نصا (13)فمن بين  ،القوانين حاقتر االمجلس عن كامل وظائفه في مجال 

 (12)( مشاريع قوانين عضوية و 11( مشروع قانون عادي و)17) سجلنا ،عليها البرلمان
 أمرا رئاسيا.

 ،الحصيلة تنطفئ شمعة الأحزاب السياسية بالمساهمة في التشريع داخل البرلمان هبهذو    
وربما تعكس هذه الوضعية الحالة التي آل إليها البرلمان من خلال ارتفاع نسبة الغياب في 

 مدرجات جلساته العامة.

في  المقاعدالاستحقاقات إحراز أحزاب المعارضة عددا من  معظمترتب عن  ولئن   
وكان من الممكن تكوين معارضة قوية فيما لو  ،البرلمان جاوز ما حققه أحد حزبي السلطة

بقيت حركة مجتمع السلم في صفوفها واقتصر الائتلاف على جبهة التحرير الوطني 
في ائتلاف الأخير )حركة مجتمع السلم( دخول هذا  نإإلا  ،والتجمع الوطني الديمقراطي

انضمام  نأ ضافة إلى إ .نتظر منها في المجال التشريعيثلاثي قد أفقد المعارضة الدور الم
هي عدم وجود رقابة  ،قد أدى إلى نتيجة في غاية الخطورة إلى الإتلاف الحاكم هذا الحزب

                                                             
المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تقدمت به  32/12يتعلق بالقانون العضوي المعدل والمتم للأمر رقم  (1) 

 حركة الإصلاح الوطني.

المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس  2511 ماي 51بتاريخ  21/ ا.م.د/11علان المجلس الدستوري رقم انظر إ (2)
 .5112انجو  51، بتاريخ 22، العدد ج، ج .ر.ج.الوطنيالشعبي 
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فاعلة على الحكومة من جانب المعارضة باعتبار أن معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان 
  .(1)أصبحت كلها في السلطة

بل اقتصر دورها  ،القوية والمؤثرةوعلى العموم لم تظهر المعارضة بمظهر المعارضة    
على مجرد توجيه سهام النقد إلى حزب الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب الحاكمة، دون أن يكون 

 فعل داخل البرلمان أو خارجه بمساندة الرأي العام لآرائها واقتراحاتها. ردأي  لذلك

رغم  16/11روقات رقم فالأقلية المعارضة لم يؤهلها عددها للمبادرة بإلغاء قانون المح   
وأخفقت  ،11/11في حين تم التراجع عنه بموجب الأمر الرئاسي رقم  ،صواب وجهة نظرها

حركة الإصلاح الوطني في منع تمرير إباحة استيراد الخمور المتضمنة في قانون المالية 
ولم  من إلغاء هذه المادة،( 0113)رغم أنها تمكنت في وقت سابق  0116التكميلي لعام 

كما لم تستطع مع غيرها من  ،العام لمساندتها في هذا المطلب الرأيستطع حشد دعم ت
 الأحزاب منع إلغاء شعبة الشريعة الإسلامية.

 :الفرع الثاني

 (2) الأحزاب والتعديلات الدستورية

نتولى في هذا الفرع البحث عن مدى مساهمة الأحزاب السياسية في التعديلات الدستورية  
 منذ إقرار التعددية.

 

 

                                                             
مقعد  122مقعد والتجمع الوطني الديمقراطي على  62حصلت جبهة التحرير الوطني على  1332ففي تشريعات  (1)

مقعد والتجمع الوطني  133حصلت جبهة التحرير الوطني على  5115مقعد وفي  63وحركة مجتمع السلم على 
 116حصلت جبهة التحرير الوطني على  5112مقعد وفي سنة  10قعد وحركة مجتمع السلم على م 22الديمقراطي على 

 مقعد. 25مقعد وحركة مجتمع السلم على  61مقعد والتجمع الوطني الديمقراطي على 

  ،1115، 15جزائر، العدد ، مجلة المجلس الدستوري، الارزة في تطور الدساتير الجزائريةانظر عمار عباس، محطات ب (2)
 بعدها. وما 12ص
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 8919دستور  :أولا

عرض رئيس الجمهورية على الشعب  1122اكتوبر حداثأبعد مرور شهر على     
عليه خلافا ، دون تمريره على المجلس الشعبي الوطني للموافقة (1)مشروع تعديل دستوري

، هذا من الناحية القانونية أما من الناحية السياسية (2)للإجراءات المنصوص عليها دستوريا
 .(3)فقد تم التعديل خارج الحزب وبعيدا عن المجلس الشعبي الوطني

غير منسجم ومتجانس  1111جعل دستور 1122نوفمبر 13ن التعديل الدستوري لـ إ   
بعد أقل من  أو الإلغاءمرشحا للتعديل   مما جعله سساتي،والمؤ على المستويين الأيديولوجي 

 .-1121فيفري  -ثلاثة أشهر 

تعبيرا عن القطيعة مع قبول فكرة إصلاح مرن تقوم على البناء ثم  1121لقد كان دستور   
، وذلك لأن تعديل النصوص القانونية الغير قابلة (4)التهديم وليس على التهديم ثم البناء

لا تعد مراجعة دستورية أو تعديلا بقدر ما هي إلغاء  1111وفقا لأحكام دستورللتعديل 
 .(5)لذلك الدستور

ولكن رغم أهمية هذا الدستور الذي صدر في أعقاب مخاض عسير وأزمة حادة من    
حداثه  ،جهة ثورة على النظام القديم بإدخال التعددية السياسية كمبدأ جوهري للنظام لوا 

                                                             
المتضمن نشر التعديل الدستوري الذي وافق عليه الشعب في  1300نوفمبر 2المؤرخ في  00/551م رقم انظر المرسو  (1)

 .1300نوفمبر  12، بتاريخ 22ج، العدد.ج.ر.، ج1300نوفمبر  1استفتاء 

 .1326من دستور 136 إلى 131انظر المواد من  (2)

ذية وعلاقتها بالوظيفة مادة تعلق أغلبها بالوظيفة التنفي (12أربعة عشر) 1300نوفمبر 11الدستوري لـ س التعديل م (3)
إنشاء منصب رئيس الحكومة تحرير رئيس الجمهورية من الحزب، فصل الحزب عن الدولة،  ؛كان أبرزها التشريعية
رموقة لرئيس الجمهورية، لمزيد من التفصيل مع الحفاظ على المكانة الم ياسيا أمام المجلس الشعبي الوطنيمسؤول س

 وما بعدها. 100، ص1331يراجع:  سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

ديوان  ،القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلة الجزائرية للعلوم 1303محمد براهيمي، حق الحل في دستور (4) 
 .621ص، 1331، 11لجزائر، العددا ،المطبوعات الجامعية

 .20ص ،5111 ، دار هومة، الجزائر،5جأرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية،  (5)
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ووضعه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه  إعداده إلا إن ،البلاد من جهة ثانيةالسياسي في 
 .(1)الأهمية وهذا التحول

إلا أنه تم بعيدا عن هيئات  ساتيا في إطار نظام الحزب الواحدمؤس 1121دستور وضع    
من طرف لجنة تم تكليفها  1121، فقد تم إعداد دستورمان الحزبالحزب العليا وعن برل

مما يجعلها لا تتمتع بالسيادة ولا تعبر عن مطامح الشعب ولا  ،من دون انتخابها تهبصياغ
يكن للشعب الخيار لدى عرض النص الدستوري عليه  فلم ،المختلفةعن التوجهات السياسية 

إلّا بالموافقة أو الرفض بين نص سابق مرفوض من طرف الأغلبية ونص جديد لا يعبر 
ة في إقامة مؤسسات متوازنة تضمن له حكم نفسه مطلقة عن مطامحه العميق بصفة
  .(2)بنفسه

ار كالخي ،شكل هذا الدستور بداية عهد جديد في الحياة السياسية بتجاوزه مبادئ كثيرة   
 .(3)، إضافة إلى التأكيد على العديد من المبادئالاشتراكي ومبدأ الحزب الواحد

تحديده صراحة لمكانة ومهام الجيش الوطني الشعبي  دستورومن إيجابيات هذا ال   
بعاده عن التنافس الحزبي والانتخابي.  بإرجاعه إلى المهام الكلاسيكية المسندة له، وا 

باعتبار  ،للجميع ةمفاجئ تعرضه للتصويت كانسرعة و  1121إعداد دستور إن سرعة   
نت اجتماعية واقتصادية أن ذلك لم يكن استجابة لمطالب شعبية لأن المطالب آنذاك كا

                                                             
 .20ص ،المرجع السابقأرزقي نسيب،  (1)

الإدارة، سعيد بو الشعير، وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية وحل المجلس الشعبي الوطني، مجلة  (2)
 .12، ص1331، 11، العدد11المجلد 

 نجد: 1303من أهم المبادئ المكرسة في دستور  (3) 
 ،مبدأ التعددية الحزبية -

 ،مبدأ استقلالية القضاء -

 ،مبدأ الفصل بين السلطات -

 ،مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية -

 مبدأ الرقابة على دستورية القوانين. -
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جميد عناصره الأساسية لأنه لم ت، أدى إلى (1)بالدرجة الأولى قبل أن تكون قانونية ودستورية
 يستطع تجاوز أول أزمة سياسية عرضت عليه عرفت بالأزمة الدستورية.

دوره  أنرغم  ذه الأزمة الدستورية انعقد المجلس الأعلى للأمنوفي محاولة لتجاوز ه   
إلّا أنه تجاوز ذلك بإعلانه عن استحداث مجلس أعلى للدولة خوّله ممارسة  ،استشاري

بمجلس وطني واستتبعه  1121لجمهورية المنصوص عليها في دستورصلاحيات رئيس ا
 استشاري لشغل مؤسستي الرئاسة والمجلس الشعبي الوطني الشاغرتين.

 1117المعطل والحياة الدستورية انطلق في سنة ودة إلى المسار الانتخابي عوبهدف ال   
السياسية بمختلف توجهاتها إلّا أن هذا الحوار  والأحزابر بين مؤسسة رئاسة الدولة حوا

بسبب غياب بعض الأحزاب السياسية  في جمع الوفاق المنتظر -الوفاقندوة  -فشل 
ترمي إلى  1111سنة وانسحاب البعض الآخر، الأمر الذي استدعى عقد ندوة وطنية ثانية 

والوصول إلى اتفاق بين  ،من جهة 1116نوفمبر 11المنبثقة عن انتخابات  دعم الشرعية
السلطة والمعارضة على وضع أسس ومبادئ لما بعد المرحلة الانتقالية من جهة ثانية، وفي 

التي كانت معارضة للنهج السابق مسعى الحوار الذي تجسد  الأحزاب هذا الإطار ساهمت
هذه  ،سلسلة اللقاءات الثنائية بين رئاسة الجمهورية والمعارضة والشخصيات الوطنيةفي 

، سمح للرئاسة بالخروج بتصور 1111 وطا كبيرا في السداسي الأول لعاماللقاءات قطعت ش
رساء الديمقراطية، هذا التصور تجسد في وثيقة  لتجاوز الأزمة المؤسساتية والدستورية وا 

لتفعيل هذه المذكرة وتحويلها إلى نصوص كان من لأطراف الحوار"، و مذكرة الرئاسة "
  .(2)وطني ولو بالحد الأدنى إجماعالضروري البحث عن 

                                                             
السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، صالح بلحاج، المؤسسات (1)

 .116ص ،5111 الجزائر،

احتجاجا على قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية اللذين  1331عرفت البلاد أوضاعا متوترة في شهر جوان  (2) 
، بعد 1331را آخر عقب تعليق تشريعات ديسمبرلحاكم، ثم أخذت الأحداث مساأعيب عليهما أنهما وضعا لخدمة الحزب ا

وهي الحالة  1335جانفي 2للمجلس الشعبي الوطني في وكشفه عن حله  1335جانفي 11قالة رئيس الجمهورية في است
 -=تي خلال، التنظيم المؤسسامحمد عمران . لمزيد من التفصيل يراجع:02ته في ماد 1303التي لم ينظمها دستور 
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ة قإلى مصاد 1111في سبتمبر للوفاقهذا، وقد أفضت الندوة الوطنية الثانية      
مؤلفة  ، تضمنت: ديباجة، عناصرالوطني المشاركين فيها على الأرضية المتضمنة الوفاق

ي في نفس كل ذلك أدى إلى تعديل دستور  ،(1)لأرضية الوفاق، ملحق بالمواعيد الانتخابية
 .السنة

 8991التعديل الدستوري لسنة  :ثانيا

سلسلة من الحوارات مع  "اليمين زروال"بدأ الرئيس  1111في أفريل من سنة       
الأحزاب السياسية والرموز الوطنية، تركزت على قانون الأحزاب والانتخابات وتعديل 

ماي من نفس السنة أعلن عن مذكرة رئاسية تتضمن اقتراحات حول هذه  11الدستور، وفي 
 المسائل.

حزب  ؛فقط هي حزبا سياسيا 10وقد وجهت الدعوة للمشاركة في هذه الحوارات الى      
جبهة التحرير الوطني، حركة حماس، حركة النهضة، الحركة من اجل الديمقراطية، التجمع 
من اجل الثقافة والديمقراطية، التحاف الوطني الجمهوري، حزب التجديد، حزب التضامن 

 .(2)والتنمية، جبهة القوى الاشتراكية، حرة مجد، حزب التحدي، الحزب الاجتماعي الليبرالي
اتفق من خلالها على عقد مؤتمر وفاق  1111ولة أخرى من الحوار في جويلية ثم عقدت ج

وطني في شهر أوت، عقد المؤتمر واتفق خلاله على تعديل الدستور، وهو ما تم بالفعل 
 02إلى الشعب الذي اقره في  السلطة التنفيذية بموجب مشروع الاستفتاء الذي تقدمت به

 .1111نوفمبر 

                                                                                                                                                                                             

الانتقالية وانعكاساته على النظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم المراحل -=
 وما بعدها. 562، ص5111-5111السياسية، جامعة بسكرة، 

 12، بتاريخ 22دد ج.ج، العالمتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطني، ج.ر. 36/112انظر المرسوم الرئاسي رقم  (1) 
 .1336سبتمبر

، كلية العلوم السياسية والاقتصادية، جامعة السياسية في الجزائر، مجلة مركز البحوث والدراسات الأحزابسامح راشد،  (2) 
 .10، ص1332القاهرة، مصر، 
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على تنظيم السلطات، وانعكست  1111التعديلات التي جاء بها دستوربت نصوقد ا     
الديمقراطية، على الخصوص قانوني  للممارسةأحكامه على النصوص القانونية المنظمة 

الأحزاب السياسية والانتخابات، حتى تتلاءم مع الواقع الجديد الناجم عن التجربة التي مرت 
 .(1) 1110بالبلاد منذ 

 2081و ، 2002،2008 واتلتعديلات الدستورية الجزئية لسنا :ثالثا

بعد قرابة أربع سنوات عرف خلالها النظام السياسي نوعا من الاستقرار من خلال تشكيل    
مجالس تعددية أتاحت لمعظم الأطياف السياسية الانخراط في العمل السياسي وتشكيل 

موعد مع تعديلات جزئية في سنتي على  1111ورالشاغرة، كان دست الدستوريةالمؤسسات 
انصب و اقتصر الأول على ترقية تمازيغت لغة وطنية،  وقد 0111و ،0112 ،0110

الثاني على تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، إضافة إلى ترقية حقوق المرأة ودسترة رموز 
تتعلق بتكريس الامازيغية لغة  محاورالعديد من الالثالث  تضمن التعديل في حين ،الثورة

تعزيز الحقوق والحريات الفردية  ،تكريس التداول الديمقراطي على السلطة ،وطنية ورسمية
 ،تكريس حرية الاستثمار والتنوع الاقتصادي ،على استقلالية القضاء التأكيد ،والجماعية

في مختلف من اجل تدعيم الديناميكية  أخرىدسترة مؤسسات وهيئات وطنية واستحداث 
 القطاعات وغيرها.

 لغة وطنيةكترقية تمازيغت و  2002التعديل الدستوري لسنة  -ا

قرماح محمد" المدعو ماسينيسا داخل مقر فرقة الدرك الوطني ببني  اثر وفاة الشاب "   
ن يعشية الاحتفال بالعيد الواحد والعشر  0111افريل 12ولاية تيزي وزو بتاريخ بداولة 

برزت أرضية القصر المعتمدة من قبل حركة العروش في اجتماع  البربري،حداث الربيع لأ
في مدينة القصر بولاية بجاية التي كان من بين مطالبها الخمسة عشر مطلب  لممثليها

 الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية. 
                                                             

اوصديق، النظام الدستوري بشأن الجوانب التي مسها التعديل والمؤسسات الدستورية الجديدة التي أحدثها انظر: فوزي  (1) 
 . 122، ص5116وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، دي
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ائل بتاريخ تشكيل رئيس الجمهورية للجنة تحقيق في أحداث منطقة القبوقد أدى  ،هذا      
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  انسحاب إلىأمحند يسعد"  "برئاسة 0111أفريل  31

، وطالب الأحداثمع  الأخيرةهذه  من الحكومة احتجاجا على الأسلوب الذي تعاملت به
 لجنة تحقيق دولية. بإنشاءجبهة القوى الاشتراكية 

الانقسام والتباين بين حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى  أدى     
بين اللجنة الوطنية  ،إلى انقسام حركة العروش نفسها تراكية حول تشكيل هذه اللجنةالاش

القريبة من التجمع الوطنية للعروش قية ين جبهة القوى الاشتراكية، والتنسللعروش القريبة م
 .والديمقراطيةمن أجل الثقافة 

 ،السلطة الحاكمة لتجاوز حركة العروش والأحزاب معا في القضية خدمهذا الانقسام     
بالاعتماد على آلية التعديل من قام رئيس الجمهورية بتعديل المادة الثالثة من الدستور حيث 

الامازيغية كلغة   دسترة من خلالها بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، تمخلال البرلمان 
 .(1)فقطو وطنية 

 جع الرسمي عن التداول على السلطةوالترا 2001التعديل الدستوري لسنة  -ب

قد استهدف ترقية الحقوق السياسية للمرأة،  0112إذا كان التعديل الدستوري لسنة       
زيادة على دسترة رموز الثورة، خاصة العلم  ،وتعليمه للأجيال الناشئةتاريخ البلاد وكتابة 

والنشيد الوطنيين، إلّا أن الدافع الأساس والملح للتعديل تمثل في تمكين رئيس الجمهورية 
  .1111من الترشح لعهدة ثالثة خلافا لما كان ينص عليه دستور

                                                             
أفريل  12، بتاريخ 52ج، العدد .ج.ر.يتضمن تعديل الدستور، ج 5115أفريل  11المؤرخ في  15/11القانون رقم  (1) 

5115. 
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رئيس الجمهورية على الانتهاء، إذ لم يكن  عهدةبعد أن شارفت  (1)جاء هذا التعديل     
ما خمس سنوات، لهذا المنصب لأكثر من دورتين مدة كل منه الترشحالنص المعدل يجيز 
  غير مقنع. لها كان تبريرهرئيس الجمهورية بمشروع تعديلات تقدم  وفي سباق مع الزمن

بغرفتيه المجتمعتين معا للتصويت رية باستدعاء البرلمان للانعقاد قام رئيس الجمهو      
 12/361ي رقم لمرسوم الرئاسل طبقاعلى مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري 

 س الشهر والسنة صوت على التعديلوفي الثاني عشر من نف ،0112نوفمبر 2المؤرخ في 
ية منهم عن حزب بنائبا الغال (01)ض نائب بنعم، وامتنع ثمانية نواب، واعتر  (611)

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذين صوتوا ضد تعديل الدستور وفتح العهدات 
ورفضت جبهة القوى الاشتراكية    .ل يؤدي إلى الطابع الشخصي للنظامأن التعدي واعتبروا

حركة مجتمع السلم،  ؛أيدتهغير المشاركة في البرلمان التعديل وفتح العهدات، في حين 
بعض نواب الجبهة  ،حزب العمال ،جبهة التحرير الوطني ،التجمع الوطني الديمقراطي

 .وحركة الإصلاح الوطني ،والمستقلون الوطنية

 .!أنهم في مستوى تطلعات الشعبعلى  النواب والأعضاء غالبية برهن لكبذو  

، الذي (2)الرئاسية الحقيقة أنه لم يكن هناك أي مبرر موضوعي ومنطقي لفتح العهدات    
ي تهو التعددية الحزبية العندنا و لا يتفق أصلا مع الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم 

قتضي التداول السلمي للسلطة، ومن ثم فإن من شأن التمديد أن يعصف بهذا المبدأ ويؤدي ت
تداول  وما يرتبط بها من ددية التي يقوم عليها نظام الحكمأن التع إلى حقيقة حتمية وهي

 سلمي للسلطة شكلية ولا قيمة لها من الناحية العملية.

                                                             
 1322ق الاحتفالات بالذكرى الرابعة والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر جاءت مبادرة رئيس الجمهورية عشية انطلا (1)

وتضمنت هذه المبادرة الإعلان عن إجراء  5110برأكتو  53وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم الأربعاء المجيدة، 
، مجلة الفكر البرلماني، 5110حركة دستورية جزئية ومحدودة، انظر: وسيلة وزاني، المراجعة الدستورية الجديدة لسنة 

 .522، ص5110، 51مجلس الأمة، الجزائر، العدد 

بشأن أسباب ودوافع التعديل انظر، رسالة مجلس الأمة، تعديل الدستور ... مبادرة شعبية... وضرورة وطنية ... ،  (2) 
 وما بعدها. 2، ص5110، 13مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد
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 (1) التداول على السلطة والعودة إلى 8120التعديل الدستوري لسنة  -ج

بغرفتيه المجتمعتين معا للتصويت رية باستدعاء البرلمان للانعقاد قام رئيس الجمهو       
صوت على  0111فيفري  11وبتاريخ  ،وريلقانون المتضمن التعديل الدستعلى مشروع ا

التجمع الوطني  ،عن حزب جبهة التحرير الوطني غالبيتهم – نائب بنعم (711) التعديل
ستة  امتنع عن التصويت، و ( بلا10وصوت نائبين)، -والثلث الرئاسي ،الديمقراطي

 .العمالية منهم عن حزب بنائبا الغال (11عشر)

البرلمانية لم  للأغلبيةالسياسية الجزائرية المشكلة  الأحزاب أنيتبين لنا  ،ومما سبق ذكره    
 ترى ضرورة تعديله. أنهاباقتراح تعديل الدستور رغم  ولو مرة تبادر

عبرة بأي تبريرات من شأنها تسويغ التعديلات الدستورية المتتالية لنصوص لا نعتقد أنه و    
على المبادئ الديمقراطية، كون  الدستور باعتبارها تمثل في كل مرة التفافا غير مشروع

، وكل ذلك في (2)النتيجة الحتمية لها هي تكريس حزب بذاته بل شخص بذاته في السلطة
ظل نهج معلن مؤداه أن التعددية الحزبية تعد الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم غير أنه 

 .مقترن بغياب واقعي لمبادئها المستقرة في ظل الأنظمة التعددية العريقة

 الثاني: المطلب

 لبرلمانلة يبرقاالأحزاب والوظيفة ال

التي يراقب من خلالها البرلمان أعمال الحكومة، فهو  سائلعددا من الو دستور الحدد     
وله   ،(3)على أعمال الحكومة والرقابةالذي يقر الميزانية العامة للدولة ويمارس الإشراف 

                                                             
( 12مدة المهمة الرئاسية خمس ) " :المتضمن التعديل الدستوري على انه 16/11 رقم من القانون 00نصت المادة  (1) 

 ." سنوات. يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة

عند  1333ضد التعددية داخل اللجنة المركزية للحزب الواحد، وفي سنة  1300سنة السيد عبد العزيز بوتفليقة كان  (2)
من اجل تحقيق المصالحة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية وترسيخ التعددية السياسية ترشحه للرئاسيات صرح بعمله 

 تراجع عن التداول وعدل الدستور.  5110 سنةوالحزبية والتداول السلمي للسلطة وتكريس دولة القانون، وفي 

 المتضمن التعديل الدستوري. 16/11 رقم من القانون 111المادة  (3)
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  ،(3)مساءلتها وله حق ،(2)برنامج الحكومةوهو الذي يقر  ،(1)حق تكوين لجان تحقيق
 .(5)وسحب الثقة منها ،(4)واستجوابها

 10/13بموجب القانون العضوي رقم و  المشرع الجزائري أن إلى في هذا السياق ونشير     
قد حاول توسيع  كان ،في المجالس المنتخبة المرأةتمثيل المحدد لكيفيات توسيع حظوظ 

على تقديم الحكومة –الأوليمن النص –صلاحياته الرقابية بان نص في المادة الثامنة 
عقب كل انتخاب للمجالس الشعبية البلدية والولائية والتشريعية عن  للبرلمانلتقرير تقييمي 

الدستوري وهو  أن المجلسغير  ،بالمرأةمدى احترام النسب التمثيلية التي خصها المشرع 
الحكومة تقديم  بإلزام...":انه اعتبريبث في مطابقة القانون العضوي المذكور للدستور 

المعروض  الإخطارالبرلمان حول مدى تطبيق القانون العضوي موضوع  أمامتقرير تقييمي 
ن على المجلس الدستوري للدراسة بعد كل انتخاب للمجالس الشعبية البلدية والولائية والبرلما

الفصل بين  مبدأ واعتبارا أن ،لرقابة العمل الحكومي آليةلنفسه  أسسيكون المشرع قد 
واعتبارا  ،ها في الدستورالمحددة لتحصر كل سلطة عملها في الحدود  أنيقتضي  السلطات

وحددت على سبيل  ،حق رقابة عمل الحكومة البرلمان الدستور خولتمن  11المادة  أن
واعتبارا  ،هذه الرقابة ممارسة آليات الدستورمن  137و 133و 27و 21 الحصر في المواد

المنصوص عليها في  قابة على عمل الحكومة خارج الآلياتالر  آلية بإقراربالنتيجة انه 
 مما ،المشرع قد تعدى مجال اختصاصه ور يكونمن الدست 137و 133و 27و 21المواد 

                                                             
 المتضمن التعديل الدستوري. 16/11 القانون رقممن  101المادة  (1)

 من القانون نفسه.  110المادة  (2)

 من نفس القانون.  125المادة (3)

 من ذات القانون . 121المادة  (4)

 من القانون ذاته.  122المادة  (5)
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 الإخطارن العضوي موضوع من القانو  2يتعين التصريح بعدم مطابقة المادة 
  .(1)"..رللدستو 

وعليه تبقى الآليات الرقابية المخولة للبرلمان تجاه الحكومة هي فقط التي حددها       
هدفها  - أي لا يرتب المسؤولية السياسية للحكومة -منها محدود الأثر ، المؤسس الدستوري

انعقاد المسؤولية السياسية رتب ، ومنها ما قد ي) الفرع الأول(الحصول على معلومات
 )الفرع الثاني(. للحكومة

 :الفرع الأول

 محدودة الأثرالرقابة البرلمانية  آليات

يمارس البرلمان وظيفته الرقابية على أعمال الحكومة بهدف الحصول على       
يق ممارسة عن طر  ،المعلومات وجمع الحقائق دون تقرير المسؤولية السياسية للحكومة

بين  أو، )أولا(يسمى سؤالا الوزراءبين عضو البرلمان ووزير من  الحوار كتابة أو شفاهة
 ااستجواب يسمىعدد من الأعضاء ووزير من الوزراء أو أكثر من وزير أو الوزير الأول 

، كما قد يدعم هذا الحوار بمناقشة موظف وزارة معينة أو مناقشة موظفين في ملفات ثانيا()
 .إضافة إلى حق المصادقة على لائحة)رابعا( ،(2) ) ثالثا(ة وفحصها فنكون أمام تحقيقمعين

 

 

 

                                                             
المتعلق بمراقبة مطابقة القانون  5111ديسمبر  55المؤرخ في  11/ر.م.د/12انظر رأي المجلس الدستوري رقم  (1)

جانفي  12، بتاريخ 11العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للدستور، ج.ر.ج.ج، العدد 
5115. 

 ،1301ن،  لنظام البرلماني، عالم الكتب، د. بل السلطة التنفيذية في اإيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعما (2)
 .51ص
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 توجيه أسئلة برلمانية لأعضاء الحكومة حق :أولا

هو وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن  (1) السؤال    
أمر يجهله، أو التحقيق من حصول واقعة علمها، أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في 

 .مسألة بذاتها، وهو حق للبرلمان بمجلسيه

 من (2)(160)المادة  نص الأسئلة البرلمانية في النظام القانوني الجزائري أساسو    
: "يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو هأن والتي جرى نصها على الدستور

( من القانون العضوي رقم 11إلى  11) المواد منو  "....كتابي إلى أي عضو في الحكومة
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية  11/10

 .المذكور آنفا ،بينهما وبين الحكومة

إيداعه يتم   ،(3)الشكلية والموضوعية الشروط البرلماني مجموعستوفي السؤال يبعد أن     
مكتب مجلس الأمة حسب  وأ مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل صاحبه لدى

السؤال لدى مكتب الغرفة ينطوي على كثير من  إيداعالنص على  أنوالواقع  .(4)الحالة
 أعضاء إمامكتبي الغرفتين ووفقا لطريقة تشكيلهما قد يضما  أنالايجابية على اعتبار 

 الأسماءمنتخبين بالاقتراع السري متعدد  أو ،متوافقا عليهم من ممثلي المجموعات البرلمانية
التي يودع فيها السؤال لدى رئيس  . بخلاف الحالةوهو ما يوفر ضمانة بعدم تجاهل السؤال

                                                             
ويعرفه البعض على أنه: " التصرف الذي بموجبه يطلب نائب توضيحات حول نقطة معينة"، وعلى العموم فيجب أن  (1)

نما يهدف  لب الإيضاحى مجرد الاستفسار أو طإذ أن العضو لا يهدف فقط إل يقة،يحمل السؤال في طياته تقصيا للحق وا 
محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في  إلى الكشف عن حقيقة أمر معين. للتفصيل أكثر ينظر:

، الرقابة البرلمانية . و عمار عباس22، ص5115النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 .52، ص5116على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 

 .1336من دستور 112تقابلها المادة  (2)

 ،الشفوية والكتابية للأسئلة الشروط الشكلية والموضوعية 5111جويلية  15المؤرخة في  10التعليمة رقم  نظمت (3)
 .11، ص5111جويلية  12المؤرخة في  511مية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم الجريدة الرس

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا  16/51 رقم من القانون العضوي 12و  21انظر المادتين  (4)
 .العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
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المجلس الذي غالبا ما يكون من الحزب الحائز على الأغلبية الموالية للحكومة وهو ما قد 
 .(1) يؤدي في الأخير إلى تجاهل أسئلة نواب المعارضة

يتعلق  ،( إلى شكلين من الأسئلة160أشار المؤسس الدستوري الجزائري في المادة )      
تبدو الأسئلة الشفوية أكثر أهمية من   لكومع ذ ،الأمر بالأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية

الأسئلة الكتابية نظرا لأنها تسمح للنائب بتناول الكلمة اثر جواب عضو الحكومة وفقا 
ولأنها قد تؤثر على الرأي العام  ،المذكور آنفا 11/10( من القانون العضوي رقم 10للمادة)

 ،(2)باعتبارها تنقل مع الأجوبة عنها عبر وسائل الإعلام المرئية وحتى المسموعة أحيانا
من نفس القانون العضوي  1فقرة 17 بينما الأسئلة الكتابية يكون الجواب عنها طبقا للمادة

يبلغه إلى صاحبه خلال ويودع حسب الحالة لدى مكتب إحدى المجلسين الذي بدوره  ،كتابيا
وان كان واقع الأمر يؤكد عدم  ،اجل الثلاثين يوما الموالية لتبليغ السؤال إلى رئيس الحكومة

 الالتزام بهذا الأجل.

 ىقيم بخصوص صلاحية أية فكرة نظريا إذا لم يجر وانطلاقا من مقولة أنه لا يست      
وهل  ؟للسؤال البرلماني الأحزاب الجزائريةعن واقع استعمال نتساءل  يحق لنا أن العمل بها،

 .؟يعكس هذا الواقع قوة النشاط الحزبي أم ضعفه

طرح نواب  ،(3)(0110-1111)الأولىحصيلة الدورة التشريعية التعددية  إلىاستنادا       
سؤالا  (111)سؤالا كتابيا تمت الإجابة عن  (113)المجلس الشعبي الوطني على الحكومة 

سؤالا كتابيا تمت الإجابة  (01)في حين طرح أعضاء مجلس الأمة في نفس الفترة  ،منها
 منها. (00)عن 

                                                             
 .23البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، صعباس، الرقابة  انظر عمار (1)

، 52الأمة، الجزائر، العددصويلح بوجمعة، مكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس  (2)
 .11ص ،5111افريل

على الموقع الرسمي لوزارة العلاقات مع  5115إلى  1332انظر حصيلة الفترة التشريعية التعددية الأولى الممتدة من  (3) 
     http// www.mrp.gov.dz    :البرلمان على الرابط الالكتروني

http://www.mrp.gov.dz/
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أما فيما يخص الأسئلة الشفوية فقد طرح نواب المجلس الشعبي الوطني على الحكومة      
 (11)كما طرح أعضاء مجلس الأمة  ،منها (361)سؤال شفوي تمت الإجابة عن  (611)

 منها. (36)الإجابة عن سؤالا شفويا تمت 

نواب المجلس  طرح (0111-0110) ،(1) ةفي الدورة التشريعية التعددية الثانيو      
 ،سؤالا منها (310)سؤالا كتابيا تمت الإجابة عن  (711)الشعبي الوطني على الحكومة 

سؤالا كتابيا تمت الإجابة عن  (73) في حين طرح أعضاء مجلس الأمة في نفس الفترة
 منها. (31)

أما فيما يخص الأسئلة الشفوية فقد طرح نواب المجلس الشعبي الوطني على الحكومة      
 (10)كما طرح أعضاء مجلس الأمة  ،منها (701)سؤالا شفويا تمت الإجابة عن  (711)

 منها. (61)سؤالا شفويا تمت الإجابة عن 

( طرح نواب المجلس 0110- 2007) ،(2)وخلال الدورة التشريعية التعددية الثالثة       
 ،سؤالا منها (111)سؤالا كتابيا تمت الإجابة عن  (100)الشعبي الوطني على الحكومة 

سؤالا كتابيا تمت الإجابة عن  (130)في حين طرح أعضاء مجلس الأمة في نفس الفترة 
 منها. (111)

أما فيما يخص الأسئلة الشفوية فقد طرح نواب المجلس الشعبي الوطني على        
كما طرح أعضاء مجلس  ،منها (123)سؤالا شفويا تمت الإجابة عن  (111)الحكومة 

 منها. )010(سؤالا شفويا تمت الإجابة عن  ((393الأمة 

                                                             
       :على الرابط الالكتروني 0111إلى  0110 انظر حصيلة الفترة التشريعية التعددية الثانية الممتدة من (1) 

 

 http// www.mrp.gov.dz/Minister_Arabe/HASSILA_A_LEGIS 5.pdf                                          
من الموقع الرسمي لوزارة العلاقات مع  0110إلى  1011تم جمع حصيلة الفترة التشريعية التعددية الثالثة الممتدة من  (2)

لأننا لم نتمكن من  0111دون احتساب حصيلة دورة خريف  http//www.mrp.gov.dz :البرلمان على الرابط الالكتروني
     الحصول عليها.

http://www.mrp.gov.dz/Minister_Arabe/HASSILA_A_LEGIS
http://www.mrp.gov.dz/
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 أن الممارسة البرلمانية لهذه الآلية ضئيلة السابقة معطياتالضوء  نلاحظ على   
ن أخذت منحى تصاعديا ومتواضعة جدا هناك تمايز بين الغرفتين في الفعالية، حيث و ، (1)وا 

 تفوق النواب في ممارسة الرقابة عن طريق هذه الآلية على أعضاء مجلس الأمة.

الحكومة عن طريق أن منطق الأغلبية هو الذي تحكم في رقابة عمل  والملاحظ أيضا 
 .(2)رغم التشكيلات السياسية العديدة والمتنوعة الأسئلة الشفوية والكتابية

 الحكومة ستجوابا حق :ثانيا

استيضاح يتضمن في طياته الاتهام أو النقد لأي عمل تقوم به هو  (3)الاستجواب     
البرلمان مهمته الرقابية مارس بها ي، ويمثل الاستجواب أهم الوسائل التي (4)السلطة التنفيذية

وقد يؤدي الاستجواب إلى   ،(5)أخطر حقوقه في علاقته بها من على أعمال الحكومة وهو
  .(6)طرح الثقة بالحكومة كلها أو ببعض أعضائها

أشار المؤسس الدستوري الجزائري على الاستجواب كآلية للرقابة على عمل الحكومة       
يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى  : "جاء فيها ،ه( من161في المادة )

أعلاه توقيع  11/10رقم ( من القانون 11اشترطت المادة )و  ." قضايا الساعة...
                                                             

( في المجلس الشعبي الوطني 0110إلى  0111سؤال كتابي خلال خمس سنوات ) )100 (إن طرح الأحزاب ل (1)
ونفس الأمر يقال على  نائب(. 710) سؤال كل سنة عدد قليل إذا ما قورن بعدد النواب في هذه الفترة 171 بمعدل

 الأسئلة الشفهية في نفس المجلس وفي مجلس الأمة خلال هذه العهدة والعهدتين السابقتين.
مجلة دفاتر  ،السؤال البرلماني كمؤشر لقياس نشاط الأحزاب السياسية الجزائرية داخل البرلمان ،بن دحور الدين نو  (2)

اثر النظام الانتخابي على  ،احمد بنيني. و 112-112ص ،5116جانفي ،12العدد ، جامعة ورقلة،السياسة والقانون
 .532ص، 5113 ،10العدد ،جامعة بسكرة ،مجلة المفكر ،الأداء البرلماني في الجزائر

وليد شريط، التطور  الاستجواب جملة من الشروط والإجراءات، لتفصيل واف عنها نحيل القارئ إلى: تتطلب ممارسة (3)
-5111الدستوري للمؤسسة التشريعية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

جابر جاد نضار، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر وما بعدها. و  120، ص5115
 وما بعدها. 13، ص 1333، القاهرة، 1والكويت، دار النهضة العربية، ط

يهاب زكي سلام 210ص  ،ط .س .د ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،النظام الدستوري في مصر ،محسن خليل (4) ، . وا 
 .02ص ، مرجع سابق

 . 152محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص (5)

 .210ص ،قالأسبمرجع ال ،محسن خليل (6)
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 اعضو  (31)أو ثلاثين ،من المجلس الشعبي الوطني نائبا (31)ثلاثينالاستجواب من قبل 
 .مجلس الأمة من

 ،(1)هذا النصاب قد تعرض للنقد من قبل الكثير من أعضاء البرلمان أنوالواقع       
المقدر  الأدنىفاشتراط الحد  ،اوت تشكيلة كل غرفة من حيث العددبالنظر لتف (2)الباحثينو 

لحق  إضعافاالاستجواب يعد  إجراءاتالغرفتين لمباشرة  إحدى( عضوا من 31بثلاثين )
وهو شرط مبالغ فيه مقارنة بالحد ، الآليةالبرلمان في رقابة عمل الحكومة عن طريق هذه 

 ، وللمبادرة بالقانون ، لائحة لإصدار( عضو المطلوب 01المتمثل في عشرين ) الأدنى
 لجان تحقيق. لإنشاءوحتى 

( عضوا 16قد ينتهي الاستجواب بطلب إجراء مناقشة عامة يقدم من خمسة عشر)     
مع العلم أن قبول إجراء المناقشة يبقى رهينا بموافقة المجلس بعد طرح الطلب  ،على الأقل
وطبعا قد يكون التصويت بالرفض لا سيما إذا كانت أغلبية الأعضاء موالية  ،للتصويت
ة هذه المناقشة هو تكوين لجن ؤدي إليهتما يمكن أن علاوة على أن أقصى  ،للحكومة
ون حق طلب تكوين لجان تحقيق دونما لمان يملكالبر  أعضاء . وسنرى لاحقا أن(3)تحقيق

 المرور بالاستجواب وتعقيداته.

عن طريق  الرقابة البرلمانيةلقد أفادت التجربة البرلمانية الجزائرية عدم فاعلية       
إذ لم تسفر جلسات الاستجواب عن إجراءات حكومية ملموسة توحي باستجابة  ،الاستجواب

، الشيء الذي أدى بأعضاء البرلمان إلى العزوف عن (4)الجهاز التنفيذي لرغبات النواب
في  الآليةهذه  الوطني إلىالمجلس الشعبي  لجاوعلى هذا الأساس فقد  .ممارسة هذه الآلية

                                                             
. و انظر أيضا 10ص ،1332أكتوبر 55 بتاريخ ،16العدد ،لجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطنياانظر  (1)
 .16ص ،1330ديسمبر 15بتاريخ  ،112العدد  ،لجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطنيا

، 52 عقيلة خرباشي، آلية الاستجواب في عملية الرقابة البرلمانية، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد (2)
، الجزائري دراسة مقارنة، دار هومة. وانظر عبد الله بوقفه، آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي 21ص ،5111افريل

 .225ص ،5111الجزائر، 

 .035ص مرجع سابق،صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم،  (3)

 .532، صالمرجع نفسهصالح بلحاج،  (4)
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ولو مرة  الأمةيستخدمها مجلس  مستة عشر مرة ول (0111 -1111)الفترة الممتدة من 
 .في نفس الفترة واحدة

 إلىالحكومات الجزائرية المتعاقبة لم تؤد إلى جميع الاستجوابات التي وجهت  إنثم        
الرغم من استقالت حكومة ولا حتى وزير معني باستجواب على  أنولم يحصل  ،يذكر يءش

ل الحكومة. دم كفاية التبريرات المقدمة من قبوع أحياناب عنها جسامة التجاوزات المستجو 
منها  ،الواقع بالأمرعض الاستجوابات انتهت بقفل باب المناقشة وتسليم النواب فب

 ،الإعلاموالاستجواب المتعلق بالحق في  ، الاستجواب المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية
عدم اعتماد حزبي الجبهة ب والاستجوابان المتعلقان ، والاستجواب المتعلق بقضايا المفقودين
 إنشاءبعض الاستجوابات هو  إليهما انتهت  وأقصى الديمقراطية وحركة الوفاء والعدل. 

نذكر منها الاستجواب المتعلق بالتجاوزات التي وقعت في الانتخابات  ،برلمانيةلجان تحقيق 
 صانة البرلمانية.والاستجواب المتعلق بالح ، 1111المحلية لسنة 

  ةبرلماني تحقيقحق تكوين لجان  :ثالثا

، (1) التحقيق البرلماني هو آلية من آليات الرقابة التي يمارسها البرلمان على الحكومة       
تقوم به لجنة مشكلة من عدد معين من أعضاء البرلمان بهدف الكشف عن مخالفات حول 

للرقابة البرلمانية، على أن تتوج اللجنة موضوع يدخل في الاختصاص الحكومي الخاضع 
  .(2)أعمالها في الأخير بتقرير يحال على البرلمان لاتخاذ الإجراء المناسب

لجان تحقيق برلمانية  إنشاءفي  الجزائري إلى حق البرلمان الدستوري المؤسس أشار      
يمكن كل غرفة من البرلمان في إطار  : "جاء فيها ،الدستور( من 121في المادة)

 ،اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة
                                                             

جابة  (1)  يتميز التحقيق البرلماني عن السؤال والاستجواب في انه سلسلة من الأسئلة والمناقشات وليس مجرد سؤال وا 
تمارسه لجنة تتشكل من عدد معين من أعضاء البرلمان للكشف عما وقع من مخالفات وتجاوزات في النشاط  ،عليه

 ،1336نوفمبر  50العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري ل  ،عقيلة خرباشي :الحكومي. انظر
 .121ص ،5112 ،الجزائر ،دار الخلدونية

 .161، مرجع سابق، صالتطور الدستوري للمؤسسة التشريعية في الجزائر وليد شريط، (2)
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 ."لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي

المحدد لتنظيم  11/10رقم من القانون العضوي  (21إلى  11ونظمها في المواد )من  
 ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.المجلس الشعبي الوطني 

لجان التحقيق  أتنش 11/10( من القانون العضوي رقم 12وطبقا لنص المادة )       
( نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 01البرلمانية بناء على اقتراح لائحة يوقعها عشرون)

ليتم إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو  ،( عضوا من مجلس الأمة01عشرون)
أعضاء لجان التحقيق بنفس الكيفية التي يعين  عينيو  .مكتب مجلس الأمة بحسب الحالة

وليس بإمكان المبادرين باللائحة أن يكونوا  ،بها أعضاء اللجان الدائمة في كلا المجلسين
 .(1) أعضاء في اللجنة بوصفهم طرفا في ذلك

ا أجاز لها المشرع جمع الأدلة حول الموضوع هامهوفي سبيل قيام هذه اللجان بم     
وأن تعاين أي  سماع من ترى ضرورة سماع أقواله المكلفة ببحثه أو فحصه، ولها حق

ما عدا تلك التي  ،، ويجوز للجنة التحقيق الاطلاع على أية وثيقة وأخذ نسخة منها(2)مكان
هم الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني ي ستراتيجياا  و تكتسي طباعا سريا 

 .(3)وأمن الدولة الداخلي والخارجي

بإعداد تقرير نهائي عن الموضوع المكلفة  ج أعمال لجنة التحقيق البرلمانيةوتتو       
دون أن ترقى هذه  ن التوصيات وفقا لما تراه اللجنةبتقصي الحقيقة عنه، ممهور بمجموعة م

التوصيات والاقتراحات إلى مصاف القرارات الملزمة، إلّا أن هذا التقرير لا ينتج آثاره إلا إذا 
وأقصى ما يستطيع أعضاء  تمت الموافقة عليه من طرف المجلس النيابي المنشئ للجنة.

ناء على وذالك ب ،الغرفة المعنية فعله بصدد التقرير هو نشره سواء بصفة كلية أو جزئية

                                                             
المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و العلاقات  16/51من القانون العضوي رقم  50المادة  (1)

 .الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 .نفسهمن القانون  1 فقرة 20المادة  (2)

 نفسه.من القانون  1 فقرة 20المادة  (3)
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نشر هذه  نأإلا  اقتراح من مكتب الغرفة ورؤساء المجموعات البرلمانية وبعد رأي الحكومة.
ضع مسؤوليتها على محك الثقة و اللجان لنتائج تحقيقها يتوقف عند حد إحراج الحكومة و 

 ،بتنفيذ بعض ما توصلت إليه اللجنة، فلا تجد الحكومة بُدًا من الالتزام (1)أمام الرأي العام
 الرياح ولا تلقي لها الحكومة بالًا. دراجأفي حين تذهب توصيات البعض الآخر منها 

 إنشاؤهاالتي تم  البرلماني أثبتت الممارسة البرلمانية في الجزائر قلة لجان التحقيققد و       
( لجنة على 11عشر) إحدى ، حيث لم يتجاوز عددهاعلى مر التجربة البرلمانية الجزائرية

في العهدة التعددية الأولى والثانية  لجان (11منها سبعة) ،مدار الفترات التشريعية الستة
  .(2)والثالثة

 لائحةالمصادقة على  :رابعا

( من 12( و )17أشار المؤسس الدستوري إلى اللوائح البرلمانية في المادتين )       
جراءات ممارسة  آنفاالمذكور  11/10رقم واعتنى القانون  الدستور،القانون  ببيان شروط وا 

 هذه الآلية.

عرض الحكومة لمخطط  بمناسبة الأمةمجلس  أعضاءمن  إمايقدم اقتراح اللائحة        
كما قد يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني عقب اختتام  ،(3)مجلسالعملها على 

 .(4)للحكومةقشة بيان السياسة العامة هذا الأخير منا

( نائبا من المجلس الشعبي 01يجب أن يكون اقتراح اللائحة موقعا من قبل عشرين )و    
على انه لا يجوز للنائب  ،( عضوا من مجلس الأمة حسب الحالة01الوطني أو عشرين )

اقتراحات اللوائح لدى  تودع .(5)ولا لعضو مجلس الأمة توقيع أكثر من اقتراح لائحة واحدة
                                                             

 .116الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص ،عباسعمار  (1)

 .212محمد هاملي، مرجع سابق، ص :انظر (2)

المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة و العلاقات  16/51العضوي رقم من القانون  21المادة  (3)
 .الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 .نفسهمن القانون  1فقرة 21المادة  (4)

 .نفسهمن القانون  22و 21 تانالماد (5)
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الغرفة المعنية خلال اجل محدد يتمثل في ثمان وأربعين ساعة من تقديم الحكومة مكتب 
واثنان  ،لمخطط عملها بالنسبة لاقتراحات اللوائح المقدمة من قبل أعضاء مجلس الأمة

وسبعين ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة ببيان السياسة العامة بالنسبة لاقتراحات 
 .(1)ل نواب المجلس الشعبي الوطنياللوائح المقدمة من قب

انتقاد لها  أوتوجيه لوم  أو ،للحكومة تأييد إماويترتب على اللائحة المصادق عليها        
 أنجزاء قانوني يمكن  أيلا يوجد هناك  الأخيرتينوفي الحالتين  ،لمهامها أدائهاعن كيفية 

ها لا الأثر كونعديمة  باللوائح يصفها (2)الباحثين هذا ما جعل بعض ،لكيترتب عن ذ
نتيجة في مواجهة الحكومة وان كانت تتضمن في الواقع نوعا من الجزاء  أيةتتضمن 
 .الأدبي

فإذا تضمنت اللائحة تأييدا للحكومة فهذا سيشجعها على المضي قدما في سياساتها      
أما في  ،بآراء القلة المعارضة طالما أنها قد حازت على دعم الأغلبية البرلمانية ةغير آبه

العام لا  حال تضمنت لوما وانتقادا للحكومة فهذا قد يؤدي إلى إحراج هذه الأخيرة أمام الرأي
لك يشكل إنذارا لها باحتمال إيداع ملتمس ناهيك عن أن ذ ،عد نشر محتوى اللائحةسيما ب

مراجعة سياساتها أو عملها محل م تقم بو بسحب الثقة منها إن هي لرقابة ضدها أ
 .(3)الانتقاد

 

 

 

 

                                                             
 نفس القانون.من  52المادة  (1)

 .132ص  ،مرجع سابقعبد الله بوقفة،  (2)

 .560مرجع سابق، صالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،  ،عباس عمار (3)
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 :الفرع الثاني

 آليات الرقابة المحركة لانعقاد المسؤولية السياسية للحكومة

عزز مكانة يقوي و ي ماسؤولية وضع المشرع الجزائري عملا بمبدأ التلازم بين السلطة والم
ملتمس  بموجب ،(1)عن طريق تقرير المسؤولية السياسية لها البرلمان في مواجهة الحكومة

 .والتصويت بالثقة )ثانيا( ،الرقابة )أولا(

 ملتمس الرقابة :أولا

( من 163في المادة )  ملتمس الرقابة الجزائري إلى المؤسس الدستوري أشار        
ة أن مالسياسة العايمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بيان : "جاء فيها ،الدستور

وتولى القانون العضوي رقم . " يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة...
بيان ة الوظيفية بينهما وبين الحكومة المحدد لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان والعلاق 11/10

جراءات ممارسة هذه الآلية في المواد )من   (.10إلى  62شروط وا 

ولا يملكون  (2)المجلس الشعبي الوطني حق ممارسة ملتمس الرقابةيحتكر نواب       
بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة مما يعني أن ممارسته لا تتصور  إلاممارسته 

( من الدستور 163إلا مرة واحدة في السنة. وتجب الإشارة هنا إلى أن نص المادة )
 بخلاف نص المادة ،المذكورة أعلاه توجب الحكومة بتقديم بيان السياسة العامة كل سنة

 د الإلزام.الذي لا يفي 1111ستور( من د27)

                                                             
خلافا للمسؤولية القانونية التي تنظر فيها  لتي تنعقد أمام البرلمان المنتخبيقصد بالمسؤولية السياسية تلك المسؤولية ا (1) 

المحاكم، ولذلك وصفت بالسياسية لأن النتائج المترتبة عليها ذات طبيعة سياسية تتمثل أساسا في ضرورة اعتزال الحكم 
 قة ممثلي الشعب في البرلمان.بمجرد فقدان ث

يعرف ملتمس الرقابة بأنه سلطة رقابية على الحكومة تؤهل المجلس الشعبي الوطني إسقاطها إن حادت عن التوجهات  (2)
 .132، صمرجع سابقالمحددة في البرنامج الموافق عليه. انظر سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، 
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لجوء نواب المجلس الشعبي الوطني لتحريك هذه الآلية ليس  نإوفي حقيقة الأمر،       
في مصلحة الحزب  انصبيأن المشرع قيد هذا الحق بقيدين  ويرجع ذلك إلى ،بالأمر السهل

 أو الائتلاف الحاكم.

توقيعه من قبل سبع يشترط لقبول ملتمس الرقابة ضرورة  الأول في انه القيد يتمثل      
 .(1)مع منع النائب من توقيع أكثر من ملتمس رقابة واحد ،( النواب على الأقل1/1)

 -إن لم نقل يستحيل – يعتبر اغلب الباحثين هذا النصاب بالمبالغ فيه نوع ما ويصعب     
بمشاركة العديد من  بسبب طبيعة الفسيفساء السياسية في الجزائر والتي تتسم ،تحقيقه

 وبعدد نواب متفاوت لدرجة كبيرة. ،التشكيلات السياسية في المجلس الشعبي الوطني

ذا ما توافر         العدد الذي يخولها اقتراح ملتمس  المعارضة (2)للتشكيلات السياسية وا 
( النواب 0/3هذا الاقتراح سيصطدم بالقيد الثاني الذي يستوجب موافقة ثلثي ) انالرقابة ف
إلّا الحزب أو  وهذه الأغلبية لا يملكها .(3)بعد ثلاثة أيام من إيداعه الرقابة ملتمسعلى 

أن تمسها يستخدمها في حماية حكومته وأعضائها من أي إجراءات يمكن الائتلاف الحاكم 
 .من جانب أحزاب المعارضة

بتلك التي جاءت معارضة  إلا الأصوات احتسابلك لا يعتد عند عملية وكذ         
وبالتالي فان النواب الذين امتنعوا عن التصويت أو كانوا محايدين أو ألغيت  (4)للحكومة

وهكذا يستخدم  ،أصواتهم يعتبرون وكأنهم صوتوا لصالح الحكومة أي ضد ملتمس الرقابة
 أسلوب التصويت كوسيلة إضافية لتدعيم مركز الحكومة على حساب مجلس النواب.

                                                             
 .16/15 العضوي رقم من القانون 23و  20 تانالماد (1) 

يبلغ عدد التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني حاليا ) الفترة التشريعية التعددية الرابعة  (2) 
حزب جبهة  :هم سياسية لا يستوفي منها شرط السبع إلا ثلاث تشكيلات ،تشكيلة (50ثمانية وعشرين)( 5115/5112

/ 11إعلان المجلس الدستوري رقم انظر  التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الجزائر الخضراء.
 .5115ماي 56، بتاريخ 15يتضمن نتائج الانتخابات التشريعية، ج.ر.ج.ج، العدد  5115ماي  12المؤرخ  15ا.م.د/

 .16/15رقم من القانون العضوي  5و1فقرة 65والمادة  .الدستورمن  122المادة  (3) 

بشير يلس شاوش، موانع مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  (4)
 .122، ص 1331، 15العدد  كلية الحقوق، جامعة الجزائر، والسياسية،
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نصاب الثلثين  فشل النواب المبادرون باقتراح ملتمس الرقابة في الحصول على إذا      
أما إذا حصل ملتمس الرقابة  ،( المطلوب تستمر الحكومة في أداء عملها بشكل عادي0/3)

على النصاب القانوني المذكور أعلاه يلزم الوزير الأول تقديم استقالة حكومته إلى رئيس 
 مما يعني بالضرورة سقوط الحكومة ،الدستور( من 166المادة ) الجمهورية طبقا لنص

 .11/10من القانون العضوي رقم  3فقرة 10حسب المادة 

سبق فان قدرة المجلس الشعبي الوطني في إقامة المسؤولية السياسية  على ما وبناء       
 أقليةحكومة قيام  لك أن الدستور يكون قد اقر بإمكانيةذ ،للحكومة تتقلص إلى أدنى حد

 ،(1-( ناقص واحد)0/3( ومعارضة ثلثي النواب)1( زائد واحد)+1/3)النواب يساندها ثلث
 .(1)الشيء الذي لا يوفر للحكومة الاستقرار فحسب بل يمنحها الحصانة المتينة

انه منذ استحداث حق النواب في التقدم بملتمس رقابة لم تشهد الحياة  إلىونشير هنا       
بمبادرة من النائب  1111البرلمانية الجزائرية ممارسة هذا الحق سوى مرة واحدة كانت سنة 

مما يلزم  آخر.نائب  أيولم يوقع عليه  "،مولود حمروش"ضد حكومة  "عبد القادر شرار"
لحق على النحو الذي يضمن اكبر قدر من الفعالية بضرورة تعديل شروط ممارسة هذا ا

لك لان وذ الراهنلك مستبعد في الوقت وان كان ذ ،الحكومة للرقابة البرلمان على عم
 ي( حافظ على نفس الشروط المذكورة في دستور 0111التعديل الدستوري لهذه السنة )

 .1111و  1121

 تصويت بالثقةثانيا: ال

بالثقة مظهر من مظاهر رقابة المجلس الشعبي الوطني على  تعتبر مسالة التصويت      
عمل الحكومة بما أن هذا الأخير من حيث المبدأ حر في منح الثقة أو رفض الثقة للوزير 

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن طلب الثقة بمبادرة الوزير الأول حول مخطط عمله  ،الأول
سبقا أصوات الأغلبية في المجلس الشعبي الذي يزعم تنفيذه لا يقدم عليه دون أن يضمن م

                                                             
 .132السياسي الجزائري، مرجع سابق، ص سعيد بوالشعير، النظام (1)
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حتى يتسنى له  (1) الوطني والتأكد من انسجامها وقدرتها على تزكية سياسة الحكومة
 مواصلة مهامه في الحكومة.

 6فقرة 12 الرقابي في المادة الإجراءالجزائري إلى هذا  المؤسس الدستوري أشاروقد        
المحدد  11/01( من القانون العضوي رقم 61و 71 ،31ونظمته المواد ) .الدستورمن 

 لتنظيم وعمل غرفتي البرلمان والعلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

في تنفيذ مخطط  لتستمرالنواب  تأييدللحصول على  (2)الإجراءهذا  إلىالحكومة  أتلج   
يعارضونها  بدؤوا إليه متى شعرت بان النواب تلجا كما قد ،الظروف أحسنها في لعم
متنعون عن تقديم الدعم اللازم لها سواء برفضهم المصادقة على مشاريع القوانين التي وي

حو يخالف لى القوانين التي بادرت بها على نتعديلات ع بإدخالبقيامهم  أو ،تتقدم بها
 .توجهاتها

زاع بين رئيس حال وجود ن في أيضا الإجراءهذا  إلىوقد يتصور لجوء الحكومة       
بطلب تصويت بالثقة من المجلس الشعبي  الأخيرحيث يبادر هذا  ،الأولالجمهورية ووزيره 

وهنا قد تتعقد  .الحكومة بإقالةمرسوم  إصداررئيس الجمهورية وثنيه عن  لإحراجالوطني 
لك لان رئيس الجمهورية قد يتجاهل هذا ما منح المجلس ثقته للحكومة وذ إذا أكثر الأمور

  .(3)لك بحل المجلس الشعبي الوطنيويتبع ذ ،تصويت ويقيل الحكومةال

على اعتبار أن تقديم الحكومة لبيان عن سياساتها العامة لا يتصور إلا مرة واحدة و       
 ،كل سنة ابتداء من تاريخ المصادقة على مخطط عملها من قبل المجلس الشعبي الوطني

 فانه لا يتصور إجراء التصويت بالثقة إلا مرة واحدة في السنة.

                                                             
)1( Benabbou Kirane Fatiha, droit parlementaire algérien, tome 2, OPU, Alger, 2009,  p214. 
(2) Taleb Tahar ,du monocephalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien, R.A.S.J.E.P, N03 et N04, 

1990, p 712. 
في هذه الحالة يمكن رئيس الجمهورية أن يلجا قبل قبول الاستقالة  ...انه: " الدستور علىمن  6فقرة 30نصت المادة  (3)

نجدها تنص على انه: " يمكن رئيس الجمهورية أن  الدستورمن  122أدناه... " وبالرجوع  للمادة  122إلى أحكام المادة 
 ".رر حل المجلس الشعبي الوطني ...يق
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يتدخل زيادة على الحكومة  أنوخلال المناقشة التي تتناول التصويت بالثقة يمكن       
 أنعلى ، (1)يجري التصويت بعدهاو  آخر يعارضهنفسها نائب يؤيد التصويت بالثقة ونائب 

 أمرا. وهو ما يجعل تحقيقه (2)البسيطة للنواب الأغلبيةالنصاب المشترط لهذا التصويت هو 
سهلا نسبيا مقارنة بملتمس الرقابة الذي اشترط المؤسس الدستوري الجزائري للموافقة عليه 

 المجلس. أعضاء( 0/3) ثلثي تصويت

ونشير هنا إلى أن المرة الوحيدة التي قدم فيها طلب التصويت بالثقة من قبل        
 .(3)بيان سياستها العامةل "مولود حمروش"الحكومة كان بمناسبة عرض حكومة السيد 

 

 

                                                             
 . 16/15من القانون العضوي رقم  62المادة  (1)
 . نفسهمن القانون  62المادة  (2)
 .500عباس ،الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صعمار  (3)
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 :لثالمبحث الثا

 الأحزاب والسلطة التنفيذية

الجزائري غداة الاستقلال تنظيم السلطة التنفيذية بشكل ثنائي بل  لم يعتمد المؤسس
، (1)3691يادتها لوحده، وهذا ماكرسه دستورن رئيس الدولة جدير بقأكان على قناعة ب

جويلية  31الصادر عن مجلس الثورة بتاريخ  96/381 رقم والأمر، (2)3699ودستور
 وحدة القيادة السياسية والسلطة. مبدأ يهتبنبابعد من ذالك  إلىذهب  بل. (3)3696

جوار رئاسة الجمهورية  إلىالمؤسس الجزائري  انشأ 3686غير انه ابتداء من سنة 
منذ التعديل  الأولى، ثم الوزارة 3669ثم جدد هذا المنحى لاحقا سنة  رئاسة الحكومة،
 .1118الدستوري لسنة 

 إلىالسياسية في السلطة التنفيذية نقسم دراستنا لهذا المبحث  الأحزابدور ولمعرفة 
في تولي منصب رئيس الجمهورية وفي الثاني  الأحزابمشاركة  أولهمانتناول في  ،مطلبين
 (. الأولىفي الحكومة )الوزارة  الأحزابمشاركة 

 :الأولالمطلب 

 في تولي منصب رئيس الجمهورية الأحزابمشاركة 

لا يمكن أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية الجزائرية إلّا المترشح الذي تتوفر فيه الشروط  
 .بالانتخاباتالقانون العضوي المتعلق ، وتلك التي احتواها (4)المنصوص عليها في الدستور

                                                             
 .3691سبتمبر 31، بتاريخ 96، العددج.ر.ج.ج (1)

 .3699نوفمبر 16، بتاريخ 66ج.ر.ج.ج، العدد (2)

 .3696جويلية  31، بتاريخ 68ج.ر.ج.ج ، العدد (3)

 لرئاسة ينتخب  أنلا يحق  :"ري على ما يليالتعديل الدستو المتضمن  39/13من القانون رقم  89تنص المادة  (4)
 :المترشح الذي إلاالجمهورية 

 -=لم يتجنس بجنسية أجنبية، -
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، ويجري (1)والسريالعام المباشر  الاقتراعوينتخب رئيس الجمهورية عن طريق  
. (2)على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها بالاقتراع لانتخابا

ذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول،  وا 
الأصوات  من اللذين أحرزا أكبر عدد الاثنينسوى المترشحين  ثانٍ لا يشارك فيهدور ينظم 

 .(3)خلال الدور الأول

ورئيس كل الجزائريين  (4)يعتبر رئيس الجمهورية رئيس الدولة ومجسد وحدة الأمة 
في حالة فوزه بالأغلبية المطلقة للأصوات ، إضافة إلى أنه الحزبي انتمائه بغض النظر عن

 .(5)فإنه سيحظى بشرعية شعبية كبيرة

                                                                                                                                                                                             

 يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، - -=

 يدين الإسلام، -

 ،الانتخاب( سنة كاملة يوم 61يكون عمره أربعين ) -

 كامل حقوقه المدنية والسياسية،يتمتع ب -

 يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، -

 ( سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،31يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر ) -

 ،3661كان مولوداً قبل يوليو  إذا 3666يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -

 ،3666كان مولودًا بعد يوليو  إذا 3666أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر يثبت عدم تورط  -

 ،رية والمنقولة داخل الوطن وخارجهيقدم التصريح العلني بممتلكاته العقا -

الأخير لسنة  ى أن المؤسس الدستوري في التعديلتحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي". وتجدر الإشارة إل  
 .3669و  3686كان عليه في دستور  رئيس الجمهورية عما لانتخابشروط الترشح قد وسع من  1139

 .المتضمن التعديل الدستوري 39/13من القانون  86المادة  (1)

 .الانتخاباتالمتعلق بنظام  93/31من القانون العضوي رقم  931المادة  (2)

 نفسه.من القانون  831المادة  (3)

 المتضمن التعديل الدستوري. 39/13رقم من القانون  86المادة  (4)
(5) Champagn Gille, l'essentiel du droit constitutionnel, Gualino éditeur, 2eme éd, paris, 2001, p26.   
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نقسم  ورية من عدمهاب لمنصب رئيس الجمهالأحز مترشحي ولتحديد مدى تولي 
الأحزاب و الانتخابات الرئاسية في ظل  نتناول في أولهما ،ينفرعدراستنا لهذا المطلب إلى 

 وفي الثاني بعد التراجع الرسمي عن التداول على السلطة. تحديد مدة التداول على السلطة

 :الأولالفرع 

 لسلطةفي ظل تحديد مدة التداول على االرئاسية  الانتخابات و الأحزاب

 والمشاركة الحزبية 1991نوفمبر  16الرئاسية لـ  الانتخابات: أولا

عن  3666أكتوبر 13في خطاب للأمة بتاريخ  مين زروال"صرح رئيس الدولة "الي  
الرئاسية  الانتخاباتفشل سياسة الحوار الوطني مع التشكيلات السياسية، وأعلن عن خيار 

الحوار هذه المرة سيكون مع الشعب مباشرة وعلى ، وأكد على أن 3666قبل نهاية  المسبقة
 .(1)الأحزاب السياسية أن تستعد لذلك

تقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية عدة شخصيات حرة وحزبية منها؛ رضا مالك   
لويزة حنون عن حزب العمال، إلّا أنهما لم يستطيعا تجاوز  ،لتحالف الوطني الجمهوريعن ا

ألف(  96)عات اللازمة للترشح والمقدرة آن ذلك بـ خمسة وسبعين ألفيمرحلة جمع التوق
 ( ولاية على الأقل من ولايات الوطن.16)توقيع عن خمسة وعشرين

 عة مترشحين هم:مرحلة الترشح أرب اجتياز استطاعوفي الأخير  

عد مشاورات يكون قد أجراها بآخر من أعلن عن ترشحه  اليمين زروال كمترشح حر: -1
 ؛، ساندته للترشح بعض المنظمات(2)لجيش الوطني الشعبيلمع الضباط الساميين 

 .                                  الجزائريين، الإتحاد العام للعمال مجاهدين، منظمة أبناء الشهداءلكالمنظمة الوطنية ل

                                                             
 .191، ص6366، الجزائر في دوامة الصراع بين العسكريين والسياسيين، دار المعرفة، الجزائر، يرابح لونيس (1)

 .396، ص3668ع، دار القصبة، الجزائر، الدولة والمجتم الانتخابات ،ناصر جابي (2)



 

288 
 

المحور المتعلق بدراستنا على  تضمنعلى عدة محاور،  الانتخابيركز في برنامجه  
تحديد الرهانات الحقيقية التي تواجه السلطة ولخصها في ضرورة تدعيم أجهزة الدولة 

عطاء الشرعية لمؤسساتها، معترفا بصعوبة الظروف السياسية والأمنية التي لا وضرورة إ
 .(1)يمكن التحجج بها لتقييد التعددية السياسية والديمقراطية

يار يمثل الت :عن حركة المجتمع الإسلامي )حماس(محفوظ نحناح مترشحا  -2
من تحالف  انسحابهالإسلامي وتيار المعارضة المتحالف مع مجموعة أحزاب روما، لكن 

 الانتخاباتوالمشاركة في  الانتقاليروما وقبوله المشاركة في السلطة والدخول في المجلس 
 .الرئاسية يضعف المعارضة ويساهم في إعطاء الشرعية للنظام السياسي

مج تحت شعار "الحل اليوم قبل الغد" ويقر في برنامجه ببرنا الانتخابيةدخل المنافسة  
أن أزمة الجزائر هي أزمة شرعية السلطة، لهذا يقترح ضرورة نبذ العنف والمطالبة بالتداول 

السلطات والفصل بينهما،  استقلاليةالتأكيد على و بالأخلاق الإسلامية،  والالتزامعلى السلطة 
 الاقتصادية بالانشغالات الاهتماممع ضرورة  من الأزمةالأمة والحوار للخروج  إرادة احترامو 

 .(2)للمجتمع الجزائري والاجتماعية

دخل المنافسة  :مع من أجل الثقافة والديمقراطيةسعيد سعدي مترشح عن التج -3
على الأزمة الجزائرية متعددة  الانتخابيلإثبات حجمه، وقد ركز في برنامجه  الانتخابية

الأوجه وأقترح للخروج من الأزمة ضرورة بناء نظام جمهوري تعددي يقوم على التداول على 
 .(3)السلطة

دخل المنافسة ببرنامج  :نور الدين بوكروح مترشح عن حزب التجديد الجزائري -4
تحت عنوان "الجزائر الجديدة" التي تقوم على المشاركة الجماعية للقضاء على  انتخابي

                                                             
 .396سابق، صالمرجع الالانتخابات الدولة والمجتمع،  ،ناصر جابي (1)

(، رسالة دكتوراه في العلوم السياسية 1131-3686والتداول على السلطة في الجزائر) حسين مزرود، الأحزاب (2)
 . 116، ص1131-1133، 1ائر والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجز 

 .119سابق، صالمرجع الحسين مزرود،  (3)
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ديمقراطية نابعة من  دولة ناءبالإقصاء، والتهميش في مختلف الميادين ولا يكون ذلك إلا ب
 .(1)، والإرادة الشعبية لخدمة المجتمع الجزائري ككلالانتخابات

 الانتخاباتأنه في مقابل ذلك كانت هناك نداءات لمقاطعة  ومن المفيد الإشارة إلى  
 ،الاشتراكيةجبهة القوى ، كجبهة التحرير الوطني ؛من طرف بعض الأحزاب السياسية

 وحركة النهضة.

قد سجلت تجاوب كبير للمشاركة  الانتخاباتورغم نداءات المقاطعة هذه إلا أن  
مليون  (39ستة عشر)من أصل مليون ناخب  (31عشر) اثني الشعبية، حيث سجلت

، %93.16عن فوز المترشح الحر "اليمين زروال" بنسبة ، (2)مسجل، وقد أسفرت نتائجها
، وحل في المرتبة %8.66سعدي بنسبة ، تلاه سعيد %19.19 نسبةثم محفوظ نحناح ب

 .%1.91الرابعة والأخيرة نور الدين بوكروح بنسبة 

أن يتجاوز أزمة خطيرة كادت أن  استطاع الانتخاباتوبنجاح النظام في تنظيم  
سلطويته  أن يعيد صياغة الإصلاحات الدستورية لتأكيد استطاعتعصف به، فسياسيا 

كل أحزاب المعارضة المشاركة  شأن يهزم ويهم تطاعواسوالتكيف مع المعطيات الدولية، 
وقد أرجعت الأحزاب المقاطعة سبب فشل نداءاتها بذلك إلى غلق  .(3)للانتخاباتوالمقاطعة 
ورفض السلطات المحلية  ،علام كالتلفزيون والإذاعة أمامها من قبل الحكومةوسائل الإ

 .(4)تنظيم لقاءات في القاعات للقيام بنشاطها السياسي والدعوة إلى المقاطعةبالترخيص لها 

                                                             
كلية الحقوق والعلوم  ،دكتوراه علوم في الحقوق أطروحة ،القانوني للظاهرة الحزبية في الجزائر الإطارمفيدة لمزري،  (1)

 .136، ص1136-1136 ،جامعة باتنة ،السياسية

 19، بتاريخ 91، ج.ر.ج.ج، العدد 3666نوفمبر 11المؤرخ في  الانتخاباتنتائج أنظر إعلان المجلس الدستوري ل (2)
 .3666نوفمبر

          ،1119الجزائر،  ،3ط في النظام السياسي الجزائري، دار قرطبة، الأكبرالغائب  صالح بلحاج، السلطة التشريعية (3)
 .398ص

(4) Mohamed  Boussoumah, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnelles de 1992 A 1998, OPU, Alger, 

2005, p 277. 
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ذلك إلى تأثير الإدارة وقوى الأمن ودعت الرئيس  الاشتراكيةوأرجعت جبهة القوى  
، أما الأحزاب (1)"اليمين زروال" إلى الشروع في حوار جدي مع الأحزاب ذات التمثيل

)حماس( وحزب التجديد الجزائري لا سيما حركة المجتمع الإسلامي باتالانتخاالمشاركة في 
في نخبة معينة لفهمه.  يستوجبالذي و ني غالفكري ال افقد أرجعا ذلك إلى عدم فهم برنامجه

لسلطة إلى عدم توحد لحين أرجع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سبب عدم وصوله 
 .(2)القطب الديمقراطي

، والتنافسي لتعددياالطابع  الانتخاباتوبصفة عامة منحت مشاركة الأحزاب في هذه 
وبينت ضعف وصغر حجمها في تولي منصب رئيس  وساهمت في إضفاء الشرعية عليها

 الجمهورية.

 والمشاركة الحزبية 1999أفريل  11الرئاسية لـ  الانتخابات: ثانيا

 33مهورية في خطاب موجه للأمة بتاريخ أعلن السيد "اليمين زروال" رئيس الج 
ئاسية مسبقة قبل نهاية شهر ر  انتخابات بتقليص عهدته الرئاسية وتنظيم 3668سبتمبر
 .(3)تجسيداً لمبدأ التداول على السلطة الانتخاباتعدم ترشحه لهذه عن  ، و3666فيفري

خلق هذا الخطاب ردود أفعال متباينة في صفوف الأحزاب السياسية؛ فمنها من عبر 
أن الأهم  اعتبرتللقرار المتخذ من قبل الرئيس كجبهة التحرير الوطني التي  احترامهعن 
من هذا القرار وطالب بتأجيل  استغربالمؤسسات الدستورية، ومنها من  استقرارهو 

 من التحضير الجيّد لها. حتى يتمكن الانتخابات

رئيس الجمهورية "اليمين زروال" ممثلي  استقبل الانتخاباتوفي إطار التحضير لهذه 
؛ كالتجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجمع السلم، حركة الأحزاب المشاركة في البرلمان

 ،لحزب العما، الاشتراكيةجبهة القوى د من أجل الديمقراطية والحريات، الإتحاالنهضة، 
                                                             

(1) Mohamed  Boussoumah, op.cit, p 277. 
(2) ibid, p 279. 

 .193، مرجع سابق، صي: رابح لونيسانظرتقليص العهدة الرئاسية بشان اسباب  (3)
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والحزب الجمهوري التقدمي، وغاب عن ذلك التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. وتبعها 
بعد ذلك بلقاء ثانٍ مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، غاب عنه حزب التجديد 

 ومن أهم النقاط التي تناولتها المشاورات: .(1)الجزائري، والتحالف الجمهوري

 ،وسيرها الانتخابيةكيفية تنظيم ومراقبة العملية  -

 .الانتخاباتتحديد تاريخ  -

بعيد الثورة ألقى الرئيس "اليمين زروال" خطابا للأمة جدد فيه عزمه على  الاحتفالوبمناسبة 
علنا عن جملة من القرارات جاءت لتلبية مقترحات الأحزاب الرئاسية م الانتخاباتتنظيم 

 السياسية التي طرحتها خلال المشاورات السابقة:

حتى تتمكن الأحزاب  3666الرئاسية المسبقة إلى شهر أفريل الانتخاباتتأجيل إجراء  -
 ،حرة نزيهة وذات مصداقية الانتخاباتمن التحضير الجيد لها، والتعهد بجعل هذه 

 الرئاسية. الانتخاباتء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة إنشا -

داخل بعض الأحزاب الهامة،  بالانقسامإلى حالة أشبه  الانتخابيلقد أدى قرب الموعد 
والخلافات المستمرة بين أجنحة متنافرة داخل تلك  تعكس مدى حجم التناقضات الداخلية

وفي درجة إيمانها بالمبادئ التي الأحزاب، تتجاذبها تموقعات مختلفة في نظرتها للمصالح 
 بنيت عليها.

فحزب جبهة التحرير الوطني، وعلى إثر ما عرف "بالمؤامرة العلمية" بعد إزاحة السيد 
وأصبح  حي على دواليب الحزب، تحول مسارهالفريق الإصلا واستحواذ"عبد الحميد مهدي" 

ادتها الجديدة بتزكية السيد يعتمد أسلوب المشاركة في السلطة، حيث بادرت أمانة الحزب بقي

                                                             
 .31، ص3666ئر، جوانالجزا ،6366أفريل 36الرئاسية لـ  الانتخاباتالمرصد الوطني لحقوق الإنسان،  (1)
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"عبد العزيز بوتفليقة" الأمر الذي واجه معارضة من العديد من المسؤولين رافضين قرار 
 .(1)التزكية داخل الحزب، مما أثر سلبا على هيكل الحزب ومؤسساته الرسمية

على  عنه بشأن تقديم مرشح على نفسه انقسمأما التجمع الوطني الديمقراطي فقد 
حزب آن ذاك "الطاهر بن لقاده الأمين العام ل الاتجاههذا  ،أنه حزب الأغلبية اعتبار

يرى ضرورة دعم مرشح الإجماع الوطني "عبد العزيز  آخر مضاد اتجاهش" قابله بعيب
نا "أحمد أويحي" أمي وانتخابالأمر بسحب الثقة من "الطاهر بن يعيش"  انتهىبوتفليقة"، 

 .(2)عاما للحزب، ليعلن الحزب رسميا تزكية ومساندة "عبد العزيز بوتفليقة"

"عبد الله جاب الله" على  آنذاكونفس الأمر حدث مع حركة النهضة فقد أصر رئيسها 
عبد  حركة، في حين تمسك جناح آخر من أنصار "لحبيب آدمي" بتزكية "لتقديم مرشح ل

 الاستثنائيةزب في دورته بعد أن قرر مجلس شورى الح ، وهو ما تم بالفعلبوتفليقة"العزيز 
"عبد الله جاب الله" من رئاسة الحركة، الأمر الذي دفعه إلى تأسيس حزب "حركة  ةتنحي

 .(3)قام بترشيح نفسه للرئاسياتمن خلاله الإصلاح الوطني" و 

ض ترشح رئيسها "محفوظ نحناح" قررت فعلى إثر رف أما حركة مجتمع السلم)حمس(
بركب المساندين لمرشح الإجماع الوطني "عبد العزيز بوتفليقة"، وذلك بعد  الالتحاقالحركة 

مع الأحزاب الثلاثة )جبهة التحرير الوطني، التجمع  الائتلاف الإمضاء على أرضية مشروع
 اختلافاتعلى وجود  وعلى الرغم من ظهور مؤشراتلوطني الديمقراطي، حركة النهضة(. ا

أكد ضعفها  -القرار- حول قرار المساندة إلا أنه س(ة مجتمع السلم )حمحركعديدة داخل 
  .(4)وعملها كمسعف للنظام

                                                             
 .191مزرود حسين، مرجع سابق، ص (1)

النظرية  الأصولدراسة مقارنة في  الإسلاميالحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه  ،علي قريشي (2)
لية الحقوق، جامعة قسنطينة، واليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، ك

 .639، ص1116-1116

 .119مرجع سابق، صالانتخابات الدولة والمجتمع، ناصر جابي،  (3)

 .18طني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، صالمرصد الو  (4)
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أحمد"، في حين قرر التجمع من  آيتفقد رشحت "حسين  الاشتراكيةأما جبهة القوى 
  .الانتخاباتوالديمقراطية مقاطعة  أجل الثقافة

حزب التجديد الجزائري بيانا عبر فيه عن استغرابه لسبب إلغاء بعض  بالمقابل أصدر
الاستمارات التي بسببها لم يقبل ترشح "نور الدين بوكروح". وعبر حزب العمال من جهته 

 أيضا عن أسفه عن إقصاء السيدة "لويزة حنون".

 ( مترشحين هم السادة:19ة )سبع الترشيحمرحلة  اجتاز

 ،(1)آيت أحمد محند حسين  -3
  ،(2)بوتفليقة عبد العزيز  -1
 ،(3)حمروش مولود  -1
 ،خطيب يوسف  -6
 ، سعد جاب الله عبد الله  -6
 ،سيفي مقداد  -9
 طالب الإبراهيمي أحمد.  -9

ية اليوم بشكل عادي إلى غاية عش الانتخابيةن السبعة في حملتهم و المترشح انطلق 
الجماعي من  انسحابهمن الستة عن قرار و أين أعلن المترشح الانتخابيسبق الذي 

فتحولت الانتخابات  تاركين الساحة السياسية خالية لمرشح الإجماع، الرئاسية الانتخابات
                                                             

" مع الانتخابيالسياسي والميثاق  الاتفاق، دخل في تكتل سمي بتكتل "أرضية الاشتراكيةمترشح عن حزب جبهة القوى  (1)
صد . أنظر: المر الانتخاباتعبد الله جاب الله، يوسف الخطيب، وأحمد طالب الإبراهيمي، لتشكيل جبهة ضد تزوير 

 .66لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص الوطني

مترشح حر"مرشح الإجماع" ساندته أربعة أحزاب هي: جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة  (2)
ائريين ومنظمة مجتمع السلم، وحركة النهضة. بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات كالإتحاد العام للعمال الجز 

 المجاهدين.

مترشح حر ساندته ستة أحزاب صغيرة سميت بمجموعة "القوى الوطنية" وهي الحركة الوطنية للشبيبة الجزائرية، حركة  (3)
لإتحاد من الوفاق الوطني، التجمع الوطني الدستوري، التجمع من أجل الوحدة الوطنية، الحركة الوطنية للطبيعة والنمو، وا

 .196. وحسين مزرود، مرجع سابق، ص119أنظر: مفيدة لمزري، مرجع سابق، صأجل الديمقراطية والحريات. 
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وقد برر المترشحون الستة هذا  ،(1)التعددية الى مجرد استفتاء على شخص" بوتفليقة"
 لصالح "عبد العزيز بوتفليقة". الانتخاباتبوجود نية مبيتة لتزوير  انسحابهم

وفي غياب المترشحين  3666أفريل  36في موعدها الموافق لـ  الانتخاباتأجريت 
على المترشح "عبد العزيز بوتفليقة" الذي  استفتاءالتعددية إلى  الانتخاباتالستة، لتتحول 

، تلاه أحمد طالب الإبراهيمي رئيس حزب الوفاء والعدل غير %91.96بنسبة  (2)فاز
، ثم عبد الله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني بنسبة %31.61المعتمد بنسبة 

، تلاه %11.39بنسبة  الاشتراكية، ثم حسين آيت أحمد رئيس جبهة القوى 11.66%
ل أخيرا يوسف الخطيب ح، و %11.16يفي بـ ، ثم مقداد س%11.16مولود حمروش بنسبة 

 .%13.11بنسبة 

فشل الأحزاب السياسية في تولي منصب رئيس  الانتخاباتأخرى أثبتت نتائج  مرة 
الجمهورية، بل أكثر من ذلك فقد أثبت مرحلة الترشيحات شكلية النظام الحزبي وهشاشته 

عجزت عن تقديم مترشحين ة الأحزاب السياسي معظمبأصوله، وذلك لأن  الالتزام وانعدام
، وحركة الإصلاح وحركة الوفاء والعدل الاشتراكيةما عدا جبهة القوى للانتخابات باسمها. 

 .قيد التأسيس

 والمشاركة الحزبية 2884أفريل  80الرئاسية لـ  الانتخاباتثالثا: 

، جبهة التحرير الوطني لحزبرئاسة الحكومة والأمانة العامة  إن تولي علي بن فليس
بالأغلبية  1111التشريعية لعام  الانتخاباتفي  ها)جبهة التحرير الوطني(بالإضافة إلى فوز 

قوة الحزب وحجمه ولو  استرجاعيعبر عن  ،النسبية وهيمنتها على الجماعات المحلية

                                                             
في الجزائر، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  رياض صيداوي، الانتخابات والديمقراطية والعنف (1)

 .61، ص3666، جويلية166بيروت، لبنان، العدد

، ج. 3666أفريل 11المؤرخ بتاريخ  66م. د/ / إ. 13الرئاسية رقم  الانتخاباتأنظر إعلان المجلس الدستوري لنتائج  (2)
 .3666يلأفر  13، بتاريخ 16ج. ج، العدد ر. 
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بن فليس" لإعلان ترشحه علي ل ظاهريا بعد عودته إلى أحضان السلطة، فتحت المجال "
 رشح "عبد العزيز بوتفليقة".ومنافسة الرئيس المت

ماي  16إثر ذلك، أقيل السيد "علي بن فليس" من رئاسة الحكومة يوم  وعلى 
جبهة عن ستة وزراء  استبدالم تأحمد أويحي" رئيسا لحكومة، و  ، وتم تعيين السيد "1111

" جبهة التحرير الوطني السيد "علي بن فليس اختيارأدى وقد  .من الحكومة التحرير الوطني
 الحزب إلى تيارين رئيسين: انقسامإلى  1116مرشحا عنها لرئاسيات 

 ،التيار الأول: يقوده السيد "علي بن فليس"، ويؤيد ترشح هذا الأخير للرئاسيات -

التيار الثاني: ويسمى "الحركة التصحيحية" ويقوده وزير الخارجية آن ذاك "عبد العزيز  -
أحد أبرز أبناء  باعتبارهالعزيز بوتفليقة" لعهدة ثانية  ترشيح "عبد إعادة بلخادم" ويؤيد بقوة

من أجل تحرير الوطن  رة التحريرية وبعدها، وممن ناضلواجبهة التحرير الوطني إبان الثو 
 .(1)الفرنسي الغاشم الاستعمارة بقمن ر 

 هم: الانتخاباتأجاز المجلس الدستوري ستة مترشحين لهذه 

 ،عبد العزيز بوتفليقة "رئيس الجمهورية مترشح حر" -

 ،علي بن فليس "أمين عام جبهة التحرير الوطني" -

 ،سعد عبد الله جاب الله "رئيس حركة الإصلاح الوطني" -

 ،لويزة حنون "رئيسة حزب العمال" -

 ،سعيد سعدي "رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" -

 ".66ن "رئيس حزب عهد علي فوزي رباعي -

                                                             
 .613-611علي قريشي، مرجع سابق، ص (1)
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في حين رفض المجلس الدستوري ترشح كل من السادة أحمد طالب الإبراهيمي "وزير 
"رئيس الجبهة الوطنية"، سيد أحمد غزالي "رئيس حكومة موسى تواتي  ،خارجية سابق"

 فقاطعت هذه الانتخابات. أما جبهة القوى الاشتراكية سابق".

الرئيس  (1)في التجربة الديمقراطية الجزائرية رئاسية تعددية انتخاباتفاز بثالث 
ي بن فليس" بنسبة ، تلاه السيد "عل%86.66المترشح السيد "عبد العزيز بوتفليقة" بنسبة 

"سعيد سعدي" بنسبة السيد ، ثم %16.11" بنسبة "عبد الله جاب اللهالسيد ، ثم 19.61%
"علي فوزي رباعين" السيد ، وأخيرا %13.11بنسبة ، ثم السيدة "لويزة حنون" 13.66%

 .%11.91 نسبةب

إلى  الرئاسية عدم قدرة الأحزاب السياسية في الوصول الانتخاباتأثبتت  ىومرة أخر 
 الجمهورية والتداول عليه. منصب رئيس

 الفرع الثاني:

 بعد التراجع الرسمي عن التداول على السلطةالرئاسية  الانتخابات و الأحزاب

 والمشاركة الحزبية 2889أفريل  89الرئاسية لـ  الانتخابات: أولا

 ،(2)1118سنة أجري جرت بعد تعديل دستوري  الانتخاباتتجب الإشارة إلى أن هذه  
رئيس الجمهورية  انتخابوقد مس هذا التعديل بشكل أساسي إعادة النظر في إمكانية إعادة 

 .(3)لفترات غير محددة بعدما كانت تقتصر على فترة واحدة فقط

 ن هم:و ح ستة مترشحمرحلة الترش اجتيازوقد تمكن من 

                                                             
رئيس  انتخاب نتائج يتضمن 1116أفريل 31المؤرخ في  16/ إ. م. د/16أنظر إعلان المجلس الدستوري رقم  (1)

 .1116أفريل 38، بتاريخ 16الجمهورية، ج.ر.ج.ج، العدد 

، بتاريخ 91المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، العدد  1811نوفمبر 36المؤرخ في  18/36ن رقم بموجب القانو  (2)
 .1118نوفمبر 39

 .3669من دستور 96المادة  (3)
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 ،بوتفليقة عبد العزيز مرشح حر )التحالف الرئاسي( -

 ،تواتي موسى )الجبهة الوطنية( -

 ،حنون لويزة )حزب العمال( -

 ،السعيد )حركة العدل والوفاء غير المعتمدة( محمد -
 ،(66حزب عهد علي فوزي رباعين ) -
 محمد جهيد يونسي )حركة الإصلاح الوطني(. -

 ،التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الاشتراكيةجبهة القوى  ؛وقد أعلنت كل من 
 الرئاسية والعهدة الثالثة.  الانتخاباتوحركة النهضة عن مقاطعة 

وللمرة الثالثة  (1)ةفي التجربة الديمقراطية الجزائري رئاسية تعددية انتخاباتفاز برابع 
"لويزة حنون"  السيدة ، تلته%61.16الرئيس المترشح السيد "عبد العزيز بوتفليقة" بنسبة 

"محمد جهيد يونسي" السيد ، ثم %11.13"موسى تواتي" بنسبة  السيد ، ثم%16.11 بنسبة
"محمد  السيد أخيراحل ، و %11.61"علي فوزي رباعين" بنسبة السيد ، ثم %13.19بنسبة 

 .%11.61السعيد" بنسبة 

"عبد العزيز بوتفليقة" تؤكد مرة أخرى ساحقة التي فاز بها المترشح الحرهذه الأغلبية ال
الأحزاب السياسية في الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية والتي لم تحقق أي تقدم  ضعف
 يذكر.

 والمشاركة الحزبية 2814أفريل  11الرئاسية لـ  الانتخابات: ثانيا

بين ستة مترشحين لخامس رئاسيات  1136أفريل 39الرئاسية لـ  الانتخاباتأجريت 
 :السادة ة همتعددية تشهدها التجربة الديمقراطية الجزائري

                                                             
يتضمن نتائج انتخاب رئيس  1116أفريل 31المؤرخ في  16/ إ. م. د/19أنظر إعلان المجلس الدستوري رقم  (1)

 .1116أفريل 36، بتاريخ 11الجمهورية، ج.ر.ج.ج، العدد 
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 ،"بوتفليقة عبد العزيز" مترشح حر -

 ،مترشح حر "علي بن فليس" -

 ،"عبد العزيز بلعيد" مترشح عن جبهة المستقبل -

 ،"لويزة حنون" مترشحة عن حزب العمال -

 ،66"علي فوزي رباعين" مترشح عن حزب عهد  -

 "موسى تواتي" مترشح عن الجبهة الوطنية الجزائرية. -

مشحون بالتنافس الحاد بين المترشحين والتحذير من مغبة محاولة التزوير لا رغم الجو
غير أنه قد بدا واضحا ومنذ  ،حسب منافسي الرئيس المترشح الانتخاباتوالتلاعب بنتيجة 

رجحان كفة الرئيس المترشح  -كما أكد المحللون السياسيون - الانتخابيةالحملة  انطلاق
أحزاب  ؛مساندته من قبل الخمسة. وهذا بفضل منافسيهعلى السيد "عبد العزيز بوتفليقة" 

)حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحزب تاج، والحركة سياسة
 .جمعيات جماهيرية، والعديد من المنظمات النقابيةالشعبية(، 

ا ( ملايين توقيع، وهو م16محيط الرئيس أن يجمع أربع ) استطاعوفي زمن قياسي  
 .(1)جعله بعيداً جداً عن منافسيه

بنسبة "عبد العزيز بوتفليقة" بالعهدة الرئاسية الرابعة المترشح الحر (2)وبالفعل فاز
يز بلعيد" ، ثم السيد "عبد العز %31.38، تلاه السيد "علي بن فليس" بنسبة 83.61%
، ثم السيد "علي فوزي رباعين" %13.19، ثم السيدة "لويزة حنون" بنسبة %11.19بنسبة 
 .%11.69موسى تواتي " بنسبة  ، وحل أخيرا السيد "%11.66بنسبة 

                                                             
لدراسات، ماي لالرئاسية في الجزائر العهدة الرابعة لبوتفليقة وتحديات المشهد، مركز الجزيرة  الانتخاباتية قوي، بوحن (1)

  http:// studies. Aljazeera. Net . على الرابط الإلكتروني:6 -1، ص 1136

يتضمن نتائج انتخاب رئيس  3611أفريل 11المؤرخ في  63/ إ. م. د/11دستوري رقم أنظر إعلان المجلس ال (2)
 .1136أفريل 11، بتاريخ 11الجمهورية، ج.ر.ج.ج، العدد 
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هذه الأغلبية الساحقة التي فاز بها الرئيس المترشح السيد "عبد العزيز بوتفليقة" في 
البعض بالتزوير وهو ما تنافى مع تقارير دولية  واتهامات الرئاسية رغم دعاوى الانتخابات

فريقية وكذا رد المجلس الدستوري الذي رأى عدم دستورية الطعون وعدم قبولها من الناحية  وا 
 –دلت على شيء إنما تدل على عدم قدرة الأحزاب في الوصول إلى السلطة  إن ،(1)الشكلية

والتداول عليه، ودائما السلطة هي التي تخلف نفسها تماشيا مع  - منصب رئيس الجمهورية
 لا يتعدىية الأحزاب السياس دورو  في تعددية مقيدة وديمقراطية الواجهة. الاستمرارية

 .رئاسة الجمهورية ل ةالسلط  لمرشحالمساندة والموالاة 

مشاركة الأحزاب على مساندة المترشح الحر أو على الترشح لمنصب  اقتصرتولئن 
لحكومة، سواء من خلال تولي لرئيس الجمهورية دون الفوز به فإنها بخلاف ذلك بالنسبة 

 زعيم الحزب لرئاسة الحكومة )الوزارة الأولى( أو من خلال تولي الحزب لحقائب وزارية.

 ني:الثا بالمطل

 المشاركة الحزبية في الحكومة ) الوزارة الأولى(

، وهي (2)3699الحكومة( في الجزائر بموجب دستورأنشئت مؤسسة الوزارة الأولى )
يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول  ،(3)ينتقائمة إلى حد الآن بتسميتين مختلف
عفاءه من مهامه (، ويقوم أيضا بتعيين أعضاء الحكومة لفرع الأولا))رئيس الحكومة( وا 

نهاء مهامهم ) (الوزراء)  (.الفرع الثانيوا 

                                                             
 .16قة وتحديات المشهد، مرجع سابق، صالرئاسية في الجزائر العهدة الرابعة لبوتفلي الانتخاباتبوحنية قوي،  (1)

على  3699من دستور 331المعدل للمادة  3696جويلية  19المؤرخ في  19/ 96من المرسوم رقم  19نصت المادة  (2)
جويلية  31، بتاريخ 18ج، العدد يرًا أول...". أنظر: ج.ر.ج.كومة ومن بينهم وز أنه: "يعين رئيس الجمهورية أعضاء الح

3696. 

، ج. 88/111بموجب المرسوم رقم  3688سنة لمصطلح الوزير الأول إلى غاية صدور التعديل الدستوري  استعمل (3)
لتعود تسمية الوزير الأول  سمية أخرى تتمثل في رئيس الحكومة، الذي جاء بت3688نوفمبر 6، بتاريخ 66ر.ج.ج، العدد 

نوفمبر  39، بتاريخ 91ج، العدد ج.ر.ج. ،18/36بموجب القانون رقم  1118منذ التعديل الدستوري لسنة  من جديد
1118. 
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 الفرع الأول:

 الوزير الأول )رئيس الحكومة(

، إلا أن المؤسس 3686على الرغم من التكريس الدستوري للتعددية الحزبية منذ 
ن ،)أولا(وتعيين الوزير الأول اختيارفي جعل  استمرالجزائري  سلطة  )ثانيا(هاء مهامهوا 

 تقديرية لرئيس الجمهورية.

 تعيين الوزير الأول :أولا

بأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة  3686من دستور  9فقرة 96أشارت المادة 
، التي 3669من دستور  6فقرة 99وينهي مهامه، وهو بالضبط ما أشارت إليه المادة 

تقضي بأن رئيس الجمهورية: "يعين الوزير  1118 أصبحت بموجب التعديل الدستوري لسنة
تقضي  1139. والتي بدورها أصبحت بعد التعديل الدستوري لسنة (1)الأول وينهي مهامه"

 . (2)الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه" استشارةهورية: "يعين الوزير الأول بعد بأن رئيس الجم

لوزير الأول( لا يطرح أي ن كان موضوع تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة )الئو 
أن رئيس الجمهورية هو الأمين العام  اعتبارعلى  التعددية الحزبية اعتمادإشكال قبل 

هذا الأخير الذي ينبثق منه المجلس الشعبي  زب الواحد )جبهة التحرير الوطني(للح
بحكم أنه يجب على رئيس  الحزبية التعددية اعتمادالوطني، فإنه على خلاف ذلك بعد 

ول( أن يلقى موافقة من البرلمان على مخططه )البرنامج المكلف حكومة )الوزير الأال
 بتنفيذه( حتى يتمكن من البقاء في منصبه.

                                                             
، 91ر.ج.ج ، العدد.، ج1118نوفمبر 36المؤرخ في  المتضمن التعديل الدستوري 18/36من القانون  6المادة  (1)

 .1118نوفمبر 39بتاريخ 

ر.ج.ج .، ج1139مارس 19المؤرخ في  التعديل الدستوريالمتضمن  39/13من القانون رقم  6فقرة 63المادة  (2)
 .1139مارس 19، بتاريخ 36العدد
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 1139قبل التعديل الدستوري لسنة  النصوص المتعلقة بتعيين الوزير الأول باستقراءو 
ل على ذلك من دس أالنظام الحزبي القائم على التعددية أي أهمية تذكر، ولي لم تعرنجدها 

 أنها لم تشترط أي قيد على رئيس الجمهورية عند تعيينه للوزير الأول.

حرية رئيس الجمهورية في  1139ابتداء من تعديل  لجزائريوبالمقابل قيد المؤسس ا
رئيس الجمهورية  استشارةشكلي إلى حد بعيد، يتمثل في  الوزير الأول بشرط وحيد اختيار
 من القانون 6فقرة 63ول وهو ما جاءت به المادة عند تعيينه للوزير الأالبرلمانية  للأغلبية

 استشارةوالتي جرى نصها على أن رئيس الجمهورية: "يعين الوزير الأول بعد  ،39/13 رقم
 الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه".

م يقتضي عادة أن يتللأنظمة المقارنة نجد أن نظام الأغلبية البرلمانية  و بالرجوع
  ،(1)البرلمانية أو من ترضى عنه الأغلبيةالأغلبية في منصب الوزير الأول  تعيين زعيم هذه

بصفة آلية لزعيم الحزب بل أكثر من ذلك فمنصب الوزير الأول في إنجلترا مثلا يعود 
  .(2)التشريعية الانتخاباتالفائز في 

أنها غير إلزامية،  الاستشارةلإجراء  الاستشارييظهر من الطابع أما في الجزائر ف
ن قام بل  ،عنها الامتناعيس الجمهورية أن يقوم بها كما يمكنه فيمكن لرئ  باستشارةحتى وا 

 الوزير الأول فإنه غير ملزم بالأخذ برأيها. اختيارالأغلبية البرلمانية بشأن 

فإنه ينبغي على رئيس الجمهورية  غير ملزمة الاستشارةعلى الرغم من أن هذه لكن و 
، والتي تلقى (3)الكفاءة العلمية والسياسية والسمعةأن يختار الشخصية المناسبة من حيث 

 .المعارضةفي الأحزاب سواء التي في السلطة أو  الشعب و رضا

                                                             
 ،1116مصر،  القاهرة،، 3يتراك للنشر والتوزيع، طإعلي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية،  (1)

 .119ص
(2) Chantebout  Bernard, droit constitutionnel et science politique, Armand colin, 14 eme éd, paris, 1997, p341. 

 .18، ص 3661بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  أنظر: سعيد (3)
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ئيس فيكون لر  ،القوى السياسية الممثلة في البرلمان مراعاةأيضا علية وينبغي 
سلطة تقديرية واسعة في  ة البرلمانية بالأغلبية الرئاسيةالأغلبي اقترانالجمهورية في حالة 

  .(1)الشخص الذي يتولى منصب الوزير الأول نظرًا لوحدة التوجه السياسي اختيار

ذلك لأن ونشير هنا إلى أن التجربة الديمقراطية الجزائرية لم تعرف هذه الوضعية و 
رئيسا الجمهورية الجزائرية في هذه الفترة كانا لا ينتميان إلى أي حزب سياسي )اليمين 

ؤكد بأن هناك توافق بين الرئيس تزروال، عبد العزيز بوتفليقة(، إلا أن الممارسة العملية 
ة بل أكثر من ذلك فقد خالف رئيس الجمهورية نظام الأغلبية البرلماني البرلمانية والأغلبية

عن حزب جبهة التحرير الوطني لسيد "علي بن فليس" ل هبتعيين وذالك في الأنظمة المقارنة
علمًا أن حزبه لا يحوز الأغلبية، ولقد تكرر نفس الأمر مع السيد "أحمد  1111في أوت 

أين عين رئيسا لحكومة مع  1118و  1111أويحي" عن التجمع الوطني الديمقراطي سنة 
ذلك فقد عين السيد "أحمد بن بيتور"  بل أكثر من غلبية البرلمانية.أنه حزبه لا يحوز الأ

 حزبي. انتماءوزيرا أولًا مع أنهما دون  "رئيسا للحكومة والسيد "عبد المالك سلال

أما إذا حصل وأن وصلت إلى الغرفة الأولى بالبرلمان أغلبية برلمانية غير متطابقة 
وفقا للمنطق السياسي، تعيين  على رئيس الجمهورية لزامًا الرئاسية فإنه سيكون الأغلبيةمع 

يختار شخصية من الأقلية  من أن لكن لا مانع  الأغلبية البرلمانية.وزير أول يمثل هذه 
أنه ليس هناك ما يلزم رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية على  على اعتبارالبرلمانية 

وفي هذه الحالة لا يبقى للمجلس الشعبي  .(2)تعيين وزير أول يمثل الأغلبية البرلمانية
الوطني إلّا رفض المصادقة على مخطط الوزير الأول، وهو ما يؤدي بهذا الأخير إلى 

 من الدستور. 66الحكومة لرئيس الجمهورية طبقا للمادة  لةاستقاتقديم 

                                                             
(1) Lascombe Michel, le droit constitutionnel de la 5 eme republique, L’Harmattan, 8 eme éd, paris,1999, p213. 

القانون، كلية الجزائري، رسالة دكتوراه علوم في محمد أومايوف، عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي  :مشار إليه لدى
  .91، ص1131سياسية، جامعة تيزي وزو، الحقوق والعلوم ال

(2) Taleb Tahar ,du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique algérien, , 2 eme  partie, R.A.S.J.E.P, 

n° 04, 1990, p709. 
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ذا لم تحصل  ،(1)يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول من جديد حسب الكيفيات نفسها وا 
سيير من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا، وتستمر الحكومة القائمة في ت

 .(2)المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه ثلاثة أشهر انتخابالشؤون العادية إلى غاية 

ية جديدة أغلبية برلمان الانتخاباتويترتب عن هذه الحالة وضعين: إما أن تفرز هذه 
ي تعيين الأخير سلطته التقديرية فوفي هذه الحالة يسترجع هذا  مساندة لرئيس الجمهورية
وفي هذه الحالة  الأغلبية الجديدة مساندة للرئيس أي لا تكون الوزير الأول، أو بالعكس

الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية على  : إما أن يعيناختيارينيكون رئيس الجمهورية أمام 
ويصبح النظام بالتالي  لأغلبيةاله خارج هذه  اختيارهالمقارنة، أو يصمم على  الأنظمةغرار 

 .(3)زمة سياسيةعرضة لأ

أنه إذا كانت الأغلبية البرلمانية في حالة التطابق بينها وبين  ؛يستنتج مما سبق
الأول الذي يمثلها في حالة  الأغلبية الرئاسية تابعة لرئيس الجمهورية، فإنها تابعة للوزير

يش بينها وبين الأغلبية الرئاسية هذا من الناحية النظرية، ولكن بالرجوع إلى النصوص التعا
قد ركز أغلب السلطات في يد رئيس الجمهورية  الجزائري الدستورية نجد أن المؤسس

لضمان الحفاظ على مركزه السياسي المتفوق ليس فقط في حالة التطابق بين الأغلبية 
سية، بل وأيضا في حالة حصول تعايش بينهما. إذ بإمكانه في أي البرلمانية والأغلبية الرئا

وقت كان أن يضع حد لحالة التعايش بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية عن طريق 
 .(4)تشريعية مسبقة انتخاباتأو إجراء  إلى حل الغرفة الأولى بالبرلمان اللجوء

                                                             
  .1139ل الدستوري لسنة من التعدي 1 فقرة 66المادة  (1)

 .1139يل الدستوري لسنة من التعد 69المادة  (2)
(3) Taleb Tahar, op. cit, p 709- 710. 

 .1139 من التعديل الدستوري لسنة 369المادة  (4)
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أشار إلى إمكانية تعيين  1118وما تجب الإشارة إليه أن التعديل الدستوري لسنة 
، (1)رئيس الجمهورية لنائب أو أكثر للوزير الأول تتلخص مهمتهم في مساعدة هذا الأخير

الدستوري نائبا أو نوابا للوزير الأول إلا أن  تتضمن أول حكومة معينة بعد التعديلولئن لم 
. غير أن التعديل (2)أدرج منصب نائب الوزير الأول 1131التعديل الحكومي لسنة 

 و أكثر للوزير الأول(.)تعيين نائب ألم يشر إلى هذه الإمكانية  1139ة الدستوري لسن

ول لرئيس ائري بمنح صلاحية تعيين الوزير الأهذا، ولم يكتف المؤسس الجز  
 ية فحسب بل زوده أيضا سلطة إنهاء مهامه.الجمهور 

  إنهاء مهام الوزير الأول :ثانيا

، فسلطة إنهاء المهام تستوجب توفر الاستقالةتختلف سلطة إنهاء المهام )الإقالة( عن 
إرادة منفردة لرئيس الجمهورية يتم بموجبها إنهاء مهام الوزير الأول )رئيس الحكومة سابقا(، 

رادة رئيس  الاستقالةتوفر إرادة الوزير الأول في تقديم طلب  قالةالاستفي حين تستوجب  وا 
 الجمهورية في قبولها.

وجوبية  الاستقالةتكون  ،وجوبية أو إرادية الاستقالةوحسب المؤسس الجزائري قد تكون 
في حالة عدم موافقة البرلمان على مخطط عمل الوزير الأول )برنامج الحكومة سابقا( طبقا 

، أو في حالة تصويت المجلس الشعبي الوطني على لائحة (3)من الدستور 66للمادة 
الرئاسية  للانتخابات، أو في حالة الترشح (4)من الدستور 366ملتمس الرقابة طبقا للمادة 

                                                             
الدستوري  المتضمن التعديل 18/36 رقم من القانون 16من الدستور المعدلة بموجب المادة  9فقرة 99نصت المادة  (1)

على أن رئيس الجمهورية يضطلع بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات 
في ممارسة  والصلاحيات التالية: "... يمكنه أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول

 ..." وظائفه، وينهي مهامهم

ج، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج.ر.ج. 1131ماي  18المؤرخ في  31/366قم أنظر المرسوم الرئاسي ر  (2)
 الذي تم بموجبه تعيين السيد نور الدين زهوني المدعو يزيد، نائبا للوزير الأول.و  .1131 ماي 11 ، بتاريخ19العدد 

المتضمن التعديل  18/36 رقم من القانون 8المعدلة بموجب المادة  3669دستور من  3فقرة 83المادة تقابلها  (3)
 .الدستوري

 .3669من دستور  319تقابلها المادة  (4)
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، أو (1)من الدستور 1 فقرة 316بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 
حقه  استعمالالتشريعية والرئاسية لتمكين رئيس الجمهورية من  الانتخاباتعقب  الاستقالة

 .من الدستور 6 فقرة 63في المادة  الدستوري المنصوص عليه

  .(2)شير هنا إلى أن التجربة الجزائرية لم تعرف أي من الحالات المذكورة آنفانو 

من الدستور والتي جرى نصها على أنه:  311إرادية طبقا للمادة  الاستقالةوتكون 
وقد عرفت التجربة  ،(3)الحكومة لرئيس الجمهورية" استقالة"يمكن للوزير الأول أن يقدم 

 استقالته"أحمد بن بيتور" السيد الجزائرية هذه الحالة على إثر تقديم رئيس الحكومة السابق 
 . (4)إلى رئيس الجمهورية

لم يخضعها  يّد رئيس الجمهوريةمطلقة ب إنهاء المهام )الإقالة( فهي سلطةأما  
قيع رئيس الجمهورية على المرسوم المتضمن س الجزائري لأي إجراء كان ما عدا تو المؤس

من  6فقرة 63فقد جرى نص المادة  .(5)الإعلان عن إنهاء المهام وتعيين وزير أول جديد
الأغلبية البرلمانية،  استشارةالدستور على أن رئيس الجمهورية: "يعين الوزير الأول بعد 

من الدستور  3فقرة 316ن هذا حالة وحيدة أشارت إليها المادة يستثنى مو وينهي مهامه". 
والتي جرى نصها على أنه: "لا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع 

يَشْرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة ، حتى استقالتهلرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو 
  مهامه".

                                                             
 .3669من دستور 1فقرة 61تقابلها المادة  (1)

تجدر الإشارة إلى أن السيد "قاصدي مرباح" رئيس حكومة سابق قد أبدى رغبته في طلب التصويت بالثقة أمام المجلس  (2)
معتقدًا أنه ليس من حق هذا الأخير أن ينهي  استقالتهك تقديم ان ذوذلك عندما طلب منه رئيس الجمهورية آ  وطنيال

 مهامه قبل أن يتمكن من ذلك. مهامه، لكن أنهيت 

 .3669من دستور  89ا المادة تقابله (3)

 أعضاء حكومته في اختيارعدم تمكينه من  -تور" سبب إستقالته إلى سببين:وقد أرجع رئيس الحكومة "أحمد بن بي (4)
تشريع رئيس الجمهورية عن طريق الأوامر  -الوزراء. باختياررئيس الحكومة  اختصاصحين أن الدستور كان ينص على 
 .استشارتهافي مجالات تهم الحكومة دون 

(5) Taleb Tahar, op cit, p 317. 
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م )الإقالة( في التجربة الجزائرية إنهاء مهام السيدين وأوضح مثالين لإنهاء المها
ين، غادرا الحكومة بغير علي بن فليس" رئيسا حكومتين سابق"إسماعيل حمداني" و "

 رضاهما.

 ؛ومن المفيد الإشارة إلى أن إنهاء مهام الوزير الأول عادة ما يكون لسبب جدي
أعضاء  اختيارأو  ج الرئيس،الدولة بشأن تنفيذ برنامكحدوث خلاف بينه وبين رئيس 

الحكومة مثلًا، كما يمكن أن يكون ذلك من أجل تجديد تشكيلة الحكومة التي يكون قد نالها 
أو بسبب سوء شعبية  ،(1)الإرهاق بسبب طول الوقت الذي قد تكون قضته في السلطة

 .(2)ة رئيس الجمهوريةسسيا

جمالا لما سبق يمكننا القول أن الوزير  على  الأول يعين ويعفى من مهامه بناءً وا 
 .(3)لبية البرلمانية أي دور في ذلكسلطة رئيس الجمهورية التقديرية وليس للأغ

 الفرع الثاني:

 أعضاء الحكومة )الوزراء(

"يقدم أعضاء  :، بأن رئيس الحكومة3669من دستور 3فقرة 96ضي المادة تق
لرئيس الجمهورية الذي يعينهم"، وأصبحت بموجب التعديل الدستوري  اختارهمحكومته الذين 

الوزير  استشارةتقضي بأن رئيس الجمهورية: "يعين أعضاء الحكومة بعد  1118لسنة 
 1139من التعديل الدستوري لسنة  3فقرة 61، وهو بالضبط ما نصت عليه المادة (4)الأول"
 الوزير الأول". استشارةت بأن رئيس الجمهورية: "يعين أعضاء الحكومة بعد ضوالتي ق

 
                                                             

(1) Foillard Philippe, Droit constitutionel et institutions politiques ,pradigme, 8eme ed, Paris, 2002, p214. 
(2) Turpin  Dominique, le regime  parlementaire,  Dalloz, Paris, 1997, p28. 

 
تجدر الإشارة إلى أن المؤسس الجزائري لم يشر إلى حالة وفاة الوزير الأول، ولكن بداهة إذا توفي الوزير الأول فإن  (3)

 مهامه بسبب الوفاة. بانتهاءرئيس الجمهورية سوف يصدر مرسوم 

 لتعديل الدستوري.المتضمن ا 18/36 رقم من القانون 9المادة  (4)
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 :هما فقرات المواد سابقة الذكر ملاحظتين هامتين تثيرالواقع و 

وتعيين أعضاء  اختياري أكد فقط على طريقة فبداية نلاحظ أن المؤسس الجزائر 
 بها مهامهم. ىالحكومة دون الإشارة الصريحة إلى الطريقة التي ستنه

 اعترفت 3669دستورمن  99من جهة أخرى نلاحظ بأن الفقرة الأولى من المادة 
أعضاء الحكومة الذين يعينون من طرف رئيس  اختيارصراحة لرئيس الحكومة بحقه في 

 بذالك الاختصاص 1139و  1118، في حين منح التعديلين الدستوريين لسنة (1)الجمهورية
 لرئيس الجمهورية.

 ين أعضاء الحكومة ونهاية مهامهم.نوضح فيما يلي طريقة تعيناء على ما سبق سوب

 وتعيين أعضاء الحكومة اختيار :أولا

يقدم رئيس الحكومة ت قبل تعديلها بأن: "ضالتي ق 3669من دستور 96خلافا للمادة 
والتي أثارت خلافات  ،لرئيس الجمهورية الذي يعينهم..." اختارهمأعضاء حكومته الذين 

الوزراء،  اختيارلحالات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن عملية كبيرة في بعض ا
فإن التعديل الدستوري  .والتي كان الحسم فيها دائما لصالح الأول وعلى حساب هذا الأخير

إذ أصبحت  مجالا للشك يالم يبق 1118غرار التعديل الدستوري لسنة وعلى  1139لسنة 
رئيس الجمهورية هو الذي يختار ويعين أعضاء  تقضي صراحة بأن 3 فقرة 61المادة 

 الحكومة.

المذكور أعلاه نجد أن  39/13 رقم من القانون 3 فقرة 61وبالعودة إلى نص المادة 
أعضاء الحكومة بشرط شكلي وحيد،  اختيارالمؤسس قد قيد حرية رئيس الجمهورية في 

 لأعضاء الحكومة. للوزير الأول عند تعيينه  رئيس الجمهورية استشارةيتمثل في 

                                                             
المعدلة  3669من دستور  1و  1فقرة 99الأعضاء المكلفين بالدفاع الوطني والسياسة الخارجية حسب المادة  باستثناء (1)

 .39/13 رقم القانونبم ث ،18/36رقم  بالقانون 
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إلزامي بالنسبة لرئيس  أنه غير الاستشارةلإجراء  الاستشارييتضح من الطابع 
ن قام رئيس الجمهورية  ،هعن الامتناعكما يمكن له  الجمهورية فيمكن له أن يقوم به وحتى وا 

 .(1)لأخذ برأيهلفإنه ليس مُلزمًا  أعضاء الحكومة اختياربشأن  الوزير الأول باستشارة

روح الدستور تقضي بأن يختار رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة  أنفعلى الرغم من 
 دستور لم يتضمن أي إشارة إلى ذلك.، إلا أن ال(2)من الأغلبية البرلمانية

ضاء الحكومة، عدم إلزامه وما يدل أيضا عن حرية رئيس الجمهورية في تعيين أع
على نائب  اختيارههؤلاء من بين أعضاء البرلمان، مع العلم أنه إذا أنصب  باختيار دستوريا

من  قالةالاستيجب على هذا الأخير  شعب الوطني أو عضو في مجلس الأمةفي المجلس ال
مجلس الأمة مع مهام أو وظائف منصبه لعدم جواز الجمع بين مهمة النائب أو عضو 

 .(3)من الدستور 311ما تقضي به المادة  ووه ،أخرى من الناحية القانونية

ورية دستوري يحد من حرية رئيس الجمه –شرط–أي قيد  انعدامعلى الرغم من لكن و 
يتأثر عند تكوين  –السياسية–، إلا أنه من الناحية الواقعية في تعيين أعضاء الحكومة

 الانتخاباتعن طريق  (4)الحكومة بمبدأ الأغلبية التي حددها الشعب صاحب السيادة
تجانس الحكومة  بذالك ويكفل لحكومة والبرلمانبين ا انسدادتفاديا لحدوث  ،التشريعية

 .(5)الشعب أختارهاوعملها مع توجيهات الأغلبية البرلمانية التي 

أعضاء  اختيارونشير هنا إلى أنه وأن منح المؤسس الجزائري لرئيس الحكومة حق 
و  1118بعد تعديلها سنة  استشارتهأو إمكانية  3669دستور من 96حكومته طبقا للمادة 

                                                             
 .96مد أومايوف، مرجع سابق، صمح (1)

(2) Brahimi Mohamed , le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression  institutionnelle, O.P.U, Alger, 1995, p 

75. 
 .96أنظر: محمد أومايوف، مرجع سابق، ص (3)

 المتضمن التعديل الدستوري بأن: 39/13 رقم من القانون 1 و 1 فقرة 8تقضي المادة  (4)
 ،لدستورية التي يختارهايمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات ا -
 .يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين" -

 .166، صمرجع سابقسعيد بو الشعير،  (5)
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رئيس ت ينايتعإلا أن الواقع العملي أثبت العكس، وليس أدل على ذلك من أن جل  1139
 .(2)، أو تقريبا(1)الجمهورية لأعضاء الحكومة ورئيسها )الوزير الأول( كانت في اليوم نفسه

 إنهاء مهام أعضاء الحكومة :ثانيا

والتي قضت بأن رئيس  (3)1118المعدلة سنة  3669من دستور  99بخلاف المادة 
دة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الجمهورية يمكنه: "... أن يعين نائبا أو ع
والتعديلات اللاحقة  3686. لم يشر دستور(4) الأول في ممارسة وظائفه، وينهي مهامهم..."

بالإشارة إلى طريقة تعيينهم  واكتفىنهاء مهام أعضاء الحكومة )الوزراء(، عليه إلى طريقة إ
ق العزل" يمكن لرئيس ومع ذلك ووفقا لقاعدة "من يملك حق التعيين يملك ح .(5)فقط

 الجمهورية إنهاء مهام أعضاء الحكومة بكل حرية وفي أي وقت شاء.

فيها رئيس الجمهورية سلطته في إنهاء  استخدموالدليل على ذلك عدد المرات التي 
من الدستور  311، في غير الحالة المنصوص عليها في المادة (6)مهام أعضاء الحكومة

 حكومته لرئيس الجمهورية". استقالة والتي تقضي بأنه: "يمكن للوزير الأول تقديم

                                                             
 11، بتاريخ 66العدد  ج،ج.ر.ج. ، 1111/169و  1111/169أنظر على سبيل المثال: المرسومين الرئاسيين رقم  (1)

 .1111أوت  19 المتضمنين تعيين رئيس الحكومة السيد "علي بن فليس" وأعضاء حكومته بتاريخ، 1111أوت 

بموجب المرسوم الرئاسي  1119ماي 16م" رئيسا للحكومة في على سبيل المثال: تم تعيين السيد "عبد العزيز بلخاد (2)
موجب المرسوم الرئاسي ، وتم تعيين أعضاء حكومته الآخرين في اليوم الموالي ب1119ماي 16المؤرخ في  19/396رقم 
 .1119ماي 18، بتاريخ 16، ج.ر.ج.ج، العدد 1119ماي 16ي المؤرخ ف 19/399رقم 

 المتضمن التعديل الدستوري. 18/36 رقم من القانون 6المادة  (3)

المؤسس الدستوري قد تراجع عن منصب نائب الوزير الأول أو نوابه بموجب التعديل الدستوري أن تجدر الإشارة إلى  (4)
 .1139لسنة 

يعين أعضاء الحكومة  المتضمن التعديل الدستوري بأن رئيس الجمهورية: " 39/13رقم من القانون  61قضت المادة  (5)
 الوزير الأول". استشارةبعد 

ج، ن الحكومة، ج.ر.ج.إنهاء مهام أعضاء م، المتضمن 18/386المرسوم الرئاسي رقم  -أنظر على سبيل المثال:  (6)
ج.  ،اء مهام أعضاء من الحكومة، المتضمن إنه39/398المرسوم الرئاسي رقم  -. و1118جوان 16، بتاريخ 16 العدد
 .1139جوان  31، بتاريخ 16ج.ج، العدد ر.
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أو  بالاستقالةوالواقع تنتهي مهام أي عضو من أعضاء الحكومة بالإضافة إلى الوفاة، 
من  اقتراحرئيس الجمهورية مع وزيره الأول بناء على  باتفاقهذه الأخيرة تتم  ،الإقالة

بعض أعضاء الحكومة  ؛لأن لإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية وذلكأحدهما، أو تتم فقط با
لا يطبقون ولا يحترمون برنامج الحكومة، أو لأن أحد أعضاء الحكومة يواجه تيارًا عنيفا 

 .اتخذهاداخل البرلمان بسبب أعمال 

، استقالتهقالته أو إفي حالة إنهاء مهام الوزير الأول ب ؛فقد تكون وجوبية الاستقالةأما 
 مهورية.يقدمها العضو المعني لرئيس الج أو إرادية

وتختلف النتائج التي تترتب عن إنهاء مهام أعضاء الحكومة من حالة وحدة الأغلبية 
ن كنا شبه متيقنين أنه لن يحدث تعايش  ،البرلمانية والرئاسية إلى حالة التعايش الحزبي وا 

بين أغلبية برلمانية وأغلبية رئاسية في الجزائر إلا إذا حدث تداول جزئي على السلطة، أي 
حصل تداول على مستوى الغرفة الأولى بالبرلمان )تداول برلماني(، أو على منصب إذا 

 .رئيس الجمهورية )تداول رئاسي(

ن شهدت ال مع الأخذ بعين  جزائر تداولًا كاملًا على السلطةوهذا معناه أنه إذا حصل وا 
ة البرلمانية الوضعية السياسية الحالية، فذلك لن يؤدي إلى تحق تعايش بين الأغلبي الاعتبار

ن تغير اللون السياسي للسلطة الحاكمة، لأن التداول الكامل على  والأغلبية الرئاسية حتى وا 
وهو ما يرتب دون  ،السلطة معناه حصول تداول رئاسي وتداول برلماني في الوقت نفسه

 أدنى شك تطابق بين الأغلبية البرلمانية والأغلبية الرئاسية.

فله سلطة  ي حالة وحدة الأغلبية سلطة كاملةهورية ففلا شك أن سلطة رئيس الجم
من الوزير الأول بإنهاء مهام أي عضو من أعضاء الحكومة، بل  اقتراحقبول أو رفض أي 

أكثر من ذلك يمكن أن ينهي رئيس الجمهورية مهام أي عضو من أعضاء الحكومة دون 
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أو  الامتثالبقتين من رغبة الوزير الأول. ولا سبيل للوزير الأول في الحالتين السا
  .(1)الاستقالة

ناحية النظرية على أما بخصوص حالة التعايش الحزبي المفترضة على الأقل من ال
فالمستفيد الأكبر منها هو الوزير الأول، الذي تكون له مطلق الحرية في  نحو ما أسلفنا

 هذا في الدساتير المقارنة. المناصب الحساسة، باستثناءوعزل كل أعضاء الحكومة  راختيا

 فقد ،1139ولاحقه لسنة  1118تعديل الدستوري لسنة الأما في الجزائر وخاصة بعد 
نهاء مهامهم. اختيارنصا صراحة على سلطة رئيس الجمهورية في   أعضاء الحكومة وا 

أي عضو من الحكومة لا يعني أبعاده نهائيا  وفي الأخير نشير إلى أن إنهاء مهام
أحمد  عن شغل أي منصب آخر من مناصب الحكومة أو غيره من المناصب. فالسيد "

أويحي" مثلا شغل عدة مرات مناصب وزارية مختلفة وعدة مرات رئيسا للحكومة. والسيد 
هامه "عمار غول" مثلا الذي شغل عدة مرات مناصب وزارية مختلفة ومؤخرا أنهيت م

كعضو في الحكومة،  1139جوان  33المؤرخ في  39/398بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 39/391وعين في اليوم الموالي كعضو في مجلس الأمة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .(2)1139جوان  31المؤرخ في 

 

 

 

                                                             
 المتضمن التعديل الدستوري. 39/13من القانون رقم  311المادة  (1)

 .38 -39، ص 1139جوان  31، بتاريخ 16أنظر: ج. ر. ج. ج، العدد  (2)
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 :لثانيا فصلال
 على دورها في التجربة الديمقراطية الجزائرية الأحزاب أزمةثر أ

في الحياة  الأحزابدور  أن إلى الأطروحةتوصلنا في الفصل السابق من هذه 
 فقد اكتفت ؛إن لم نقل غائب السياسية العامة في الجزائر مازال محتشما وغير فعال

وقبلت في العديد  ،إليهرشحين لمنصب رئيس الجمهورية دون الوصول الأحزاب بتقديم مت
تخليها عن دورها  إلى إضافة ،الأغلبيةلا يمثل  أودون انتماء حزبي  أولامن المرات وزيرا 

، مما حدا ببعض الباحثين التشريعي لصالح السلطة التنفيذية وتراجعها عن دورها الرقابي
 .(1)زائفةلديمقراطية شكلية تعددية  بوصفها

النظم مصاف  إلىالسياسية الجزائرية من الوصول  الأحزابما الذي يعيق  ىفيا تر 
وتحقيق الهدف من قيامها وهو التداول  ،؟الحزبية التنافسية في المجتمعات الديمقراطية

بالبرامج الحزبية  الأمرعن طريق طرح البدائل السياسية سواء تعلق  ؛السلمي للسلطة
 أو ،الذين يحضون بثقة الشعب الأكفاء بالأشخاص الأمرتعلق  أو ،الواقعية والجادة

في  أعضائها إشراكبالابتعاد عن التسلط في سياستها مع منتسبيها وذالك عن طريق 
 .(2)المداولات الحزبية وفي صنع القرار داخل الحزب

سنحاول في هذا الفصل البحث في سبب عدم توافق الممارسة الحزبية في الجزائر مع 
 معايير الديمقراطية على مستوى تفاعلات الأحزاب فيما بينها، وعلى مستوى الأحزاب ذاتها.

ضعف  الأولنتناول في  مبحثينستكون دراستنا لهذا الفصل في  ما تقدموبناء على 
  .الديمقراطية والتماسك الحزبي أزمتيوفي الثاني  ،التكتلات الحزبية

 

                                                             
(1) Lahouari Addi, les partis politiques en Algérie, revue des mondes musulmans et de la méditerranée, C.N.R.S, 

France, n° 111-112, 2006, p139. 
المرتبطة بالأحزاب السياسية دون التعرض للعوائق الخارجية مثل الظروف  ةسنقتصر هنا على العوائق الداخلي( 2) 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأزمة الشرعية وغيرها.
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 الأول:المبحث 
 ضعف التكتلات الحزبية

من المفروض تكون تجربة التكتلات الحزبية في الجزائر حقيقية وفعلية تعبر عن      
في  تؤثر الحزبية كتلاتالتالديمقراطية كأساس لنشاط مختلف القوى السياسية، وذالك لان 

النظام السياسي وتشارك في صنع القرارات ورسم السياسات العامة من خلال تواجدها في 
 ضة. المعار في السلطة أو 

ختلالات ونقائص إبالبناء على ما تقدم سنحاول في هذا المبحث الكشف عن 
وذالك من  ،الحزبية في الجزائر والتي أثرت سلبا على دورها وفهمها لوظيفتها كتلاتالت

خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في أولهما ضعف التكتلات الحزبية في إطار 
 وفي الثاني ضعف التكتلات الحزبية في إطار المعارضة. ،الائتلاف

 :الأول المطلب

 في إطار الائتلاف الحزبية التكتلات ضعف

 الأكثرية لتأمين سياسية أحزاب عدة فيها تتحالف حكومة كل هي الائتلافية الحكومة
 .(1)التمثيلية المجالس داخل

 والمحافظة الائتلاف بناء تشمل ومقومات قواعد على الناجح السياسي الائتلاف قوميو 
 كل ترضي وسط حلول إلى الوصول في والرغبة المتبادل والفهم الاحترام حيث من ،عليه

 جميع بين بالتساوي المسؤوليات تقسيم هنا الشراكة تعني ولا ،حجمها اختلاف رغم الأطراف
 يعني كما واحترامه، رأيه بإبداء الحق له الائتلاف من حزب كل أن يعني بل الأطراف،

 . المهام توزيع وفي القرارات اتخاذ في الحق بنفس تتمتع الإطراف كل أن أيضا

                                                             
 ،لبنان ،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،2ط ،1ج ،موسوعة السياسة ،عبد الوهاب الكيالي وآخرون( 1) 

  .11ص ،1891
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 بمجموعة" يسمى ما إطار في تحالفات الجزائرية الديمقراطية التجربة عرفت ولقد
 العودة بعد مباشرة )الفرع الثاني( "الائتلافية الحكومات" إطار وفي ،)الفرع الأول( "الأحزاب

 .الانتخابي المسار إلى

 :الأول الفرع

 الأحزاب مجموعات

 التجربة عرفتها التي الأزمة تحديات لمواجهة أساسا -التكتل- فالتحال هذا قام
 الأمني الوضع المؤسساتي، الفراغ الانتخابي، المسار بتوقيف بدءا ؛الجزائرية الديمقراطية

 .وغيرها

 خيار الأحزاب على الجزائرية الديمقراطية التجربة عرفتها التي الأزمة فرضت فقد
 في الجزائرية التجربة عرفتوقد  ،الأمنيةو  السياسية الأزمة حلل والتقارب المشترك العمل
 حلا تراه لما محدد تصور تقديم منها واحدة كل حاولت حزبية مجموعات أربع الفترة هذه
 .زمةللأ

 الستة الأحزاب مجموعة: أولا

 الاشتراكية، القوى جبهة:  هي أحزاب ستة التحالف هذا باشرت 1881 أوت في
 القوى اتحاد العمال، حزب للعمال، الاشتراكي الحزب الجزائري، للتجديد الديمقراطية الحركة
 .التقدم اجل من القوى اتحاد ، التقدمية

 :منها مطالب جملة تضمنت مشتركه بعريضة المجموعة هذه وتقدمت

 ،الأحزاب هذه تمثيل يضمن استفتاء إجراء  -

 ،الإعلام وسائل خدمات من الأحزاب كل استفادة -

 ،الاستثنائية والقوانين الاستثنائي القضاء لإلغاء تمهيدا الخاصة بالمحاكم العمل إيقاف -
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 ،للمواطنين العامة والحريات الأساسية الحقوق احترام -

 ،التعذيب جرائم في والتحقيق المختلفة، والتجاوزات المداهمات إيقاف -

 ،السياسي العمل على المفروضة القيود إلغاء -

 ،ودائمة عادلة بصفة السياسية للأحزاب العامة الإعلام مؤسسات فتح -

 ،المختلفة الإعلام وسائل في الأمة مشاعر احترام -

 .والمصليات المساجد لها تتعرض التي التجاوزات وقف -

 .(1)محدود بشكل إلا تتم لم السلطة قبل من الأحزاب هذه لمطالب الاستجابة أن غير

 الجزائر لإنقاذ الوطنية اللجنة: ثانيا 

 الاتحاد وضمت الجزائريين للعمال العام الاتحاد بمقر 1881ديسمبر 01 في تأسست
شخصيات  الخواص، للمقاولين العامة الكنفدرالية العامة، والمؤسسات للمقاولين الوطني
 الطليعة حزب والديمقراطية، الثقافة اجل من التجمع حزب ،منظمات نسوية ،سياسية

 الانتخابي، المسار لوقف الجيش بتدخل و الانتخابات نتائج إلغاءب طالبت .الاشتراكية
 الإسلامية الجبهة وقادة" جديد بن الشاذلي"  الرئيس بين تم يكون قد تحالف ضد والوقوف
 مع التعايش يقبل بأنه: "1881ديسمبر 22 بتاريخ صرح لأنه، السلطة لاقتسام للإنقاذ

 .(2) "فوزهم حالة في الإسلاميين

 انتصار بمثابة بالأغلبية للإنقاذ الإسلامية الجبهة فوز أن الديمقراطي القطب ويعتبر
 ،فقط الأصوات ربع على تحصلت لكونها الأصوات عدد في وليس المقاعد عدد في

 التي الأغلبية بحكم بالتزوير مهاواته شرعية غير عليها تحصلت التي الأغلبية وبالتالي

                                                             
 .11-12 ص ،2112 الجزائر، ،1ط والتوزيع، للنشر قرطبة دار الجزائر، في السياسية الأحزاب جرادي، عيسى ( 1) 

  .119ص ،1888 الجزائر، ،منشورات الخبر ،مذكرات خالد نزار ،خالد نزار( 2) 
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 يعني السلطة على الإسلاميين استيلاء إضافة إلى أن  ،المحلية المجالس في بها تتمتع
 .(1)السلطة على التداول وفكرة آلية على والقضاء والمجتمع الدولة أركان زعزعة

 :عن يعبر الانتخابي المسار توقيف اجل من الأحزاب وبعض الجيش قادة تدخل إن

 ،تنظيمها ضعف وعن الأحزاب لدى الديمقراطية الثقافة غياب -

 .السياسي العمل نم ممنوعة لأنها لقانونل مخالف يعتبر اللجنة هذه في الجمعيات تدخل- 

 السبعة الأحزاب مجموعة: اثالث

 الإسلامي، التجمع حركة :هي أحزاب سبعة وضم 1882ماي في التحالف هذا تشكل
 النهضة حركة الجزائري، التجديد اجل من الحركة والتنمية، العدالة اجل من الحركة

 الوطني الحزب الحر، الاجتماعي الحزب الديمقراطي، الاجتماعي الحزب الإسلامية،
 .الديمقراطي

 ما واهم لسلطة،ل قدمت( سياسية مطالب بيان)  مشتركا تصريحا التحالف هذا قعقد و و 
 :البيان هذا تضمنه

 ،والطمأنينة الهدوء إعادة قصد الإنسان وحقوق والجماعية الفردية الحريات احترام -

 والسياسية الدستورية المشاكل حول إقصاء دون السياسية الأحزاب مع وطني حوار فتح -
 ،وغيرها والاقتصادية

 ،المستويات جميع على الانتخابات تنظيم رزنامة عن الإعلان -

 ،والتلفزيون الإذاعة خاصة للحوار العمومية الإعلام وسائل فتح -

  ،الدولة لوسائل الشرعي غير الاستعمال عن التوقف -

                                                             
 .199ص سابق، مرجع مزرود، حسين (1) 
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 ،المواطن عن الغبن ورفع الوطنية المصالحة على قادرة حكومة تشكيل -

 : إلى المجموعة هذه تحالف أسباب وتعود    

 ،للإنقاذ الإسلامية الجبهة حل بسبب العنف تصاعد -

 ،الصحراوية المعتقلات مشكلة استفحال -

 محمد" السيد  أنشأه الذي" الوطني التجمع"  حزب اعتماد إلى الدعوة نطاق اتساع -
 حزب إلى تحوله حتماللإ القائمة الأحزاب على خطرا يشكل أصبح والذي" بوضياف
 أحادية في أخرى مرة تذوب أن يمكن التي ذاتها التعددية إلى الخطر هذا وامتداد ،السلطة
 ،جديدة

 مظاهر بدأت حيث ،شكلية لديمقراطية واجهة البقاء للبيان الموقعة الأحزاب رفض -
 .التشكل في الأحادية

 .(1)السلطة طرف من صدى أي تلق لم المطالب هذه أن إلى هنا ونشر     

 الأربعة الأحزاب مجموعة: رابعا

 الوطني، التحرير جبهة :هي سياسية أحزاب أربعة وقعت 1882 جوان الرابع في
 النهضة حركةو  الإسلامي، المجتمع حركة الجزائر، في الديمقراطية أجل من الحركة

 منها وحرصا الوثيقة هذه على الموقعة السياسية الأحزاب أن: " فيه جاء بيانا الإسلامية
 :للمجتمع الطمأنينة عودة اجل من الآتية التدابير باتخاذ تطلب الوطني الحوار نجاح على

 لهم يسمح بما للإنقاذ الإسلامية للجبهة القياديين الأعضاء لفائدة إجراءات اتخاذ -
 ،الوطني الحوار نجاح في بالمشاركة

طلاق الأمنية المراكز غلق -  ،رائهمآ بسبب عليهم والمحكوم إداريا المعتقلين صراح وا 
                                                             

 .15ص سابق، مرجع جرادي، عيسى (1) 
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 .(1)الإعدام أحكام تنفيذ وقف -

 تمر التي الأمنية الأزمة تجاوز طرق في غالبيتها تصب عديدة أخرى مطالب جانب إلى  
 الحقوق واحترام الصحافة، حرية واحترام ،لمعارضةل الإعلامي المجال وفتح البلاد، بها

 .للمواطنين العامة والحريات الأساسية

 .محدود بشكل إلا المجموعة هذه لمطالب السلطة تستجب لم كالعادة 

 الوطني العقد مجموعة: خامسا

 اليمين"  الرئيس أعلن 1882من سنة  نوفمبر أول ثورة عيد بذكرى الاحتفال عشية
 المحلة الإسلامية الجبهة قادة ومع الأحزاب مع الحوار فشل عن للأمة خطاب في" زروال
 الشعب مع المباشر للحوار لتستعد للأحزاب دعوة وجهو  الحوار، فشل مسؤولية وحملهم
 .(2)الجمهورية رئيس منصب على الشرعية لإضفاء المسبقة الرئاسة للانتخابات بتنظيمه

 أية تنظيم أو للحوار رفضها عن تعبر( المعارضة)الفاعلة الأحزاب جعلت الدعوة هذه
 .مهمة تراها التي السياسية القضايا أهم على السلطة مع الاتفاق قبل انتخابات

 بتاريخ الأول اللقاء في الوطني العقد مبادرة وطرحت الخارج إلى الأحزاب هذه انتقلت
 اللقاء عليها تعذر أن بعد (ايجيديو سانت) كاثوليكية جمعية رعاية تحت 1882 نوفمبر 21

 .وغيرها المحظور الحزب عن ممثلين مشاركةو  ،الطوارئ حالة بسبب الوطن داخل

 القوى جبهة الوطني، التحرير جبهة :أهمها الأحزاب من مجموعة التحالف ضم
 حركة النهضة، حركة الجزائر، في الديمقراطية اجل من الحركة العمال، حزب الاشتراكية،
 وبعض المحل، الحزب يلثمم الجزائري، التجديد حزب ،(حماس)الإسلامي المجتمع

 .الإنسان حقوق كمنظمة المنظمات
                                                             

 .12ص ، السابقالمرجع  جرادي، عيسى (1) 

 للثقافة، الأعلى المجلس حمادة، إبراهيم ترجمة ،والأدغال الانتخاب صناديق بين الجزائريون الإسلاميون ،الاب سيفرين (2) 
 .152ص ،2110 مصر، القاهرة، ،1ط
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 :يلي فيما نوجزها بمقترحات التحالف خرج

 ،الشرعية إلى والعودة للازمة حل إيجاد اجل من إجراءات في التفكير ضرورة -

 ،انتخابات أية تنظيم قبل جدي حوار إجراء ضرورة -

 قد انتخابات أية إجراء قبل تنازلاتلتقديم  الحاكم السياسي النظام على الضغط محاولة -
 أنها أساس على المشاركة الأحزاب تعتبرها التي ،القائمة الأوضاع على شرعية تضفي
 زالت لا والتي التشريعية، الانتخابات نتائج اءغإل بعد تكرس واقع أمر فرض عن ناتجة
 .(1)للشرعية كمصدر الأحزاب بعض بها تتشبث

 طرف من استجابة ةأيعلى  الوطني العقد لمجموعة الأول اللقاء يحصل لم
 .الداخلية الشؤون في أجنبي تدخل واعتبرته ،السلطة

 سبعة ضم ،1881 جانفي 10 في بروما ثاني لقاء معاودة إلى بالأحزابهذا  دفع
 اجل من الحركة الاشتراكية، القوى جبهة الوطني، التحرير جبهة :هي أحزاب

 للإنقاذ إسلامية الجبهة عن ممثل النهضة، حركة العمال، حزب الجزائر، في الديمقراطية
 وحزب ،(حماس)الإسلامي المجتمع حركة من كل اللقاءهذا  في يشارك لم بينما ،المحلة
 .للحضور إليهماالدعوة  توجيه عدم بحجة الجزائري التجديد

 أصبحت ومبادئ قيما تضمنت اتفاق أرضية الأحزاب من المجموعة هذه وقعت 
 :فيها جاء ما واهم" الوطني العقد بوثيقة" بعد فيما تعرف

 ،طرف لأي إقصاء وبدون الأطراف كل مع شامل سياسي حوار فتح ضرورة -

 ،الثكنات إلى الجيش عودة وضرورة الطوارئ حالة رفع -

 ،السياسيين المعتقلين سراح إطلاق -

                                                             
 .152ص سابق، مرجع والمجتمع، الدولة الانتخابات جابي، الناصر عبد (1) 



320 
 

 واحترام والإعلامية السياسية الساحة وفتح ،ألتعددي الانتخابي المسار إلى الرجوع -
 ،الأحزاب نشاطات على القيود ورفع الإنسان، حقوق

 معارضة مع بها الاحتفاظ أو السلطة إلى لوصولل كوسيلة استعماله وعدم العنف نبذ -
 ،السلطة في للاستمرار بالحكم التفرد أشكال كل

 ،الأجانب والرعايا المدنيين تستهدف التي الإرهابية الأعمال إدانة -

 حق في المتخذة التدابير المتضمن 80/12 رقم التنفيذي المرسوم بإلغاء المطالبة -
عادة الموظفين  .لهم الاعتبار وا 

 أطراف رعاية تحت نظمت أنها بحجة الوثيقة هذه مرة أخرى الحاكمة السلطة رفضت
  .(1)للجزائر الداخلية الشؤون في تدخل واعتبرتها أجنبية،

 في فشلت( الأحزاب مجموعات) الحزبية والتحالفات الحاكم النظام أن القول، وخلاصة
 إليه العودة وحتى الانتخابي المسار توقيف من الممتدة المرحلة خلال للازمة حل إيجاد

 التجربة مبادئ ترسيخ في فشلت وبالتالي ،1881لسنة  الرئاسية الانتخابات بمناسبة
 :يلي فيما نوجزها المرحلة تلك ميزت التي والظروف العوامل من لعديد وذلك الديمقراطية

 بسبب الطوارئ حالة وفرض الشرعية، المؤسسات وتعطيل الانتخابي المسار توقيف -
 ،الأمني الوضع تدهور

 لتبرير الجمعيات على والاعتماد للتهميش وتعرضها الأحزاب وعدد نشاط تقليص -
 ،الشرعية

 احترامها وعدم ضعفها على دليل وهذا الانتخابي المسار بتوقيف طالبت الأحزاب جل -
 ،الديمقراطية للمبادئ

                                                             
 .51ص سابق، مرجع جرادي، عيسى (1) 
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 يستطيعا لم لكنهما استئصالي وأخر إصلاحي تيار تيارين إلى المعارضة انقسام -
 ،وتغييره الحاكم النظام خطوات في التأثير

 الاسم، إلاالسياسي  الحزب مقومات من تملك لا التي الأحزاب من الكثير ضعف -
 تحالفت عندما وحتى ،الخاصة مصالحها لخدمة بعضها ضد لتحالفها نتيجة وضعفها

 الحاكم السياسي النظام مواجهة يستطع لم الإصلاحي التيار ولاسيما بعضها مع
 .وخياراته

 :نياالث الفرع

 الحزبية الائتلاف

 التحالف ومرحلة ،(أولا)الحكومي الائتلاف مرحلة بمرحلتين السلطة أحزاب تحالف مر
 (.ثانيا)الرئاسي

 الحكومي الائتلاف مرحلة:  أولا

 المرحلة خصوصيات لمواكبة كمحاولة الجزائر في الائتلافية اتالحكوم جاءت لقد 
 تعيين 1885 سنة بداية شهدت وقد ،السائد السياسي المناخ ومتطلبات فيها ظهرت التي
 الإسلامي المجتمع حركة وبمشاركة ،(1)"أويحي أحمد" السيد بقيادة ائتلافية حكومة أول
 .السلطة خطوات لمساندة وضمهم لاستدراجهم الجزائري التجديد وحزب ،(حماس)

 ثلاث تحالف اقتضى وضعا 1882 لجوان التشريعية الانتخابات أفرزتهذا وقد 
التحرير  جبهة وحزب ،(سحم) السلم مجتمع حركة الديمقراطي، الوطني التجمع: هي أحزاب

                                                             
 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 1885 جانفي 1 في المؤرخ 85/11 رقم الرئاسي المرسوم (1) 

 .1885جانفي 2 بتاريخ ،11
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"  السيد بقيادة الثانية الائتلافية الحكومة تشكيل تم وبالفعل. ائتلافية حكومة لتشكيل الوطني
 .1889 ديسمبر 12 غاية إلى 1882 جوان 21 من (1)"اويحي احمد

 وعشرين -الأول الوزير – الحكومة رئيس منصب الديمقراطي الوطني التجمع اخذ
 سبع على فحصلا الوطني التحرير وجبهة السلم مجتمع حركة أما وزارية، حقيبة( 21)
 الوطني والتجمع الاشتراكية، القوى وجبهة النهضة حركة ورفضت وزارية، حقائب( 12)

 .-الائتلاف في الدخول -الحكومة هذه في المشاركة الديمقراطي

 الأحداث وضخامة اقصر عمره هو الأولى الائتلافية الحكومة ميز ما أهم إن 
 التحرير جبهة حملت وقد ،بينهما التوفيق يصعب وضعيتان وهما واجهتها التي والأزمات
 الوطني التجمع إلى الائتلاف حكومة فشل مسؤولية السلم مجتمع وحركة الوطني

 مصداقيتها فقدت بعدما الحكومة تغيير إلى الجمهورية رئيسب دفع ما هذاو  ،الديمقراطي
 .المعارضة وأحزاب الائتلاف أحزاب داخل من للانتقادات وتعرضت

 رئيس حاول 1882 لسنة التشريعية الانتخابات بعد الثانية الائتلافية الحكومة في
 فقد الديمقراطي الوطني التجمع حجم وتقليص الحكم في السياسية الأحزاب إشراك الجمهورية

 للانتخابات بالتحضير وكلفه ،(2)الائتلاف حكومة رأس على" حمداني إسماعيل"  السيد عيّن
 .1888افريل في إجراؤها المزمع المسبقة الرئاسية

 العزيز عبد" السيد 1888 سنة المنتخب الرئيس عهد في الحكومة هذه استمرت
 وهو ،الانتخابات بعد الثاني هدفها وتحقيق وظيفتها أداء في أشهر سبعة لمدة" بوتفليقة
 فترة هذا وقد عرفت .(3)1888 جويلية في بالجزائرالمزمع إجراؤها  الإفريقية لقمةل التحضر

                                                             
 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 1882 جوان 21 في المؤرخ 82/201 رقم الرئاسي المرسوم (1) 

 .1882 جوان 28 بتاريخ ،22

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 1889 جانفي 18 في المؤرخ 89/229 رقم الرئاسي المرسوم (2) 
 .1889 ديسمبر 21 بتاريخ ،81

 الجزائر، ، قالمة لجامعة النشر مديرية السياسية، التعددية إلى الأحادية من الجزائري السياسي النظام ناجي، النور عبد (3) 
 .201ص ،2115



323 
 

 التشكيل حيث من الائتلافية للحكومات جديد عهد الحكم" بوتفليقة العزيز عبد" السيدتولي 
 .والدور

 رأس على عين 1888 عام الرئاسية بالانتخابات" بوتفليقة العزيز عبد" السيد فوز بعد
 المؤسسات لدى كبيرة بسمعة ىظتح تكنوقراطية شخصية (1)"بيتور بن أحمد" السيد الحكومة
 .والحزبي السياسي العمل عنفي تلك الفترة   بعيدةو  ،الدولية المالية

 التجمع الوطني، التحرير جبهة: هي سياسية أحزاب سبعة الحكومة هذه ضمت
 الثقافة اجل من التجمع النهضة، حركة السلم، مجتمع حركة الديمقراطي، الوطني

 .الجزائري التجديد وحزب الجمهوري، التحالف والديمقراطية،

 الجمهورية رئيس انتخابات بعد أشهر بسبعة تأخرت التي الحكومة هذه على والملاحظ
 في مقاعد له ليس من منها مختلفة وبنسب سياسية أحزاب سبعة مرة ولأول شملت أنها

 الإسلاميين شارك فقد والايدولوجيا، والسياسات البرامج في متجانسة غير أحزاب البرلمان،
 جانب إلى الجلوس يرفض الذي والديمقراطية الثقافة أجل من التجمع حزب جانب إلى

 الأطراف كل تنازل هو الائتلاف هذا قيام إلى أدى الذي الأهم العاملو  .(2)الإسلاميين
 .الجمهورية رئيس برنامج نيوتب برامجها عن له المشكلة

 بين الصراع منها، نذكر الأسباب من للعديد مهمتها في الائتلافية الحكومة هذه فشلت
 .(3)للائتلاف المكونة الأحزاب

 علي" السيد الجمهورية رئيس عين" بيتور بن أحمد"  السيد الحكومة رئيس استقالة بعد
 التجمع :الحزبية التيارات مختلفمن  أعضاءهذه الأخيرة  ضمت .للحكومة رئيسا" فليس بن

                                                             
 ج،.ج.ر. ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 1888 ديسمبر 22 في المؤرخ 88/011 رقم الرئاسي المرسوم (1) 

 .1888 ديسمبر 25 بتاريخ ،80 العدد

 الجزائر، والتوزيع، لنشر قرطبة دار الجزائر، في الحزبية التعددية وتجربة السياسية المشاركة لعروسي، كمال رابح (2) 
 .112ص ،2112

 .202ص سابق، مرجع ناجي، النور عبد: انظر (3) 
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 التجمع النهضة، حركة السلم، مجتمع حركة الوطني، التحرير جبهة الديمقراطي، الوطني
" فليس بن علي"  حكومة تلتها ثم ،(1)الجزائري التجديد وحزب والديمقراطية، الثقافة اجل من

 الائتلاف لأحزاب التابعة الوزارية الحقائب فيها الجزئي التغيير يمس لم والتي .(2)الثانية
 .ةقالساب الحكومة في السبعة

 وأحزاب الجمهورية رئيس بين الخلافات تصاعد الحكومة هذه مسيرة يميز ما أهم
 يمررها التي القوانين مشاريع بسبب الحكومة، في والمشاركة البرلمان في الممثلة الائتلاف
 والحوار التشاور دون العقوبات قانونو  الاستثمار، قانون ،ةالخوصص قانون ؛مثل الرئيس

 .الحكومي الائتلاف مع

 احتجاجا والديمقراطية الثقافة اجل من التجمع انسحاب الحكومي الائتلاف عرف كما
 .(3)القبائل منطقة في المتظاهرون له تعرض الذي القمع على

 ،(4)"فليس بن علي" السيد بقيادة ائتلافية حكومة تشكيل تم 2112 ماي تشريعيات بعد
 الخلافات من العديد الحكومة هذه شهدت وقد حصتها، على الائتلاف أحزاب فيها حافظت
 -الإسلامي التيار الوطني، التيار ،للائكيا التيار -الحكومة تركيبة تجانس عدم بسبب

 .العروش وحركة القبائل منطقة أزمة ملف حل في فشلها إلى بالإضافة

 التحرير جبهة لحزب العام الأمين" فليس بن علي" السيد الحكومةرئيس  رفض إن
 لسنة الرئاسية للانتخابات" بوتفليقة العزيز عبد" المترشح الرئيس ودعم تزكية الوطني
 .مهامه إنهاء إلىبهذا الأخير  أدى ،2112

                                                             
 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2111 أوت 25 في المؤرخ 2111/212 رقم الرئاسي المرسوم (1) 

 .2111 أوت 01 بتاريخ ،12

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2111 ماي 01 في المؤرخ 11/108 رقم الرئاسي المرسوم (2) 
 .2111 جوان 15 بتاريخ ،01

 .202 ص سابق، مرجع ناجي، النور عبد (3) 

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2112 جوان 12 في المؤرخ 12/219 رقم الرئاسي المرسوم (4) 
 .2112 جوان 19 بتاريخ ،220
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 رئيسا الديمقراطي الوطني التجمع لحزب العام الأمين" ويحيأ حمدأ" السيد عين
 الوطني التجمع الوطني، التحرير جبهة: هي أحزاب ثلاث ضمت هذه الأخيرة  ،(1)للحكومة

 بتعديل الجمهورية رئيس قام لكذ من أشهر أربعة وبعد .السلم مجتمع حركةو  الديمقراطي،
 .الوطني التحرير جبهة حزب عن وزراء سبعة شمل حكومي

 الرئاسي التحالف: ثانيا

 احمد"  حكومة تشكيل تم 2112 سنة الرئاسية بالانتخابات المترشح الرئيس فوز اثر 
 الائتلاف ترقية تم انه أساس على الرئاسي التحالف أحزاب من مكونة ،(2)الثالثة" ويحيأ

 وحركة ،الديمقراطي الوطني التجمع الوطني، التحرير جبهة ضم رئاسي تحالف إلى الحزبي
 (.حمس) السلم مجتمع

 حكومة ثم الرئاسي، التحالف من أعضاء ضمت (3)"اويحي لأحمد" أخرى حكومة تلتها
 التحالف أحزاب – الحكومي الطاقم بنفس احتفظت التي (4)"بلخادم العزيز عبد" السيد

 .-الرئاسي

 عبد" السيد بقيادة أخرى حكومة تعيين تم 2112 لسنة التشريعية الانتخابات وبعد 
  .الرئاسي التحالف أحزاب من مكونة (5)" بلخادم العزيز

                                                             
 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2110 ماي 18 في المؤرخ 10/211 رقم الرئاسي المرسوم (1) 

 .2110 ماي 11 بتاريخ ،00

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2112 أفريل 25 في المؤرخ 12/109 رقم الرئاسي المرسوم (2) 
 .2112 أفريل 29 بتاريخ ،02

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2111 ماي 11 في المؤرخ 11/151 رقم الرئاسي المرسوم (3) 
 .2111 ماي 12 بتاريخ ،02

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2115 ماي 21 في المؤرخ 15/125 رقم الرئاسي المرسوم (4) 
 .2115 ماي 29 بتاريخ ،01

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2112 جوان 12 في المؤرخ 12/120 رقم الرئاسي المرسوم (5) 
 .2112 جوان 12 بتاريخ ،02
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 أحزاب من الأخرى هي مكونة للحكومة (1)"اويحي احمد" السيد عاد تقريبا عام وبعد
 .الرئاسي التحالف

 (2)أولا وزيرا" يأويح أحمد" السيد تعيين تم 2119 لسنة الدستوري التعديل وبعد
 (3)أخرى مرة أولا وزيرا تعيينه أعيد ثم ،الرئاسي التحالف أحزاب من حكومة وتشكيل
 . الحزبية التشكيلة نفس على الحكومة وحافظت

 دونشخصية " سلال المالك عبد" السيد الجمهورية رئيس عين 2112 سنة وفي 
 الرئاسية الانتخابات وبعد .تكنوقراط حكومةهذا الأخير  شكل ،(4)أولا وزيراحزبي  انتماء
 .الثانية للمرة (5)أولا وزيرا تعيينه رئيس الجمهورية  داأع 2112 لسنة

 سلال حكومة ؛حكومات خمس" سلال المالك بدع" الأول الوزير فترةعرف  وقد
 وأخيرا ،(9)الرابعة سلال حكومة ،(8)الثالثة سلال حكومة  ،(7)الثانية سلال حكومة ،(6)الأولى

                                                             
 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2119 جوان 20 في المؤرخ 19/192 رقم الرئاسي المرسوم (1) 

 .2119 جوان 28 بتاريخ ،01

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2119 نوفمبر 11 في المؤرخ 19/055 رقم الرئاسي المرسوم (2) 
 .2119 نوفمبر 12 بتاريخ ،52

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2111 ماي 29 في المؤرخ 11/128 رقم الرئاسي المرسوم (3) 
 .2111 ماي 01 بتاريخ ،05

 ،28 العدد ج،.ج.ر.ج ،الأول الوزير تعيين والمتضمن 2112سبتمبر 10 في المؤرخ 12/021 رقم الرئاسي المرسوم (4) 
 .2112 سبتمبر 11 بتاريخ

 ،25 العدد ج،.ج.ر.ج ،الأول الوزير تعيين والمتضمن 2112 أفريل 29 في المؤرخ 12/121 رقم الرئاسي المرسوم (5) 
 .2112 ماي 12 بتاريخ

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعديل والمتضمن 2110سبتمبر 11 في المؤرخ 10/012 رقم الرئاسي المرسوم (6) 
 .2110 سبتمبر 11 بتاريخ ،22

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2112 ماي 11 في المؤرخ 12/112 رقم الرئاسي المرسوم (7) 
 .2112 ماي 12 بتاريخ ،25

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2111 ماي 12 في المؤرخ 11/121 رقم الرئاسي المرسوم (8) 
 .2111 ماي 19 بتاريخ ،21

 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2111 جويلية 20 في المؤرخ 11/182 رقم الرئاسي المرسوم (9) 
 .2111 جويلية 20 بتاريخ ،21
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 (.2115 أكتوبر حتى) (1)الخامسة سلال حكومة 

جمالا لما سبق  لا هش ائتلاف هو الجزائر في الحكومي الائتلافيمكننا القول أن  ،وا 
 ظهرت. الواضحة والمرجعيات الاختيارات من صلبة أرضيات على يقوم ولا فيه تجانس

 وجماعات لوبيات بين تنعقد وتوافقات وصفقات بعقود تكون ما أشبه فيه الحزبية التحالفات
 الصورة تلك عن قهومنط التحالف مفهوم وابتعد النفوذ، ومناطق المواقع اقتسام قصد ضغط

 على التحالفات تنعقد حيث السليمة، الديمقراطية اللعبة تفرزها التي المتحضرة السياسية
 تقدم عام، رأي طرف من والقراءة لفهمل القابلة مجيةاوالبر  المذهبية المشتركة القواسم أساس

 الأفعال على والحكم والتقييم التحليل من تمكنه التي والملابسات المعطيات كل له
 .والتنظيمات والأشخاص

 البرلمان، في ممثلة ليست أحزابا صفوفه في ضم قد الائتلاف أن أيضايمكننا القول و 
 العريقة الدول في المعروفة الديمقراطي السياسي بمعناها الحزبية التحالفات بين خلط وهذا
 فرضتها ترتيبات وبين معقول، تحالف أي لقيام شرط والمذهبي الإيديولوجي التقارب حيث

 .(2)واكراهاتها بظروفها المرحلة ضرورات

 إلى 1885 سنة من وصلت حيث الحكومات تعاقب كثرة يمكننا القول أيضا أن  كما
 الاستقرار عدم إلى أدى تقريبا، حكومة لكل سنة بمعدل أي حكومة، 18 إلى 2115 سنة

 قلة ورغم ولكن على الرغم مما سبق ذكره ،والمشاريع البرامج تنفيذ على اثر مما الحكومي
 15 بتاريخ رئاسي تحالف إلى تحول انه إلا الائتلاف أحزاب بين التشاور وضعف التنسيق
 .(3) 2112 فيفري

                                                             
 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء تعيين والمتضمن 2115 جوان 11 في المؤرخ 15/158 رقم الرئاسي المرسوم (1) 

 .2115 جوان 12 بتاريخ ،01

 .111ص سابق، مرجع لعروسي، كمال رابح: المعنى هذا في انظر (2) 

 وثوابت الوطنية الوحدة-:  في تمثلت والتي التحالف محاور والأهداف المبادئ إلى إضافة التحالف وثيقة حددت (3) 
 -=السياسي التشاور- وعموديا، أفقيا للحكم السياسية الدوائر داخل التحالف- التحالف، أحزاب بين التضامن- الأمة،
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 ومبادئها، برامجها عن الرئاسي للتحالف المكونة السياسية الأحزاب تنازل رغملكن و 
 حول الرئاسي التحالف أحزاب اختلفت ،شروط دون ومساندته الرئيس برنامج حول والالتفاف
 و 2111 لسنة المالية قانون على التصويت مثل المسائل بعض في الرئيس برنامج
 ،(لعروشا حركة) القبائل منطقة أحداث مثل القضايا بعض معالجة في والاختلاف ،2115
 الولاية وقانون الأمة، لمجلس النصفي التجديد التربوية، المنظومة إصلاح الأسرة، قانون
 تجسيد في الفشل مسؤولية يحملها الجمهورية رئيس جعل ما وهو .وغيرها الجديد والبلدية
 .لك بذ التحالف هذا داخل من الشخصيات بعض اعترافإضافة إلى  برنامجه،

 المعارضة إقصاء في بعيد حد إلى نجحت الرئاسي التحالف أحزاب أن صحيح
 وعدم الانغلاق سياسة نتيجة الجماهيري التأييد خسرت نفسه الوقت في لكنها السياسية،
 التكفل وضعف والاجتماعية، السياسية الحياة في الحاصلة التحولات لمسايرة القابلية
 على أدل وليس .دورها أداء عن الأحزاب هذه قصور نتيجة ومشاكلهم المواطنين بمطالب

 إلى لتنتقل -السلطة -الرئاسي التحالف من( حمس) السلم مجتمع حركة انسحاب من ذلك
 حركةب هايجمع إسلاميا تحالفا 2112 تشريعيات بمناسبة تشكيلها طريق عن المعارضة
 إسلاميان حزبان رفضفي حين  ."الخضراء الجزائر تكتل"  سمي النهضة حركةو  الإصلاح
 ،"الله جاب الله عبد"  برئاسة التنميةو العدالة  بجبهة الأمر ويتعلق التكتلهذا  إلى الانضمام
 ".مناصرة المجيد عبد"  برئاسة التغيير وجبهة

 المطلب الثاني:
 المعارضة التكتلات الحزبية في إطار ضعف

النظري للمعارضة  التأصيل أولهمافرعين نتناول في  إلىنقسم دراستنا لهذا المطلب 
 المعارضة في الجزائر. أحزابالسياسية وفي الثاني لواقع 

 
                                                                                                                                                                                             

 مستوى على التنسيق- التشريع، مجال في التنسيق- الانتخابية، الاستحقاقات- ،2112 الرئاسية الانتخابات- المستمر،=
 .18-12ص ن،.س.د ن،.د.د الوطني، البناء قوة الرئاسي التحالف الدان، احمد: انظر . وغيرها...المنتخبة المجالس
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 :الأولالفرع 
 النظري للمعارضة السياسية التأصيل

 تعريف المعارضة السياسية :أولا
أولهما عضوي  ؛المعارضة في النظم السياسية على مفهومين متميزين اصطلاحيندرج 

أو "شكلي" ويعني مجموع الهيئات التي تراقب الحكومة وتنتقدها وتجهز نفسها للحلول محلها 
السياسي الحاضر بذلك الشكل من أشكال ، ويرتبط هذا المفهوم في الواقع (1)في السلطة

النظم السياسية حيث تنقسم الحياة السياسية بين طرفين أحدهما يكون في السلطة ويطلق 
. وثانيهما مادي (2)عليه "الحكومة"، والثاني يكون خارج السلطة ويطلق عليه "المعارضة"

للحلول محلها في  ستعدادوالا وانتقادهاويعني النشاط المتمثل في رقابة الحكومة  ""موضوعي
من أبرز الإسهامات الحديثة في مجال دراسة  (4)وتعد أعمال "روبرت دال" .(3)السلطة

 الاصطلاحيالمعارضة وتصنيفها، ومع ذلك فهو يرى منذ البداية صعوبة تحديد المعنى 
لمفهوم "المعارضة" لذا فهو يكتفي بتعريف مبدئي للمعارضة يفترض فيه أن )أ( يمثل بعض 

مة، سلوك الحكومة لبعض الوقت ويفترض أن )ب( يمثل الجانب المعارض لسلوك الحكو 
)أ( في وضع ل بعض أوجه سلوك الحكومة ويكون)ب( يمثوفي بعض الفترات الأخرى يكون

الأساسي موجها إلى الدور الذي يشخصه  الاهتمامالمعارض لسلوك الحكومة، وهكذا يكون 
ذا ما تم أفراد متعددون في أوقات مختلفة،  وما )أ( أو )ب( إلا مؤدين لدور ينجزونه، وا 

)ب( وكان التصويت لصالح )أ( فإن هذا يعني تأييد وصول )أ( إلى  أوبين )أ(  الاختيار
 السلطة، وفي نفس الوقت يعتبر رفض للمترشح )ب( وهو ما يطلق عليه بالمعارضة.

هما: المعارضة "الإيجابية الفعالة" وهي  "روبرت دال" المعارضة إلى نوعين ويقسم
ا يتولى من يقوم بدور المعارضة القيام بمجهود مدروس ومعتمد عن دراية مالتي تقوم عند

                                                             
  .058، ص2111 ،مصر ،الإسكندرية ،2ط ،ة المعارفمنشأ ،والقانون الدستوري ماجد راغب الحلو، النظم السياسية (1)

 .22، ص1899 ، مصر ،القاهرة ،1ط جابر قميحة، المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق، دار الجلاء، (2)

 .221، صمرجع سابق ،والقانون الدستوري ماجد راغب الحلو، النظم السياسية (3)

الدولية للنشر والتوزيع، ، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الدار الاقتصاديةراجع: روبرت دال، مقدمة إلى الديمقراطية  (4)
 وما بعدها. 11، ص 1891، مصر القاهرة،
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بقصد تعديل أو تقييد أو تحويل سلوك الحكومة. والمعارضة "السلبية" وهي التي تقوم عندما 
 –ويدركه إلا أنه لا يتخذ  يتعرف من يضطلع بدور المعارضة على الصراع السياسي الدائر

 .(1)أي مجهود أو أي فعل من شأنه أن يحدث أي تغيير في سلوك الحكومة –عن عمد 

ويتعين القول بأن تعدد صور المعارضة غير مهم إذا لم يكن لها دور إيجابي أو لا 
لأنه بغير ذلك سيصبح  ،تمتلك ديناميكية وأمل الحركة في أنها ستتبادل الدور مع الحكومة

بل أنه  ،نقدها للحكومة عنيفا ويصير برنامجها خياليا وبمثابة تلويح أو تهديد للحكومة فقط
بغير تملكها لهذه الديناميكية والأمل في تحقيق أهدافها بالوصول إلى الحكم فإنه لا يمكن 

 .(2)القول بوجود معارضة على المستوى القانوني والسياسي

 السياسية المعارضةأهمية  :ثانيا
الأحزاب السياسية ليست جمعيات همها الوحيد البحث المجرد  :"يقول جورج بوردو

نما غرضها السلطة ومناقشة الأحزاب  والوقوف موقف اللامبالاة من بعضها البعض، وا 
كثيرة للرأي العام،  اتجاهاتالأخرى بتبنيها البدائل المختلفة التي قد توافق أو لا توافق 

ولكن في  الخلاف وتبنيه داخل الرأي العام وليست الخطورة في النهاية مقصورة على تمثيل
الإدعاء بشمولية هذا التمثيل، لأن المعنى الحزبي لا يتأكد وتتحدد معالمه إلا بوجود أحزاب 

لسياسي أخرى معارضة كل منها يتحمل مسؤولية هذه الخلافات في سعيه لتحقيق الكسب ا
 .(3)المقصود

لذا يعتبر وجود المعارضة في النظام الديمقراطي أمراً لازما لضمان الحريات العامة  
وذلك لأن المعارضة لم تعد فقط أمرًا مشروعا في البلدان بل أصبحت أمرًا ضروريا لأي 

 تحول ديمقراطي.

                                                             
(1) Robertt Dahl, Government and political opposition, university of California,California, 1975, p 116. 

 .22، ص1898أشرف مصطفى توفيق، المعارضة، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  (2)

 .212، صمرجع سابقالخطيب، احمد نعمان  (3)
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ة، تقدم لتشريعات بين الحكومة والأحزاب المعارضلفمن خلال المناقشات الجدية 
فإذا كانت  ،الأحزاب معلومات تتعلق بالعمل السياسي وبالحياة العامة في مختلف جوانبها

الحكومة تمثل "الأغلبية" فإنها لا يمكن أن تتمتع وحدها بكل الحق في التعبير عن وجهات 
نظر الجميع بل لابد "للأقلية" من منظمات سياسية شرعية )أحزاب( تعبر عنها، وتقف من 

ة موقف المعارضة، وهذه المعارضة علاوة على ما تعنيه من إعطاء الجميع حرية الحكوم
تساعد حتى الأغلبية في المحافظة  –المعارضة  –التعبير عن مصالحهم وآرائهم، فإنها 

ذلك أن وجود المعارضة يجعل الحكومة تتصرف وهي تضع في  .على حرياتها وحقوقها
وم المعارضة بتأليب الرأي العام ومحاولاتها وتخشى أن تق ،وجود المعارضة اعتبارها

قصاء حزب الأغلبية مما يحول في النهاية دون  الحكومة  استبدادللوصول إلى الحكم وا 
ساءة   .(1)لسلطاتها استعمالهاوا 

منع النظم و  نية تغيير الحكام بالطرق السلمية،وتعمل المعارضة كذلك على تأكيد إمكا
، (2)عبر المؤسسات السياسية للدولة في إطار من القانون والدستور ،الاستبدادالسياسية من 

في ممارسة شئون الحكم علانية، بدلًا من  للاشتراكوبالتالي تفتح الطريق أمام المعارضين 
 .والاغتيالالمشاركة السرية بطريقة غير مشروعة عن طريق العنف والدم 

 استدعاءبديلة التي تنتظر فضلا عن أن الأحزاب المعارضة هي الحكومة ال ،هذا
ولى السلطة بدلا عن السلطة القائمة، فالشعب في النظام الديمقراطي يحكم تالشعب لها لت

، (3)نفسه بنفسه، ومن اللازم أن يجد حكومة بديلة يوليها ثقته إذا لم ترق له الحكومة القائمة
يادتها وبرامجها، وأعمال المعارضة وق حكم يقيم أعمال الحكومة وبرامجهافالشعب هو ال

 .(4)أم إحلال المعارضة محلها في الحكم الحكومةويقرر بالنهاية مدى إمكانية بقاء 
                                                             

 .85الأحزاب السياسية، مرجع سابق، ص نبيلة عبد الحليم كامل، (1)

 ،دار المطبوعات الجامعية ،النظم السياسية والقانون الدستوريرفعت عبد الوهاب، محمد عجيلة و عاصم احمد  (2)
 .15، ص1888 ،مصر ،الإسكندرية

 .290، ص1885 ،مصر ،الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعيةماجد راغب الحلو، الدولة في ميزان الشريعة،  (3)

 .251والقانون الدستوري، مرجع سابق، صسليمان محمد الطماوي، النظم السياسية  (4)
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لذلك لا عجب أن ينظر شعب عريق في الديمقراطية كالشعب الإنجليزي إلى 
والتقدير في كون زعيم المعارضة  الاحتراموتقدير، وينعكس هذا  احترامالمعارضة نظرة 

يحمل لقبا رسميا هو لقب "زعيم معارضة جلالة الملك" ويتلقى مرتبا مجزيا مقابل أدائه 
لعمله، كما أن زعيم الأغلبية )الحزب الحاكم( يستشيره في  الأحوال الصعبة التي تستدعي 

جماع الأمة، وهذا التقدير هو تقدير للدور الذي تلعبه الم التفاف عارضة توازنا بوقوفها أمام وا 
بين السلطات الحاكمة وبين الوقوع في  –في أغلب الحالات  –الحكومة، وهو توازن يحول 

 .(1)الخطأ والتمادي فيه

 تطور النظم الديمقراطية الحديثة المعارضة دورًا بارزا فيلعبت  ،وصفوة القول
جزء لا يتجزأ من المجتمع، و  لك باعتبارها الوجه الآخر للسلطةوساهمت أيما إسهام في ذ

فقد أصبح مفهومًا بأن لا ديمقراطية بدون معارضة حزبية، ولا تطور أو تقدم للشعوب 
 بدونها.

 السياسية وظائف المعارضة :ثالثا

تقوم المعارضة في الأنظمة السياسية في نظر الكثير من الفقهاء والمفكرين بعدة 
 وظائف رئيسية يمكن أن نجملها في:

 وتوجيه الرأي العامتكوين  -ا

حيث تقوم بدور تنويري وترشيدي  ضة دور المربي بالنسبة للمواطنينتلعب المعار  
عطائه قدرًا من المعلومات يمكنه من الحكم بطريقة موضوعية مجردة على  للمواطن وا 

وتأخذ بيده نحو دمجه في العملية السياسية تجاه الكثير من المسائل العامة  ،الأمور العامة
 .(2)وزيادة مشاركته فيها

                                                             
 .010، صرمصسعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

 .010، صسابقالمرجع السعاد الشرقاوي،  (2)
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ويتوقف نجاح المعارضة في القيام بوظيفة "تكوين الرأي العام" من ناحية على قدرتها  
في بحيث تبلور هذه المواقف المتفرقة  ،في الربط بين المواقف الفردية وتنسيقها فيما بينها

الأفراد  إلتزامسياسيا محددًا، كما يتوقف من ناحية أخرى على  اتجاها"رأي عام واحد" يمثل 
للتمسك بالموقف الجماعي  والاتجاهبالتخلي عن نظرتهم الفردية ونبذ تمسكهم بالآراء الفردية 

 .(1)"الأفكار الجماعية" واعتناق

 رقابة الحكومة وكشف أخطائها -ب

هام في الرقابة المستمرة على أعمال الحكومة، ويؤثر هذا تضطلع المعارضة بدور  
 ،الدور في أعمال الحكومة وبرامجها مما يجعلها أكثر قربا من تحقيق الصالح العام

تجعل الأغلبية تلتزم دائما جادة  ارسة الرقابة على حكومة الأغلبيةفالمعارضة من خلال مم
لحكم، لذلك فالمعارضة لا تعمل على كشف الصواب وأقوم السبل التي تكفل لها البقاء في ا

الحكومة وقراراتها فحسب، بل تبين الحل البديل الذي تراه أكثر تحقيقا للنفع  اقتراحاتعيوب 
 العام.

ام يمكن القول أن نجاح المعارضة في القيام بوظائفها يتوقف على عدة أمور عوبوجع 
 وهي:

لا تعارض لذات المعارضة أو دون تفهم المعارضة لمسؤولياتها القومية، بمعنى أ -1
إلى بيانات سليمة بالقدر المتاح لها، أو للنيل من الحكومة بقصد الإطاحة بها،  الاستناد

 .(2)رغبة في الحلول محلها دون أن يكون لديها برنامج أفضل للحكم

ذلك أن وجود معارضة غير منظمة يجعل صوتها غير  ؛تنظيم المعارضة لنفسها -2
الحكومة  دولكن الأمر لا يخرج عن ذلك، ولا يهد الانتقاداتفقد يكثر الحديث وتشتد  ،مؤثر

                                                             
 .85الأحزاب السياسية، مرجع سابق، ص نبيلة عبد الحليم كامل، (1)

 .12، صمرجع سابقمحمد حلمي مراد، الرأي الآخر،  (2)
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وبالتالي تستمر الأوضاع على ماهي عليه، ويلتزم الجميع بالطاعة رغم كثرة ما  يءفي ش
 .(1)يقال

المعارضة من الوسائل التي تتيحها لها النظم الديمقراطية في أداء وظائفها،  استفادة -0
حرية الرأي،  ،كحرية الإعلام ؛ا تكفله هذه النظم من حماية للحريات العامةوبخاصة م

 .(2)وتكوين الجمعيات وغيرها الاجتماعحرية و 

تقدير السلطة لرسالة المعارضة، بما يعني ألا يضيق صدرها بما توجهه المعارضة لها  -2
وأن تكون مستعدة لمعالجة أوجه  وانحرافاتهامن نقد وبما تسلطه من أضواء على أخطائها 
أو تعمد  المبالاةتخذ موقف الصمت أو عدم تالنقد أو الرد على الحجة بالحجة، بحيث لا 

ارضة مجرد تعسف أو الخروج عن جادة القانون، ولكن ذلك لا يعني أن تكون المعالإلى 
لسلطة، لأن مع ا بالاتفاقتؤدي دورها في الحدود المرسومة لها  معارضة شكلية أو صورية

 .(3)المعارضة بهذا الوضع لا يتصور أن تحقق نفعًا أو تقوم معوجا

تقارب علاقات القوى بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة؛ ذلك أن وجود حزب  -1
مسيطر على الحكم لفترة طويلة يؤدي إلى إضعاف المعارضة والتقليل من شأنها، حيث 

لى أساليب بعيدة عن الواقع السياسي، كما لة حجمه فيعمد إآضيشعر الحزب المعارض ب
 استمرارمما يؤدي إلى  الانتخاباتدورهم وعدم تأثيرهم على نتائج  لةآضيشعر المواطنون ب

مع بقاء الظروف السياسية على ما هي عليه، ولا تتمكن المعارضة  سيطرة الحزب الحاكم
  .(4)من لعب أي دور إلا إذا تغيرت هذه الظروف تغيرًا جوهريا

بما يعني إذا كان على المعارضة أن تنتقد  نقد المعارضة مع الظروف الوطنية تناسب -5
يتناسب النظام السياسي الذي تقيمه الأحزاب الحاكمة، فإن عليها القيام بهذا النقد بحيث 

                                                             
 .012مرجع سابق، ص سعاد الشرقاوي، (1)

 .95الأحزاب السياسية، مرجع سابق، ص نبيلة عبد الحليم كامل، (2)

 .12محمد حلمي مراد، الرأي الآخر، مرجع سابق، ص  (3)
(4) Mourice Duverger, op.cit, p 548. 
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ولا يؤدي إلى الإخلال بقواعد الشرعية الدستورية، ومثال ذلك نقد سياسة  والظروف الوطنية
ة من النظم الأجنبية، وبخاصة إذا كان الرأي العام دى أساس حلول مستور الحكومة عل

 . (1)يرفض هذه الحلول

 الفرع الثاني:

 الأحزاب السياسية المعارضة واقع

ثم  )أولا(،زائريالبرلمان الج داخلدور المعارضة الحزبية  في هذا الفرع نتناول  
 .المعارضة التي تناولناها في الفرع السابق أسسمدى توصلها لترسيخ  لنبين خارجه )ثانيا(،

 الجزائري البرلمان داخل: المعارضة الحزبية أولا

أي ما إذا كان نظاما  تها وطبيعتها بحسب النظام الحزبيتختلف المعارضة في قو    
بخلاف الأمر  تتميز المعارضة بتماسكها وقوتها ثنائيا أو تعدديا، في نظام الثنائية الحزبية

بين عدة جهات وعدم  هافي نظام التعددية الحزبية، إذ تتميز بضعفها وعدم تماسكها لتوزع
 بالاعتدالكما تميز المعارضة في نظام الثنائية الحزبية  .قيام جهاز واحد بوظيفة المعارضة

لاف الأمر في الحكم، بخ استلاملتقديم البدائل القابلة فعلًا للتنفيذ حال  والاستعدادفي النقد 
تصلبا وفيها كثير من المعارضة حادة وأكثر  انتقاداتالتعددية الحزبية، حيث تكون 

لتعدد أطرافها وصعوبة تحديد المسؤوليات، مما يجعل الأحزاب تطلق العنان  الديماغوجية
 .(2)دون حرج من عدم قدرتها على تقديم البديل لانتقاداتها

التشريعية الأربعة المنظمة بعد  الانتخاباتوبالرجوع إلى النتائج التي أسفرت عنها 
، يظهر ذكره سابقا أسلفناعلى نحو ما  في الجزائر )الديمقراطي(الانتخابيالعودة إلى المسار 

                                                             
 .95الأحزاب السياسية، مرجع سابق، ص نبيلة عبد الحليم كامل، (1)

(2) Mourice Duverger, op.cit, p 544. 
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جليا عجز الأحزاب المعارضة عن إفراز أغلبية جديدة في المجلس الشعبي الوطني، وحتى 
  .(1)في مجلس الأمة

سبب ذلك إلى وضع التعددية الحزبية "تحت وصاية الحكومة" التي  (2)ويرجع البعض
تعمل على إحباط الأحزاب المعارضة ومراقبتها لأنها لا تعتبرها ضرورية، وهو ما يؤكده 

الذي جعل عمل المؤسسات السياسية يرتكز على منطق  2119التعديل الدستوري لسنة 
 .(3)الأحادية الحزبية

التي تتذرع وراءها الحكومة لمنع الأحزاب  (4)ويعتبر البعض الآخر أن حالة الطوارئ
السياسية من ممارسة نشاطاتها الحزبية، تشكل عاملًا إضافيا في إخفاق المعارضة 

المنظمة للمعايير الديمقراطية المعمول بها،  الانتخابات استجابةجانب عدم  إلىالسياسية، 
لمنقسم إلى عدد كبير من الأحزاب أكثريتها دون قاعدة وتشتت الحقل السياسي ا

، علما أن التعددية السياسية والحزبية قوتها وقيمتها النوعية ليست في عدد (5)اجتماعية
 .(6)الأحزاب وكثرتها

إلى حد منح زعيم المعارضة في مجلس  ت إنجلترا بعيدًا في هذا الميدانوبالمقابل ذهب
النواب الملقب بزعيم معارضة حكومة صاحب الجلالة تعويضا ماليا يساوي ما يتقاضاه 

وقصد تسهيل العمل للمعارضة في المجلس تقرر منحها مساعدات مالية  ،الوزير الإنجليزي
لإضافة إلى با صلت عليه. هذا وأن زعيم الأغلبيةمعتبرة في الميزانية عن كل مقعد تح

فإنه يأخذ مكانه في المجلس مقابلًا  ي يحظى بها في المناسبات الرسميةالت الامتيازات
                                                             

حزبي "جبهة التحرير لالأغلبية المشكلة من الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية والأعضاء الممثلين  اعتادت (1)
 .1889ل مقاعد مجلس الأمة منذ تأسيسه سنة على جالوطني" و "التجمع الوطني الديمقراطي" على السيطرة 

(2) Mameri Khalfa , les constitution algériennes, Thala ed, Alger, 2008, p 199. 
 .29محمد أومايوف، مرجع سابق، ص (3)

 20، بتاريخ 12، ج.ر.ج.ج، العدد 2111فيفري  20المؤرخ في  11/11تم رفع حالة الطوارئ بموجب الأمر رقم  (4)
 .2111فيفري 

01, Alger, 2007, p 53.       , R. A. S. J. E. P, n°algérienBenabbou Kirane Fatiha, la nature du régime politique  )5(

                                                                                                         
 .90، ص2112وعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطب، دولة القانون في العالم العربيخروع أحمد  (6)
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فتح جلسة الأسئلة الشفوية وفيها يجيب الوزير الأول على  امتيازالوزير الأول، كما يعود له 
 .(1)أسئلته شخصيا

ذا ما حاولنا إسقاط هذا الدور على المعارضة السياسية في   الجزائر نجدها لم تحظوا 
 هذه المكانة التي خصصت لنظريتها في إنجلترا مثلًا، أو في دول أخرى.ل بالحد الأدنى

فالمعارضة الجزائرية في البرلمان لم تظهر بمظهر المعارضة القوية  بل أكثر من ذلك
حزاب الأ ائتلافدورها على مجرد توجيه سهام النقد إلى حزب الأغلبية أو  واقتصروالمؤثرة، 
، فحركة الإصلاح الوطني مثلا أخفقت يكون لذلك ردة فعل داخل البرلماندون أن  الحاكمة

رغم  2111الخمور المتضمنة في قانون المالية التكميلي لعام  استيرادفي منع تمرير إباحة 
ولم تستطع حشد دعم الرأي العام  أنها تمكنت في وقت سابق من إلغاء هذه المادة.

ذا المطلب، كما لم تستطع مع غيرها من الأحزاب منع إلغاء شعبية الشريعة لمساندتها في ه
 الإسلامية.

المؤسس الجزائري لمادة جديدة في التعديل الأخير لسنة  استحداثعلى الرغم من  
بحقوق  ،(2)المعارضة الحزبية من تواجدها في البرلمان استفادةفيها على  أشار 2115

 في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما منها:تمكنها من المشاركة الفعلية 

 ،والاجتماعحرية الرأي العام والتعبير  -

 لمنتخبين في البرلمان،لمن الإعانات المالية الممنوحة  الاستفادة -

 المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية، -

 المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة، -

 في أجهزة غرفتي البرلمان،تمثيل مناسب  -
                                                             

 .28ر: أومايوف محمد، مرجع سابق، صنظأ (1)

 المتضمن التعديل الدستوري. 15/11رقم )جديدة( من القانون  112المادة  (2)
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( من الدستور، 0و  2)الفقرتان  192إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة  -
 بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،

 المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، -

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه 
 مجموعات برلمانية من المعارضة. مجموعة أو

( 2115إلا أن المنطق الذي أسس عليه النظام السياسي في نفس التعديل الدستوري )
( كان من المفروض أن يختلف عمّا كان عليه في عهد الأحادية 2119ومن قبله سنة )

 الحزبية، وتكون بالتالي طبيعة عرض برنامج الحكومة على مجلس الوزراء في حالة وحدة
الأغلبية مختلفة عما تكون عليه في حالة التعايش الحزبي، التي تشكل خطرًا على مستقبل 

 برنامج الحكومة بمخطط عمل الوزير الأول. لاستبدالالنظام السياسي نظرًا 

حة بأن برنامج الحكومة هو برنامج رئيس الجمهورية، قد ار صيبدو من إقرار المؤسس  
أخذ في الحسبان المعطيات المرتبطة بالأحزاب السياسية المعارضة، والتي أظهرت ضعفًا 

 عن الوصول إلى السلطة. العجزكبيرا إلى حد 

لكن ماذا لو تغير الوضع بمرور الزمن لصالح أحزاب المعارضة؟. سنكون من دون 
 عديل دستوري لذلك.شك بحاجة إلى ت

لى ذلك الحين يبقى رئيس الجمهورية هو صاحب سلطة ضبط وتحديد السياسة   وا 
وهو الذي يسهر على تنفيذها بمشاركة الوزير الأول من خلال مخطط العمل  ،العامة للدولة

الذي يضبطه ويقدمه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه بعد أن يكون قد عرضه 
 .(1)في مجلس الوزراء

 
                                                             

 .80أومايوف محمد، مرجع سابق، ص (1)
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 الجزائري ثانيا: المعارضة الحزبية خارج البرلمان

تمكن من الحصول على تي لم تمارس المعارضة من خارج البرلمان الأحزاب الت 
مقاعد تمثيلية في البرلمان سواء كأغلبية حاكمة، أو أقلية معارضة، فتكون ملزمة بحسب 

 قواعد اللعبة السياسية بممارسة المعارضة الخارجية.

)الديمقراطي( في أول  الانتخابيغير أن ما حدث في الجزائر بعد توقيف المسار 
يعتبر شاذًا طبقا للمعايير الطبيعية للحياة  استثنائياضعًا تشريعية تعددية أوجد و  انتخابات

بذلك الأحزاب التمثيلية إلى  وانتقلتحزب لا على الحكم سلطة  استولتالسياسية، فقد 
وقد بدأت بوادر أهم معارضة للنظام الجديد بمجلسه الأعلى للدولة بمحاولة  .المعارضة

 جبهة القوى الاشتراكية  ،جبهة التحرير الوطني ،الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجبهات الثلاث
محاولاتها بما  وانتهت، 1882تنسيق جهودها لإيجاد حل سياسي للأزمة منذ مطلع عام 

 .1882يسمى "مجموعة العقد الوطني" نوفمبر 

العلاقة بين السلطة والأحزاب بنوع من الصدام، حيث سعت السلطة إلى  اتسمتوقد  
خاصة الأحزاب المعارضة للسلطة، وكان الغرض من هذا  رتهاصاتقييد دور الأحزاب ومح

التضييق هو الوقوف أمام المعارضة الممثلة بصفة أساسية في الأحزاب الإسلامية 
بوصفه حزبا  جبهة التحرير الوطنيوالوطنية، بما يفسح المجال أمامها للتخلص من حزب 
زالة كل العقاب الت ي تحول دون إنشاء حزب جديد يمثل له تأثير كبير في سير الأحداث، وا 

وتقديم إعانات  باحتوائهاقامت السلطة  بالأحزاولسحب صفة المعارضة عن هذه  السلطة.
ى إلهذا  .الوطني الانتقاليلها، إلى جانب تخصيص مقاعد لها في المجلس  وامتيازاتمالية 
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المستفيد الوحيد جانب محاولة توريطها في مواقف سياسية مشبوهة قد تكون السلطة هي 
 .(1)منها

هذا، ونشير إلى أن التجربة الجزائرية عرفت نوعين من المعارضة للنظام، معارضة 
ت الأولى أزمة كبيرة دفع الجميع ثمنها، والثانية كان لها دور في فعنيفة والأخرى سلمية، خل
 إمازائرية، وقد كان لها ردود أفعال مختلفة بشأن التجربة الج ةبناء التجربة الديمقراطي

ما محاولة منها لدعم وتكريس موقعها كطرف  واستنكارهابتعبيرها  لممارسات السلطة، وا 
وأصبح طرفًا  صة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنيةمعارض. وقد أيد فريق منها السلطة خا

يؤكد هشاشة وضعف المبادئ التي تقوم عليها  مساندًا لا معارضًا لها، وهذا ما
 .(2)المعارضة

مرحلة ذهبية  1882و جانفي  1898رية بين فيفري عاشت المعارضة الجزائ لقد
مارست خلالها نشاطاتها السياسية دون قيود وعلى طريقة الأحزاب في الدول الديمقراطية، 

، وتأثرت أكثر بخروج حزب جبهة 1882لكنها تأثرت كثيرًا بإقرار حالة الطوارئ إبتداءً من 
ر نجاح السلطة في الإطاحة بزعيمها عبد الحميد مهري، التحرير الوطني من صفوفها إث

. ووجدت المعارضة نفسها على بعد التراجع الرسمي  للتداول عن السلطةوتضررت أكثر 
توجهاتها محاصرة ومقيدة وعاجزة عن الحركة والتأثير في قرارات السلطة  اختلاف

 ومشاريعها.

هذا، ولا يعود ضعف المعارضة إلى سياسات السلطة الرافضة لكل من ينازعها الحكم، 
الإيديولوجية وأفكارها الإقصائية ضد  بانقساماتهابل تتحمل المعارضة أيضا جزءً منه 

                                                             
مذكرة  ،2112الى1882سة العامة دراسة حالة الجزائر مندور الأحزاب السياسية في رسم السياحسيبة غارو،  (1)

 -192، ص 2112 ،جامعة تيزي وزو ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
191. 

بيروت، لبنان،  ،1ط مركز دراسات الوحدة العربية، عارضة والسلطة في الوطن العربي، بلقزيز وآخرون، الم الإلهعبد  (2)
 .110ص ،2111
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مبدأ  واعتناقعوض أن تتكاثف لفرض نفسها في الساحة السياسية  ،بعضها البعض
 التعايش وقبول الآخر.

إذا كانت الديمقراطية تقتضي أن يكون التنافس القائم بين السلطة  ،وصفوة القول 
، يحاول الحزب المعارض الوصول ةوالمعارضة نفسها قائما على أسس ومبادئ ديمقراطي

وبالتالي  بأي طريقةوالتأثير في صناعتها ورسمها  اكز القرار ورسم السياسات العامةإلى مر 
الأمر مختلف بالنسبة للجزائر خاصة والبلدان العربية عامة حيث  المشاركة في الحكم، فإن

يتحول التنافس السياسي إلى إقصاء كل طرف من أطراف المعارضة للطرف الآخر، وأن 
 .(1)السلطة هي الأخرى لا تقبل المعارضة وتحاول إقصاؤها

أن  – خارج البرلمان –ولذلك نهيب بالمعارضة الحزبية في الجزائر خاصة الخارجية 
وتترك الخلافات الهامشية التي  تطيع التأثير في الحياة السياسيةل فيما بينها لتستتتك

كما  ،إلى التحالف الكلي وتنتقل من التنسيق الجزئي والمحدود تضعفها أكثر مما تقويها،
أنها مطالبة بتكثيف نشاطها الحزبي داخل المجتمع حتى تكون أكثر تعبيرًا عن حاجاته 

 ده ودعمه لها.فتلقى تأيي

 
 

                                                             
 .110، صمرجع سابقبلقزير وآخرون،  الإلهعبد  (1)
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 المبحث الثاني:

 والتماسك الحزبي ةالديمقراطي أزمتي

 ه علىالمتعلق بالأحزاب أن 21/04 العضوي رقم ( من القانون04المادة ) قضت
قضى و : "... يعتمد في تنظيم هياكله وتسييرها المبادئ الديمقراطية". أن الحزب السياسي

يجب أن تتم إدارة وقيادة الأحزاب السياسية بواسطة  نفس القانون في موضع آخر بأنه: "
الحر  الاختيارأجهزة منتخبة مركزيا ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد 

 .(1)وفقا لنفس الشروط والأشكال" للمنخرطين، ويتم تجديدها في إطار شفاف

وبالرجوع إلى أغلب التنظيمات الداخلية والقوانين الأساسية للأحزاب الجزائرية نجدها 
تحرص على تأكيد مبدأ التداول السلمي للسلطة في تكويناتها الداخلية، وبما أن الديمقراطية 

الداخلية والقوانين التنظيمات  نصكفي يبالممارسة، فهل  تعززتظل قيمة مجردة ما لم 
الأساسية للأحزاب الجزائرية للقول بوجود ديمقراطية داخلية أم أن الأمر يستلزم البحث عن 

 الواقع؟. على ارضحظ هذه النصوص في الممارسة الفعلية 

للإجابة على هذا التساؤل نقسم دراستنا لهذا المبحث إلى مطلبين نتناول في أولهما 
الحزبية كأثر عن عدم  الانشقاقاتوفي الثاني  ،حزاب الجزائريةعملية تداول السلطة في الأ

 التداول على السلطة داخل الأحزاب. 

 المطلب الأول:

 الجزائريةالأحزاب  فيتداول السلطة 

نتناول في هذا المطلب الأسس النظرية لمبدأ تداول السلطة في الأنظمة الداخلية 
  )الفرع الثاني(. المبدألهذا  والتطبيق العملي ،والقوانين الأساسية للأحزاب )الفرع الأول(

                                                             
 المتعلق بالأحزاب. 21/04رقم من القانون العضوي  83المادة  (1)
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 الفرع الأول:

 تداول السلطة في الأنظمة والقوانين الأساسية للأحزابلالأسس النظرية 

ومدة  ،)أولًا(عضاء التكوينات القيادية للأحزابأ انتخابنتناول في هذا الفرع طريقة 
 )ثانيا(.ولاية القيادة الحزبية

 للأحزابأعضاء التكوينات القيادية  انتخابأولا: طريقة 

: "ضرورة وجود تنوع في (1)التداول على السلطة داخل الأحزاب السياسية يعني 
المختلفة  الاتجاهاتالنخب الحزبية، بحيث تكون السلطة مقسمة بين عدد من القيادات ذوي 

فرد أو  احتكاردورية بدلًا من  انتخاباتوالتي تتبادل فيما بينها مراكز السلطة عن طريق 
يسمح بالتغيير أقلية لممارسة السلطة بصفة مستمرة، وجوهر الديمقراطية داخل الأحزاب أن 

 ."وصنع القرار

وتعني على العموم، تعاقب القيادات على كل المستويات بطريقة ديمقراطية شرعية  
 نصوص ولوائح الحزب التنظيمية. واحترامأساسها المشاركة 

 م به التداول على السلطة داخل الأحزاب فيما يلي:ويمكن إجمال ما يساه

القيادة ويجنبها الوقوع في الأخطاء، ويساهم في  استبدادالتداول داخل الأحزاب يمنع  -
 ،تعزيز ممارسة التعددية بما يمهد لظهور بدائل متعددة

القرارات وتعديل الخطط والبرامج  اتخاذالتداول داخل الأحزاب أحد آليات المرونة في  -
برامجهم  باقتراحويفسح المجال أمام أعضاء ومرشحي الحزب  ،ووجهات النظر بكل حرية

 ،وأولويات المناطق خاصة على المستوى المحلي اهتماماتمن  انطلاقا الانتخابية

                                                             
دار النهضة  ،تداول السلطة داخل الأحزاب السياسية دراسة تطبيقية على بعض الأحزاب المصرية سيد، عيد رفعت (1)

 .11، ص2131 ،مصر ،، القاهرة2ط ،العربية
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 الانقساماتوحدة وتماسك الحزب ويجنب التداول داخل الأحزاب المشاركة  يدعم -
 ويخدم مصلحة الحزب وأهدافه. نقلاباتوالا

 ويترتب عن عدم التداول داخل الأحزاب ما يلي:

عدم التداول داخل الحزب لفترة طويلة يعرض الحزب إلى الجمود ويعرضه للضعف أو  -
الزوال، كما أن كثرة التعاقب على قيادة الحزب يعني أن الحزب في أزمة ولا يعرف 

 ،أو العنف الانقسامالمطلوب، وأحيانًا يبلغ الصراع على التداول حد  الاستقرار

من الحزب  الانسلاخعدم وضوح إجراءات التداول داخل الحزب تؤدي إلى المعارضة أو  -
 وهجرة مناضليه إلى أحزاب أخرى، أو تكوين أحزاب موازية.

الدورية الحرة والتنافسية الوسيلة الوحيدة لتولي السلطة وتعاقب  الانتخاباتوتعد  ،هذا 
 القيادات داخل الأحزاب.

الأنظمة الداخلية والقوانين الأساسية للأحزاب الجزائرية من الناحية  استقراءويوضح  
 بالاقتراعلتكويناتها الحزبية القاعدية والوسيطة والقيادية  الانتخاباتالنظرية تبنيها لأسلوب 

ويعد القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني أكثر هذه القوانين  ،لسري الحر المباشرا
التكوينات المختلفة للحزب  بانتخابتأكيدًا على المبدأ الديمقراطي، حيث نص فيما يتعلق 

. (1)وكل هيئة منتخبة مسؤولة أمام ناخبيها" انتخابيةعلى أن: "كل المسؤوليات في الحزب 
 لقاعدة أو القمة.سواء في ا

التكوينات  انتخابالمبدأ الديمقراطي في  إعمالوجاء فيما يتعلق بتفصيل إجراءات 
الحزبية: "لكل مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الحق في الترشيح والترشح للهيئات 

 الانخراطفي  أقديمةمن القانون الأساسي بشرط أن تكون للمناضل  21الحزبية طبقا للمادة 
 حسب مايلي: انقطاعون وبد

                                                             

 www.pfln.dz  :الإلكتروني على الموقع ساسي لحزب جبهة التحرير الوطنيمن القانون الأ 24 المادة (1)
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 ،( سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى الخلية08لمدة ثلاث ) -

 ،( سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى القسمة01لمدة خمس ) -

 ،( سنوات على الأقل للمسؤولية في مستوى المحافظة أو مندوبي المؤتمر00لمدة سبع ) -

 .(1) للعضوية في اللجنة المركزية..."( سنوات على الأقل 20لمدة عشر ) -

( من النظام الداخلي للحزب إجراءات الترشيح 21( و )21وقد حددت المادتين )    
وفي كل  انتخاب"ويتم التصويت على المترشحين لكل  ،للهيئات القيادية في الحزب

ذا  المستويات برفع الأيدي إذا أمكن الحصول على الإجماع أو على الأغلبية المطلقة، وا 
السري وبالأغلبية البسيطة إذا تجاوز عدد المرشحين  الاقتراعتعذر ذلك فعن طريق 

عليها  اتحصلو المناصب المطلوبة. ويتم ترتيب المترشحين حسب عدد الأصوات التي 
 .(2)"ويعلن عن فوز الأوائل

من القانون  28وفيما يتعلق بقواعد العمل الحزبي ورد النص على أن: "طبقا للمادة      
 الأساسي للحزب يخضع العمل السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني للقواعد الآتية:

الهيئات التداولية في جميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر حضور  اجتماعيعتبر  -
ذا تعذر ذلك يؤجل  ،الأغلبية المطلقة من أعضائها إلى اليوم الموالي بالنسبة  الاجتماعوا 

لى أجل أقصاه أسبوع بالنسبة للهيئات القاعدية، ويكون  قانونيا  الاجتماعللهيئات المركزية وا 
 ،رمهما تكن نسبة الحضو 

 الاجتماعاتالأفواج ولجان العمل وكل  اجتماعاتلا يشترط توفر النصاب القانوني في  -
 ،الأخرى التي ليست لها صفة المداولة

                                                             
 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. 24المادة  (1)

 .نفسهمن النظام الداخلي  20المادة  (2)
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 احترامعلى أساس الأغلبية مع  اتخاذهاتناقش القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل  -
 ،رأي الأقلية وتدوينه

 .(1) اللوائح والقرارات برفع الأيدي..."يتم التصويت على المسائل الإجرائية و  -

سار القانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب التجمع الوطني  الاتجاهوفي ذات 
الديمقراطي حيث ورد ضمن نصوصه: "تنتخب الهيئات القيادية للتجمع في جميع 

المعروض على الهيئة  الاقتراعالسري أو بالمصادقة على  الاقتراعالمستويات عن طريق 
( من النظام الداخلي للحزب بأن: "كل الهيئات تتم فيها 88وقضت المادة ) ،(2)"الناخبة

 ةبالأغلبي"تتخذ جميع القرارات و ،صادقة برفع الأيدي"السري أو بالم بالاقتراع الانتخابات
 .(3)بعد مناقشتها"

لديمقراطي ينطبق على وما قلناه عن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني ا
حركة النهضة، حركة الإصلاح الوطني، جبهة  ،حركة مجتمع السلم ؛(4)معظم الأحزاب مثل

 .الاشتراكيةالقوى 

 نيا: مدة ولاية القيادات الحزبيةثا

المتعلق بالأحزاب بأن القانون  21/04 رقم من القانون العضوي 81قضت المادة  
 وصلاحيتها، انتخابهاالأساسي للحزب ينبغي أن يحدد وجوبًا: "تشكيلة هيئة المداولة وطريقة 

 وتحديدها ومدة عهدتها وصلاحيتها...". انتخابهاتشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات 

                                                             
 من النظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني. 28المادة  (1)

  dz-www.rnd :الموقع الإلكتروني علىمن القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي  23المادة  (2)
 من القانون الأساسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. 10المادة  (3)

 وما بعدها. 210أنظر: حسين مزرود، مرجع سابق، ص  (4)
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ادة الأحزاب من نفس القانون بأنه: "يجب أن تتم إدارة وقي 83وقضت المادة   
السياسية بواسطة أجهزة منتخبة مركزيا ومحليا على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد 

 الحر للمنخرطين، ويتم تجديدها في إطار شفاف وفقا لنفس الشروط والأشكال". الاختيار

الأنظمة الداخلية والقوانين الأساسية للأحزاب السياسية الجزائرية نلاحظ  باستقراء  
ومدتها التي يجوز  الانتخابيةعلى مسلك واحد فيما يتعلق بتحديد عدد الدورات  قهااتفاعدم 

يمثل بحيث  ،رشيح نفسها لشغل هذه المناصبللقيادات الحزبية بمختلف مستوياتها إعادة ت
 مانع لهذه القيادات من الترشيح مستقبلا. انقضاؤها

، (1)يعقد كل خمس سنوات أشار إلى أن المؤتمر ،فحزب جبهة التحرير الوطني مثلاً  
ب كل هيئات الحزب تنتخو  ،(2)ورئيس الحزب ينتخب كل خمس سنوات في الظروف العادية

( من القانون 02ما عدا الخلية لمدة ثلاث سنوات حسب المادة ) لمدة خمس سنوات
 الأساسي للحزب.

 واكتفىونشير إلى أن القانون الأساسي للحزب لم يحدد عدد عهدات القيادات الحزبية، 
 ديد الثقة أو سحبها منها فقط.جبت

سار القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع الوطني الديمقراطي  الاتجاهوفي ذات  
ولاية القيادة الحزبية للهيئات الوطنية بخمس سنوات، وعلى المستوى تجديد والذي حدد مدة 

لكن بدون تحديد عدد الولائي بأربع سنوات، وعلى المستوى القاعدي بثلاث سنوات، و 
 العهدات.

وحددت حركة مجتمع السلم ولاية القيادات الحزبية بخمس سنوات ولكن من دون  
 تحديد عدد العهدات التي يجب عدم تجاوزها.

                                                             
 رير الوطني.من القانون الأساسي لحزب جبهة التح 81المادة  (1)

 من القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني. 83المادة  (2)
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حركة النهضة، حركة  ؛وما قلناه على الأحزاب السابقة ينطبق على بقية الأحزاب مثل
حزب العمال و التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية،  ،الاشتراكيةالإصلاح، جبهة القوى 

الصمت فيما يتعلق  التزمتلأحزاب لهذه اوغيرها. فكل القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية 
أو ثباتها في  انتخابيةهذه القيادات لعدة دورات  انتخاببعدد العهدات، وهو ما يعني إعادة 

و قوانينها الأساسية وأنظمتها الداخلية من نص المناصب التي تستغلها لمدى الحياة، لخل
وفترة زمنية  انتخابيةيحظر على هذه القيادات إعادة الترشيح بعد بقائها في مناصبها لدورات 

 محددة.

ونعتقد أن عدم تحديد القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للأحزاب الجزائرية لعدد 
حداثة التجربة التعددية من ممارسة للعملية  مع لا يتفق ،عهدات ولاية القيادات الحزبية

الديمقراطية داخل الأحزاب في فترات متقاربة لترسيخ مبادئها من خلال إقناع القيادات 
الحزبية على القبول بمبدأ التداول السلمي للمراكز القيادية، وخلق وعي عام لدى جماهير 

التكوينات الحزبية من الأدنى إلى الحزب بأهمية التغير الدوري للكوادر القيادية في جميع 
عادة  استمرارذلك أن  .الأعلى لدورات  انتخابهمهذه الكوادر في مناصبها لفترة طويلة وا 

 متعددة يؤدي إلى تكريس الشمولية في التكوينات المختلفة للأحزاب السياسية.

 الفرع الثاني:

 للأحزاب تداول السلطة في الأنظمة والقوانين الأساسيةلالتطبيق العملي 

في تعامله مع  (1)ما ديمقراطي من غير المعقول إن لم نقل مستحيل أن يكون حزب  
م يكن يمارس الديمقراطية في لماهير والمنظمات الجماهيرية إذا أحزاب أخرى أو مع الج

 .(1)حياته الداخلية
                                                             

أن لا يكون في الحزب  -أورد البعض عددًا من الضوابط يمكن من خلال توافرها وصف الحزب بأنه ديمقراطيا وهي:  (1)
ا حق أو عرف ثابت يكرس موقعها في هسيادة على أعضائه من قبل زعيم أو عائلة أو صاحب صفة دينية أو قبلية ل

أعضاء  احتكام -أن تكون العضوية في الحزب من حيث المبدأ مفتوحة لجميع المواطنين دون إقصاء أو تمييز، -القيادة،
 -=للمزيد من التفاصيل بشأن تعريفو  .الحزب في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية دستورية متجددة يتوافقون عليها إبتداءً 
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ذا كان الخطاب السياسي الحزبي يؤكد أهمية التداول السلمي للسلطة داخل   وا 
الأحزاب تأكيدا للممارسة الديمقراطية، فهل وجد هذا الخطاب طريقه في الممارسة 

 المعارضة؟.في الديمقراطية الداخلية للأحزاب سواء في السلطة أو 

 تطبيق المبدأ داخل أحزاب السلطة أولا:

ية في أحزاب السلطة من حزب عملية تداول المناصب القياد امانتظتختلف درجة 
ليغارشيا، فهناك من الأحزاب و أتبعًا لتركيز النمط القيادي فيه سواء كان كاريزميًا أو  للأخر

السياسية التي لم تعرف تداولًا على منصب الرئاسة إلا بعد وفاة رئيسها، كحركة مجتمع 
ولكن بعد حدوث أزمات حادة على مستوى قياداتها  ، وهناك من عرفت تداولاً  )حمس(السلم

 .الديمقراطيوقاعدتها النضالية مثلما هو حال جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني 

إن مسالة انتظام عملية التداول في الأحزاب الجزائرية ترتبط أساسا بعدم انتظام في 
لتي حددتها وثائق هاته الأحزاب، والتي انعقاد مؤتمراتها العامة، إذ لا تراعي المدة القانونية ا
حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع تميز غالبا ما يتأخر انعقادها بفعل أزمات داخلية، فقد 

رات التي التداول على منصب القيادة، إذ أن معظم التغي انتظامالوطني الديمقراطي بعدم 
نية التي حددها القانو  داخلية ولم تراع المدة أزمات جاءت بفعل حدثت على هذا المستوى

 القانون الأساسي والنظام الداخلي لهذين الحزبين.

عرف حزب جبهة التحرير  1021 سنةفمنذ إقرار التعددية الحزبية في الجزائر إلى 
الطريقة التي  أن إلابتجربته في هذا المجال  الإشادةورغم  ( أمناء عامون،1) ستةالوطني 

إلى هذه المناصب تشير إلى وجود نمط غير ديمقراطي في أسلوب  ؤلاء القادةوصل بها ه
  التداول.

                                                                                                                                                                                             

لديمقراطي يراجع: علي خليفة الكواري وآخرون، الديمقراطية داخل الأحزاب في البلدان العربية، مركز دراسات الحزب ا-=
 وما بعدها. 10، ص1004الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

 ،1100بيروت، لبنان، ، 8طالديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،  أزمةسعد الدين وآخرون،  (1)
 .201ص
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، (1)2133 عام فقد وصل السيد "عبد الحميد مهري" إلى منصب الأمانة العامة نهاية 
عن طريق الإطاحة بالتيار المحافظ في النخبة الحزبية الذي رفض إصلاحات رئيس الدولة 

أن جبهة التحرير الوطني كانت تمثل حزب  اعتبار"شاذلي بن جديد، على آنذاك السيد 
 د.يحالو الدولة 

بطريق غير ديمقراطية  2111السيد "بوعلام بن حمودة" منصب القيادة عام  ىوتول 
 أو "بالانقلاب العلمي ""عبد الحميد مهري" في إطار ما يعرف السيدالإطاحة بـ بعدلك وذ
 على حد تعبير الفريق الذي قام بها. "بالمؤامرة العلمية"

"بوعلام بن  السيد وتولى السيد "علي بن فليس" منصب الأمين العام بعد تنحية 
حمودة" بسبب تعبيره عن غضبه من السلطة التي أصبحت لا تستشير حزبه ولا تشاركه في 

 على حد تعبيره. والاقتصاديةالقرارات والخيارات السياسية 

ب أزمة داخلية بعده إلغاء المؤتمر الثامن للحزب المنعقد سنة وقد عرف الحز  ،هذا
الحركة التصحيحية ممثلة في هيئة التنفيذ والتنسيق تنحية السيد "علي  واستطاعت ،1008

 الثامن )تعيين( السيد "عبد العزيز بلخادم" أمينا عامًا للحزب في مؤتمر واختياربن فليس" 
 .1001لحزب سنة ل

هذا وقد تمت تنحية السيد "عبد العزيز بلخادم" من رئاسة الأمانة العامة وتعيين السيد  
هذا الأخير تخلى عن منصبه لصالح السيد  ،"عمار سعداني" إثر أزمة عرفها الحزب أيضا

 .عرفها الحزب أزمةبسبب  "جمال ولد عباس"

الأمين العام، فقد ولم يعرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي تداولًا على منصب   
بعد أزمة تنظيمية داخل  2111وصل السيد "أحمد أويحي" إلى منصب الأمين العام سنة 

                                                             
، مجلة المستقبل العربي، توازنات القوى في الجزائر إشكاليات الصراع على السلطة في إطار تعددي، هدى ميتكيس (1)

 .33-31، ص2113جوان، 271مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد
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الحزب وهو حتى هذا التاريخ الأمين العام للحزب، إذا لم نحتسب المدة القصيرة التي قضاها 
 .السيد "عبد القادر بن صالح" في هذا المنصب

وأما على مستوى المناصب القيادية الأخرى، نلاحظ تباين في عملية التداول من 
 تجديد النخبة في هذه الأحزاب. انتظامفي  اختلافحزب إلى آخر، كما يوجد 

فعلى مستوى حزب جبهة التحرير الوطني حدث تجديد للقيادات الحزبية عن طريق 
فقد تم  ،الأزمة الداخلية التي مر بها سياسات الإقصاء التي تبناها الحزب كأسلوب لإدارة

، وتم إقصاء أنصار 2111إقصاء أنصار الأمين العام الأسبق "عبد الحميد مهري" سنة 
 .1008"علي بن فليس" سنة 

هناك تداول فالحزب الأخرى في مختلف الهيئات القيادية،  أما على مستوى نخب
وخلافات داخل هذه  الأحزاب، حدث معظمه بفعل صراعات هنسبي ومحدود في هذ

لى غاية سنة و  2110سنة  احركة مجتمع السلم ومنذ تأسيسهف ،الأحزاب عرف تلم  1008ا 
 إلا تغيرًا واحدًا على مستوى منصب الرئاسة بعد وفاة رئيس الحزب السيد "محفوظ نحناح".

القيادة الجديدة بعد وفاة الرئيس أزمة داخلية شملت جميع  اختياروقد أحدثت عملية 
كرست حركة مجتمع السلم هيمنة نخبة من أعضائها على مستوى  إذ ،مستويات التنظيم

  القيادة تتغير في شغل المناصب القيادية في الحزب فقط.

 طبيق المبدأ داخل أحزاب المعارضةثانيا: ت

التي تتخذ داخل الأحزاب السياسية المعارضة  ةيؤكد الواقع غياب عملية تداول السلط
من الديمقراطية وتداول السلطة حججًا ضد الحزب الحاكم، بينما تتشبث بمنصبها الحزبي 

   الانقسام.تحت شعار "الحفاظ على القيادات التاريخية" فلا يعزله عن منصبه إلا الموت أو 
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 اعترافا ؛تنازل عن منصبه معارضاقائداً حزبيا  (1020)مطلع حتى الآن نرىإذ لم 
 ،وما أكثرها على الساحة الجزائرية الفرصة لغيره من الكفاءات الشابةتاحة لإبالخطأ، أو منه 
 .(1)مدة ولايته القانونية لانتهاءأو 

التغير على مستوى تداول منصب الأمين العام بعد  انتظامافحركة النهضة لم تعرف  
خروج السيد "عبد الله جاب الله" من منصب الرئاسة، وقد ب 2113الجذري في الحزب عام 

قيادة جديدة على رأس الحركة  اختيارعرفت الحركة مشاكل تنظيمية كبيرة وصعوبات في 
السيد "فاتح ربيعي" رئيس الحزب  استقالةفبعد  ،بسبب صراعات داخل النخبة الحزبية

 ترك المنصب شاغرًا لمدة من الزمن. 1008بالنيابة سنة 

ولم تعرف أحزاب أخرى أي تداول على منصب الرئاسة منذ تأسيسها، ومرجع ذلك 
الحزبي؛ بالإضافة إلى تركيز الخاصية  ى نمط تركيز السلطة في يد القائدأساسًا إل
هذه القيادة، وتنحصر هذه الظاهرة في حزب العمال بقيادة السيدة "لويزة  في (2)الكاريزمية

 11لمدة رئاسة السيد "سعيد سعدي" في فترة ة والديمقراطية حنون" والتجمع من أجل الثقاف
 .1021حتى "حسين آيت أحمد" الراحل بقيادة  الاشتراكيةوجبهة القوى عام، 

لقد ارتبطت هذه الأحزاب منذ تأسيسها بقائد كاريزمي أوحد يهيمن على النشاط 
التنظيمي ومعظم القرارات المهمة فيه، وهو ما ساهم في الحفاظ على الثبات في مؤسسة 
القيادة، ورغم هذا فان معظم خطابات الأحزاب تكرس في الظاهر الديمقراطية والانفتاح 

مكانية أن يكون الشباب ضمن زمرة القيادة فيها، على وعدم تركيز السلطة، فضلا عن إ

                                                             
 .1020جانفي 01اطلع عليه في http://ar.wikipedia.org/wikiأنظر الرابط الإلكتروني التالي:  (1)

( Max Weberميدان الدراسات الاجتماعية عن طريق علم الاجتماع الألماني )ماكس فيبر،  "كاريزما  "دخلت كلمة  (2)
أمثلة لغيرهم من الأفراد، وهذه القوة  اليدل بها على بعض الأشخاص أو على موهبتهم غير العادية، التي تؤهلهم لان يكونو 

الخارقة هي التي تجعل الأفراد ينظرون إلى أصحابها على أنهم ممتازون على غيرهم ومن ثم فهم أهل لقيادة الجماهير أو 
الأحزاب السياسية، ويقوم على مجموعة من الصفات والمواهب التي يتميز بها بعض الأفراد يصبحون بفضلها أهلا 

، 2110محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي ميدانه وقضاياه، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :نظرللزعامة. ا
 .81-82ص
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على مستوى القيادات العليا  "التشبيب"غرار ما تردده بعض النخب الحزبية كمصطلح 
 والوسطى داخلها.

نخلص للقول أن الواقع الممارساتي للأحزاب الجزائرية لا يتطابق  ،مما سبق وانطلاقا
هذه الأحزاب، فرؤساء الأحزاب منذ تأسيسها نجدهم مع القوانين الأساسية والنظم الداخلية ل

قادة مؤسسون يشبه مسارهم مسار من يصل  أوإما شيوخًا مرجعيين، أو زعماء تاريخيين، 
عنيف أو  انقلابجبرية، أو  باستقالةإلى السلطة في دول العالم الثالث، الذي لا يغادرها إلا 

 .موت طبيعيب، أو باغتيال

في السلطة أو المعارضة تلك التي سواء  الجزائرية  الأحزابفي أغلب لا نجد حيث  
ا أو تقاعد لأحد أفراد حزبه. فقد تغيرت أسماء بعض أمينًا عاما لحزب ما تخلى طوع

الأحزاب ولكن لم تتغير القيادات، وهو ما جعل السلطة تتعامل مع زعماء الأحزاب وليس 
 .(1)مع الأحزاب ذاتها

ذا  :(2)ي هذا المستوى يجبحزبيا ف إصلاحا أردنا وا 

، الجزائرية القيادة والسلطة داخل الأحزاب جالتخلص من الإرث التقليدي السلبي لنموذ -
 من خلال غرس القيم الديمقراطية في ذهنيات الأعضاء والمناضلين في الأحزاب السياسية،

العضوي تحدده أحكام القانون  وفق ماضرورة انتظام عملية تداول المناصب القيادية  -
تؤكده نصوص الأنظمة  للأحزاب المتعلقة بالتسيير الديمقراطي داخل الأحزاب من جهة، وما

وما تكرسه قواعد الممارسة الديمقراطية الداخلية والقوانين الأساسية للأحزاب من جهة ثانية، 
الانتخاب الذي  أساسفيها على  تالقيادايتم تجديد  أنوالتي من المفروض  ثالثة، من جهة
 أن المستويات التنظيمية ومندوبي المؤتمر العام للحزب السياسي، غير أعضاءيمارسه 

                                                             
، 2ط ،1001 ،لبنان ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة وآخرون،  (1)

 .211ص 

 . 100-111جمال الدين بن عمير، مرجع سابق، ص (2)
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في حد ذاته ما لم يكون  الانتظام في عقد المؤتمر ليست له دلالة ديمقراطية معينة ومؤكدة
، بحيث لا أعمالهفعليا في  ايشاركو ، وما لم أشغالهمندوبو المستوى القاعدي بالفعل ضمن 

 مجرد استيفاء للشكل الديمقراطي فقط،يكون وجودهم 

الشرعية من خلال  مبدأواستناده على  مبدأ التنافس داخل الحزب السياسيتكريس  -
بالتكتل المنظم حول قادتها، بعيدا عن الولاء  داخل الحزب للاتجاهات المتنافسة السماح
طبيعة الممارسة التناحر والصراع العنيف، مما قد يؤثر على بناء الحزب وعلى  أوالسلبي 

 الحزبية فيه،

الحزبي، النزاهة، والكفاءة في اختيار المرشحين للقيادة  النضالالاعتماد على معايير؛  -
الانتخاب العلني في اختيار  أو الأيديالحزبية، وفق عملية الاقتراع السري وليس برفع 

في  الإطاراتتجديد  فترة تجديدها. فقد ارجع البعض سبب عدم أثناءالكوادر القيادية للحزب 
 .(1)انعدام الاقتراع السري داخلها إلى الأحزاب

 المطلب الثاني:

 الحزبية الانشقاقات

تعد الخلافات والأزمات داخل الأحزاب السياسية أهم سبب للانقسامات والانشقاقات  
لك حركات إصلاحية أو كما تسمى في أدبيات الحياة ، حيث تبرز من جراء ذ(2)الحزبية

، والتي ظهرت في الكثير من "التقويمية"أو  "كات التصحيحيةر بالح"السياسية الجزائرية 
الأحزاب السياسية مند إقرار التعددية، بحيث ينبثق عنها نقد للواقع الحزبي ومطالب بالتغيير 

                                                             
 .281، ص2111الجزائر، ، 2طبوعلام بن حمودة، الممارسة الديمقراطية للسلطة بين النظرية والواقع، دار الأمة،  (1)

عميق داخل الحزب يحدث نتيجة وجود ضغط أو ضغوط دائمة، وينتهي هذا  انقسامالحزبي على أنه  الانشقاقيعرف  (2)
وهذه الضغوطات عادة بإنشاء حزب آخر أو أحزاب أخرى متعارضة ومتصارعة فيما بينها حول الموضوع الذي  امالانقس

الحزبي هو حقيقة تاريخية يظهر في زمان ومكان معينين وهو  والانشقاق. وانشقاقها انقسامهاكان في الأصل سببا في 
 : للمزيد من التفاصيل انظر  قابل للتطور والتعقيد كما أنه قابل للزوال.

Michel Dechamps et Autre, clivage et partis, fondation rois-baudium, Belgique, 2008, p20.                                  
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بانفراد وتسلط  ؛الحزبية الانشقاقاتيمكن تحديد أسباب أزمة و والإصلاح داخل الحزب، 
 الجمود الكبير في عملية دوران النخبة فيها، ،بعض القادة الحزبيين بالقرارات المهمة

)الخروج عن الخط السياسي للحزب أو  والتنظيمية الخلافات الفكرية والسياسية إلى ةبالإضاف
 على مبادئه أو على قراراته(.

)الفرع الأول(،  أحزاب السلطة في الجزائر حيث مست هذه الظاهرةنماذج ت وقد تعدد
 )الفرع الثاني(.  أحزاب المعارضة و

 الفرع الأول:

 الحزبية داخل أحزاب السلطة الانشقاقاتنماذج عن 

قراطي )أولا(، التجمع الوطني الديمسبيل المثال جبهة التحرير الوطنينأخذ على 
 )ثالثا(.السلم)ثانيا(، حركة مجتمع 

 أولا: جبهة التحرير الوطني

بعد  الانشقاقاتكغيرها من الأحزاب الجزائرية عرفت جبهة التحرير الوطني العديد من 
  ،1008المؤتمر الثامن للحزب سنة  انعقادإقرار التعددية السياسية، كان أخطرها بمناسبة 

الحزب إلى قسمين؛ قسم يدعم موقف الأمين العام آن ذاك السيد "علي بن فليس"  انقسمأين 
وقسم آخر عرفوا بالتصحيحيين يريدون إقامة حركة  ،الذي يرغب في الترشح للرئاسيات

تصحيحية في الحزب بقيادة السيد "عبد العزيز بلخادم" ومن معه الذين يريدون دعم ترشح 
 .الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"

قام حزب جبهة التحرير الوطني بعقد مؤتمره  1008مارس  10و  21، 23ففي 
مثلين في السيد "ص. ع" ومن مالثامن، الذي رأى فيه بعض خصوم الأمين العام آن ذلك 

معه أن ظروف تحضير المؤتمر وعقده والنتائج التي خلص إليها شابتها خروقات كثيرة 
( من الأمر رقم 22أو للمادة ) ،عن المؤتمر السابعللحزب المنبثق  يسواء للقانون الأساس
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المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية التي تقضي بضرورة قيام  10/01
قواعد التنظيم الداخلي للحزب السياسي وعمله على أساس المبادئ الديمقراطية في كل 

 .(1)الظروف وفي جميع الحالات

وبناء على ذلك رفع الخصوم دعوى قضائية لدى الغرفة الإدارية لمجلس قضاء 
الجزائر العاصمة ضد الأمين العام للحزب حينها يطالبون فيها بإبطال المؤتمر الثامن 

برفع دعوى إستعجالية من ساعة إلى ساعة  اقامو وتجميد أرصدة الحزب، وبالموازاة مع ذلك 
أكتوبر  04مُزمَعًا عقده يوم ن للحزب الذي كا الاستثنائيؤتمر الم انعقاديطالبون فيها بمنع 

، ومنع تسليم رخصة لعقده إلى غاية الفصل في الدعوى المرفوعة في الموضوع 1008
 لإبطال المؤتمر الثامن للحزب.

أصدرت الغرفة الإدارية الفاصلة في المسائل الإستعجالية  1008أكتوبر  02 بتاريخو 
لحزب جبهة  يالمؤتمر الإستثنائ انعقادبمنع  ؛العاصمة أمرًا غيابيابمجلس قضاء الجزائر 

في جميع الأماكن العمومية أو  1008أكتوبر  04التحرير الوطني المزمع إجراؤه في 
الخاصة سواء بالجزائر العاصمة أو عبر كامل التراب الوطني، وأمر والي ولاية الجزائر 

 .(2)انعقادهجميد جميع الإجراءات الرامية إلى هذا المؤتمر وت لانعقادبعدم تسليم رخصة 

الأمين العام للحزب حينذاك للأمر الإستعجالي أمام مجلس  استئنافوعلى الرغم من 
الذي قضى بإلغاء الأمر الإستعجالي المستأنف فيه الصادر عن الغرفة الإدارية و الدولة، 

لجهات ا اختصاصوقضى من جديد بعدم  1008أكتوبر  20لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 
القضائية للفصل في المنازعات المتعلقة بالتنظيم والتسيير الداخلي للأحزاب السياسية 

من الأمر رقم  80، و 81، 11، 20ا في المواد المنازعات المنصوص عليه باستثناء
إلا أن الغرفة الإدارية لمجلس  ،بالانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق  10/01

                                                             
 .881محمد هاملي، مرجع سابق، ص (1)

، منشور بموقع مجلس 1008أكتوبر  23، بتاريخ 21140ئري الغرفة الخامسة، قرار رقم أنظر: مجلس الدولة الجزا (2)
 http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/19420 a. htmالدولة على الرابط الإلكتروني: 
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قضاء الجزائر العاصمة فصلت في الموضوع والمتمثل في طلب إبطال المؤتمر الثامن 
الوطني بتوقيف كل أنشطة حزب جبهة التحرير  ؛وقضت 1008ديسمبر  80بتاريخ 

السارية المفعول بناء على قانونه الأساسي ونظامه الداخلي المنبثقين عن المؤتمر العادي 
المؤتمر الثامن  واعتبار ،لعدم شرعيتها 1008مارس  10و  21، 23الثامن المنعقد أيام 

للحزب وكل ما ترتب عنه كأن لم يكن وملغى، وتجميد الحسابات المصرفية والودائع المالية 
إلى غاية تكييف أو تصحيح الوضع القانوني لنشاط الحزب مع الدستور والقوانين  للحزب

 .(1)المعمول بها

لدولة أمام مجلس ا باستئنافهذا، وقد تقدم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني آنذاك 
 .(2)أعلاه، إلا أن مجلس الدولة قضى بتأييد القرار المستأنف فيه ارمبديا عدة دفوع على القر 

ذي عقد في وبعدها عقد حزب جبهة التحرير الوطني مؤتمر مرحلي للمؤتمر الجامع ال
قائد الحركة التصحيحية السيد "عبد العزيز  اختيارخلاله  تم 1004جانفي  18و 11

 بلخادم" أمينا عامًا للحزب.

المشحون والذي  الاستقرارلتحرير الوطني نوعًا من وبعد هذا التاريخ عرفت جبهة ا
صالح "والسيد  "عمار سعيداني"بين الأمين العام السابق  1021ه إبتداءً من سنة تدزادت ح
عام  أمينهذا، وقد أسس السيد "علي بن فليس"  الذي يقود حركة التقويم والتأصيل. "أقوجيل

 مؤخرًا. "حزب طلائع الحريات"سابق لحزب جبهة التحرير الوطني 

 

 

                                                             
. غير منشور، مشار إليه 80/21/1008، الغرفة الإدارية، مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 2411أنظر: القرار رقم  (1)

 .884لدى: محمد هاملي، مرجع سابق، ص 

منشور بموقع مجلس الدولة على  08/08/1004، الغرفة الخامسة، مجلس الدولة الجزائري، بتاريخ 10482القرار رقم  (2)
 http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/20431. htm    ني:الرابط الإلكترو 
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 ثانيا: التجمع الوطني الديمقراطي

والمكانة التي  ي الديمقراطي في الساحة السياسيةنظرًا لحداثة حزب التجمع الوطن 
حضي بها والظروف والأسباب المحيطة بشأنه، فقد عاش الحزب خلافات تنظيمية وسياسية 

العديد من منخرطين من بين مختلف التيارات في تركيبته الداخلية، كونه ضم ضمن صفوفه 
 إضافة إلى العديد من المناضلين في الأحزاب ،وجهات المختلفةالتنظيمات الوطنية ذات الت

على عملية التوافق ذلك  انعكس. (1)الأخرى على رأسها جبهة التحرير الوطني السياسية
 2113لا سيما الأزمة التي شهدها خلال المؤتمر الذي عقده في أفريل  الداخلي للحزب

بسبب شغور منصب الأمين العام داخل الحزب بعد تولي عبد القادر بن صالح منصب 
 رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وشهد الحزب أيضا أزمة حادة بين الأمين العام للحزب حين ذاك السيد "الطاهر بن  
د أويحي" رئيس الحكومة في ذلك الوقت بسبب مساندة هذا الأخير ش" والسيد "أحمبعيب

في حين كان  ،السيد "عبد العزيز بوتفليقة" 2111الرئاسية لسنة  للانتخاباتلمرشح الإجماع 
 الأمين العام ومن معه مع ترشيح الأمين العام للحزب.

سيد "الطاهر بن الأمين العام للحزب حين ذاك ال باستقالةهذا الصراع )الأزمة(  انتهى
 .(2)ش" من الحزب رفقة سبعة أعضاء من المكتب الوطنيبعيب

ش" بتأسيس حزب جديد سمي "الفجر الجديد" الذي بعيبقام السيد "الطاهر بن هذا وقد 
 .الجزائرية أصبح من بين الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية

 

 
                                                             

 .11، ص2111رشيد بن يوب، دليل الجزائر السياسي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  (1)

، مذكرة ماجستير، الاشتراكيةدراسة حالة حزب جبهة القوى  1021-2111الحزبية في الجزائر الانشقاقاتفازية فلوس،  (2)
 .221، ص1021لية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، ك
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 ثالثا: حركة مجتمع السلم )حمس(

إلا أن ذلك لم يكن  تميز بتنظيم داخلي محكمتعلى الرغم من أن حركة مجتمع السلم 
كافيا لمنع الحزب من التعرض للعديد من الهزات السياسية الداخلية منذ عهد مؤسسها الأول 

وقف السيد  2111سنة  الانتخابيالسيد "محفوظ نحناح"، حيث أنه وبعد توقيف المسار 
وقدم نفسه بديلا  الجيش على حساب الجبهة الإسلامية للإنقاذ "محفوظ نحناح" إلى جانب

 .(1)عنها

موالٍ للنظام السياسي على موقف فسر هذا الموقف من قبل بعض أفراد الحركة بأنه 
حساب فصيل من فصائل الحركة الإسلامية، وهو ما جعل بعض المناضلين يغادرون 

 الحزب.

في المجلس  –حركة مجتمع السلم  –الحزب  انخراطوفسر عدد من المناضلين 
 عن الحزب افانفصلو غير شرعية،  انتقاليةبأنه دعم لمؤسسة  2114سنة  الانتقاليالوطني 

 من الدعم غير المشروط الذي تقدمه الحركة للسلطة. همئاستيامعبرين عن 

)حمس(، كيف زكت رئاسة حركة مجتمع السلم هذا، ولم يتفهم الكثير من مناضلي 
، بعد إقصاء زعيمها السيد 2111حزب مرشح السلطة السيد "عبد العزيز بوتفليقة" سنة ال

 .(2)"محفوظ نحناح" فانسحبوا من الحزب

"محفوظ نحناح" لم  الراحل هذه الهزات السياسية التي حدثت في عهد الرئيس المؤسس
 القيادية التي يملكها رئيس الحزب. اللكاريزمتؤثر كثيرا على التماسك الداخلي للحزب، نظرًا 

بعد وفاة رئيس الحزب السيد "محفوظ نحناح" تطورت الخلافات والصراعات داخل  لكن
في  الانشقاقاتالحزبية وتشكيل أحزاب مستقلة. وقد ظهرت هذه  الانشقاقاتالحركة إلى حد 

 ثلاث محطات رئيسية نوجزها فيما يلي:
                                                             

 .83، مرجع سابق، صرياض الصيداوي (1)

 .11فازية فلوس، مرجع سابق، ص (2)
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 2000مؤتمر الحركة لسنة  -أ

اة رئيس الحركة ومؤسسها السيد "محفوظ نحناح" عجلت الحركة بعقد مؤتمر بعد وف
رئيس جديد للحزب، وهذا ما جعل الخلافات الداخلية بين قيادات الصف  لاختيار استثنائي

، تيار يدعم السيد "أبو جرة اثنينالأول تطفو إلى السطح فانقسم المؤتمرون بين تيارين 
السيد "عبد الرحمن سعيدي" ليكون رئيسا  باتجاهسلطاني" رئيسا للحركة، وتيار ثانٍ يدفع 

( صوت 11( صوت مقابل )210للحركة. وبعد شد وجذب فاز تيار "أبو جرة سلطاني" بـ )
 ."لعبد الرحمن سعيدي"

التي ارتبطت باستوزار رئيس لحزب في هذه الفترة تلك االتي عرفها  الأزمات أهمومن 
خلاف سياسي حاد بين  الأزمةفقد ميز هذه  ،"ويحيأاحمد "السيد  الحركة في حكومة

يكون رئيس الحركة موظف في جهاز تنفيذي يشرف عليه رئيس  أناتجاهان حول مسالة 
وأيديولوجيا، رغم أن  هو التجمع الوطني الديمقراطي المختلف معه سياسياآخر حزب 
كانا يشكلان تحالف إلى جانب جبهة التحرير الوطني فيما يسمى بالتحالف الرئاسي الحزبان 

لكن القضية ارتبطت أساسا بعدم استشارة العناصر القيادية وهياكل الحزب النظامية بشان 
الحكومة بمنصب وزير دولة دون اختصاص )حقيبة(، وهو "أبو جرة سلطاني" دخول السيد 

الرافض لمثل هذه  "محفوظ نحناح"كان يتبناه زعيمها الراحل  إخلال بمبدأ المعارضة الذي
المناصب على شخصه. ويعد هذا الخلاف سياسيا بالنظر إلى النتائج التي خلفها على 

 .(1)التحالف الرئاسي وعلى الرأي العام بأحزابصعيد علاقة الحركة 

 2002مؤتمر الحركة لسنة  -ب

"الإصلاح السياسي والتنمية"، وقد برز المؤتمر الرابع للحركة تحت شعار انعقد 
الخلاف بوضوح بين جماعة "عبد المجيد مناصرة" التي كانت تدعم "عبد الرحمن سعيدي" 

"أبو جرة  بانتخابالمؤتمر  انتهى .في المؤتمر السابق وبين جماعة "أبو جرة سلطاني"
                                                             

 . 108-101جمال الدين بن عمير، مرجع سابق، ص (1)
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في آخر لحظة  "عبد المجيد مناصرة" انسحابللمرة الثانية بعد  ركةسلطاني" رئيسا للح
 بسبب تشنجات كثيرة عرفها سير المؤتمر.

 باستحالةبعد قناعتها  للانشقاقعجل هذا الأمر قرار جماعة "عبد المجيد مناصرة" 
وفقد الأمل في إصلاح الحزب من الداخل. أسست جماعة  في العمل مع بعض الاستمرار

، (1)"عبد المجيد مناصرة" حزبا جديداً يسمى "جبهة الدعوة والتغيير" برئاسة هذا الأخير
التشريعية  الانتخابات( مقاعد في المجلس الشعبي الوطني خلال 04تحصل على أربع )

 .1021للعاشر ماي

سة حركة مجتمع السلم بعد المؤتمر الخامس تولى السيد "عبد الرزاق مقري" رئا  
الحركة بعد هذا المؤتمر قرارًا يقضي بعدم المشاركة في السلطة  اتخذتللحركة، وقد 
 الحركة. ارتكبتهاأن المشاركة في السلطة هي من أكبر الأخطاء التي  واعتبرتومقاطعتها، 

هذا، وقد أدى الصراع على السلطة داخل حزب "جبهة الدعوة والتغيير" بعد أن رفض 
العديد من القيادات عنه،  انشقاق"عبد المجيد مناصرة" التنازل عن رئاسة الحزب إلى 

 وتشكيل حزب جديد يسمى "حركة البناء الوطني".

 2000مؤتمر الحركة سنة  -ج

تحته  ضويةتكتل الجزائر الخضراء المن عليهانظرًا للنتائج المتواضعة التي حصل  
التشريعية  الانتخاباتإضافة لحركتي النهضة والإصلاح في  )حمس(حركة مجتمع السلم

لحركة )حمس( إخراج الوزراء المحسوبين عليه من اشورى ، قرر مجلس 1021للعاشر ماي
 الحكومة. 

السيد "عمار غول"،  هذا القرار لم يقتنع به أهم وزير ممثل للحركة في الحكومة 
دائمًا كفة المشاركة في السلطة  حمخالفا للنهج الذي رسمه مؤسس الحركة والذي يرج واعتبره

                                                             
 .11 -13، ص1021هاب، الجزائر، عبد الناصر جابي، لماذا تأخر الربيع الجزائري، دار الش (1)
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عن للانشقاق وهذا ما دفعه  ،القرارات اتخاذمن أجل مراقبة عمل السلطة والمشاركة في 
زب ن معه حالتخلي عن الوزارة التي أسندت له، وأسس رفقة المنشقي من اجل عدمالحزب 

)تاج( وأصبح هذا الأخير من أكبر المدعمين للسلطة والمتحالفين يسمى تجمع أمل الجزائر
  معها.

 الفرع الثاني:

 الحزبية داخل أحزاب المعارضة الانشقاقاتنماذج عن 

 )ثانيا(.حركة النهضةو )أولا(، الاشتراكيةنأخذ على سبيل المثال حزب جبهة لقوى 

 الاشتراكيةأولا: حزب جبهة القوى 

وتركيبة الحزب  الاشتراكيةلقد ساهمت القيادة الكاريزمية لزعيم حزب جبهة القوى  
التنظيمية إلى تمساك الحزب نسبيا، إلا أن ذلك لم يمنع من وقوع الحزب في عدة أزمات 

 حزبية. انشقاقاتأدت أغلبها إلى 

 في: الاشتراكيةالتي عرفتها جبهة القوى  الانشقاقاتأهم  تمثلت 

 (1)0991جماعة تيزي وزو سنة  انشقاق -أ

إن مشاركة زعيم الحزب في ندوات الحوار الوطني أو ما يعرف بـ "سانت إجيديو" في  
روما إلى جانب ممثلي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ سبب شرخا كبيرا في الحزب، حيث 

على إثرها ما يعرف بالتيار البربري "الجماعة البربرية داخل الحزب" وهم الأشخاص  انشق
ن للحوار مع التيار الإسلامي عامة و العلمانيون المتشبعون بالثقافة الأمازيغية الرافض

 والجبهة الإسلامية للإنقاذ خاصة.

                                                             
 .240فازية فلوس، مرجع سابق، ص (1)
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إلى  انتقلاين لذال "أحمدلوناسي  لوناسي مولود و"كان من أهم المنشقين الأخوين وقد 
وزيرًا عن التجمع من  –أحمد  –عين الثاني وقد  ،حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

 أجل الثقافة والديمقراطية.

إلى التسيير غير الديمقراطي للحزب،  الانشقاقب بويرجع المنشقون عن هذا الحزب س
ولسياسة الإقصاء والتهميش التي يمارسها زعيم الحزب على كل من يحاول إحداث تغيير 

 .(1)ولا المناقشة الاقتراحأفكار للزعيم الذي لا يقبل  اقتراحأو التفكير حتى في 

 2000أزمة النواب الثمانية سنة  -ب

ي الوطني؛ عبد السلام علي رشدي )أمين عام قدم السادة النواب في المجلس الشعب 
للحزب(، محمد أرزقي فراد )مستشار شخصي لحسين آيت أحمد(، بوعلام كولياي، زوبير 

ونجية بومنجل وثيقة تتضمن مشروعًا و لعنصر، سعيد مجور، ناصر مزار، حميد وازار، 
محلي متقوقع في من حزب  الاشتراكيةل جبهة القوى يلتجديد الحزب بصفة ديمقراطية، وتحو 

 إلى حزب وطني متفتح ومنتشر في كل ولايات الوطن. (2)منطقة القبائل

إضافة إلى تقديم طرح تكاملي بين الأمازيغية والعربية، وتوضيح الرؤية من الإسلام  
 بصفة لا يشوبها أي غموض حتى لا ينفر الأفراد من الحزب.

رئيس الحزب في الوطن حتى يتمكن من  استقرارودعت الوثيقة أيضا إلى وجوب   
إدارة الحزب بطريقة جيدة، وركزت الوثيقة أيضا على ضرورة الإتيان ببديل ديمقراطي يكون 

 لككل ذ عن طريق إتيان الحزب ببرنامج حكومي يسعى من خلاله للوصول إلى السلطة.
 .1000في بداية سنة  من أجل مناقشة هذه الوثيقة في المؤتمر الثالث للحزب المزمع عقده

                                                             
 .241مرجع سابق، صالفازية فلوس،  (1)

(2) Ilikoud Ouali, FFS et RCD partis nationaux ou partis Kabyles, revue des mondes musulmans et de la 

méditerranée , C.N.R.S, France, n° 111-112, 2006, p163-182. 
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تدخل رئيس الحزب "حسين  ،أثارت هذه الوثيقة جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لها
 10في  انعقدالمجلس الوطني الذي  اجتماعأحمد" وأنهى الإشكال في القضية في  تآي

توقيف النواب الثمانية من مزاولة أي نشاط له علاقة بجبهة  عن ، أعلن فيه1000جانفي 
 الخاصة بالحزب بتسليط أقصى العقوبات في حقهم. الانضباطوأمر لجنة  ،الاشتراكيةالقوى 

بتبرئة النواب  1000جانفي  13المنعقدة في  الانضباطبخلاف ذلك قررت لجنة 
في خطأ من الدرجة الثالثة الذي أقره  ايقعو وأنهم لم  ،الثمانية من التهم المنسوبة إليهم

 .(1)المجلس الوطني في حقهم

المنعقد في  اجتماعهاغير أن الأمانة العامة للحزب لم تمتثل لهذا القرار وقررت في 
بداية من هذا التاريخ لا  واعتبارهمشطب النواب الثمانية من الحزب،  1000 مارس 22

 ينتمون إلى الكتلة البرلمانية للحزب.

خروج عدد من المناضلين  الاشتراكيةوبعد أزمة النواب الثمانية شهدت جبهة القوى 
في ذلك الوقت و "مصطفى  الانضباطرئيس لجنة  "المنشقين على غرار "رشيد حنيفي

 للحزب. عاما كريم طابو" أميناعبد ال أمين عام وطني في ذلك الوقت وتم تعيين " "بوهادف

 :2002الأمين العام للحزب سنة  انشقاق -ج

السيد  الاشتراكيةالأمين العام لحزب جبهة القوى  انشق 1021جويلية  20بتاريخ    
طارات الحزب11"عبد الكريم طابو" رفقة تسعة وخمسين )  .( من قيادات وا 

 إلى إعلان رئيس الحزب السيد "حسين آيت أحمد" خيار الانشقاقويرجع سبب هذا  
رفضه الأمين العام وأغلب  هذا الخيار ،1021المشاركة في تشريعات العاشر ماي

وما زاد في عمق الخلاف  ،المناضلين في أغلب فيدراليات الحزب على المستوى الوطني
 .الانتخابيةإعداد القوائم عملية الطريقة التي تمت بها 

                                                             
 .240سابق، صالمرجع الفازية فلوس،  (1)
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عن خطه السياسي على حسب الأمين العام وقت  انحرفبل أكثر من ذلك، فالحزب 
شريك معها، وليس أدل على ذلك من إبعاد رئيس  معارض للسلطة  إلى من ذاك ومن معه 

الحزب كل المناضلين الرافضين للمساومة مع السلطة من مناصبهم القيادية في الحزب، 
 .(1)للسلطة أنه مستمر في الخط المتفق عليه -الرئيس -حتى يبين  الزعيم 

أن من  1021ام للحزب بعد تشريعات العاشر مايغير أنه بعد تصريح الأمين الع 
ت من حق سيالحزب قد تحصل على مقاعد برلمانية عن طريق المجاملة وهي في الحقيقية ل

بومرداس قرر المكتب الوطني و قسنطينة، برج بوعريريج، البويرة،  ؛الحزب في كل من
عه من م كريم طابو" ومنعبد ال" السيد تجميد مهام الأمين العام الاشتراكيةلجبهة القوى 

حالته إلى لجنة القيام بأي نشاط دا والعقوبات لمتابعته  الانضباطخل المجلس الوطني، وا 
 .(2)بمصادرة وثائق الحزب واتهامه أخطاء من الدرجة الثالثة بارتكاب

من قيادات الحزب  (11)من الحزب رفقة  الاستقالةالأمين العام للحزب قرر  أن رغم
طاراته قبل المثول أمام لجنة  وتسوية النزاعات التابعة  نضباطالاإلا أن لجنة  ،الانضباطوا 

 كريم طابو" نهائيا من الحزب.عبد الللحزب أعلنت عن إقصاء "

 الاشتراكيةفي صفوف جبهة القوى  الاستقالاتوبعد هذا التاريخ تمت العديد من 
كريم طابو" الذي هو بصدد تأسيس حزب "التجمع الديمقراطي عبد البالسيد " للالتحاق
 ".الاشتراكي

 حركة النهضةثانيا: 

شكل قوة سياسية في تتراجعت مكانة حركة النهضة في الساحة السياسية بعدما كانت  
 .2113الحزبي الذي عرفته الحركة عام  الانشقاقبداية تأسيسها، ويرجع ذلك إلى 

                                                             
 .211–212مرجع سابق، صالفازية فلوس،  (1)

 .211سابق، صالمرجع ال (2)
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ا المؤتمر هالتي عرف الاختلافاتوترجع جذور أزمة التماسك الحزبي للحركة إلى  
بين رئيس الحزب وبعض المناضلين، بسبب رفض رئيس الحركة  2114الأول للحركة سنة 

السيد "عبد الله جاب الله" لأسلوب الإصلاح الذي جاء به بعض أعضاء المكتب الوطني 
بدعوى عدم قدرة الرئيس  ،وتمسكه برئاسة الحزب وعدم قبوله بتغيير القيادات العليا فيه

 .(1)العمل بدون هؤلاء الأعضاء

القانون العضوي المتضمن  10/01رقم الأمر وقد ولَّد مؤتمر تكيف الحركة مع  ،هذا 
شرخًا كبيرا  ،ليصبح الحزب حركة النهضة بدل حركة النهضة الإسلامية بالأحزابالمتعلق 

 بين جناح "الحبيب آدمي" وجناح رئيس الحركة "عبد الله جاب الله".

النقطة الفاصلة بين  2111الرئاسية لسنة  الانتخاباتوقد كان موقف الحركة من 
فقد تبنى السيد "الحبيب آدمي" وغيره من أعضاء  ،الأطراف المتصارعة داخل الحركة

السيد "عبد العزيز بوتفليقة"، في حين فضل  الإجماعالمكتب الوطني للحركة مساندة مرشح 
والمكتب  الشورىس مجلفسه دون العودة إلى رئيس الحركة "عبد الله جاب الله" ترشيح ن

 .(2)الوطني

الصراع بعد إعلان العدالة شرعية مؤتمر المنشقين الذي قاموا بإبعاد "عبد الله  انتهى 
 . "حركة الإصلاح الوطني" اوأسسو خرج هذا الأخير مع أنصاره  ،(3)جاب الله" عن الحزب

حادة وصلت حد العنف  أزمات أيضاعرفت -"حركة الإصلاح الوطني"-الأخيرةهذه   
"عبد ، وكان محورها للمرة الثانية رئيس الحزب السيد وقادتها أعضائها أوساطالمباشر في 
 المتهم بالتسلط والانفراد بالرأي والقرار. الله جاب الله"

                                                             
، 1000الجزائر، ، 2طعبد الوهاب دربال، الديمقراطية بين الممارسة والإدعاء تجربة حركة النهضة، منشورات قرطبة،  (1)

 .11-13ص

 .11سابق، صالمرجع ال (2)

 .10ناصر جابي، لمذا تأخر الربيع الجزائري، مرجع سابق، ص (3)
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قبيل عقد المؤتمر الثالث  1008زمة أخرى سنة هذا وقد تعرضت حركة النهضة لأ
رئيس الكتلة البرلمانية في  باستقالةأدى  ،قيادة الحزبللحركة بسبب الصراع على منصب 

، وأدت ذلك الوقت السيد "محمد رويبي" و "عبد المالك بوغازي" الذي كان وزيرًا عن الحركة
هذه الصراعات إلى تراجع الحركتين معا في الساحة السياسية وفشلهما في الانتخابات التي 

عضائهما بفعل الانقسام الشديد الذي ميز أجريت آنذاك، فضلا عن انشقاق العديد من أ
  الاتجاهات والنخب التي كانت ضمن صفوفهما.

التي ذكرناها بعينها فحسب، بل  الأحزابعلى  والأزماتولم تقتصر هذه الخلافات 
على غرار حزب العمال الذي عرف خلافات  الأخرىشملت العديد من التشكيلات السياسية 

والممركز الذي يتميز به  داخلية عديدة بالرغم من الانضباط التنظيمي الشديد وأزمات
الحزب، ويرجع المنشقون هذه الأزمات إلى غياب الديمقراطية، وتسلط الأمينة العامة 

 وهيمنتها على النشاط التنظيمي وقرارات الحزب الهامة.

زعزعة  إلى أدتبيرة خلافات ك أيضاوقد شهد التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية 
مواقف الأجنحة المتصارعة داخل الحزب  من مرة، فضلا عن اختلاف أكثركيان الحزب 

بين داع للمشاركة في السلطة ومعارض لها من جهة، وبين من يدعو إلى دمج البعد 
لك من جهة أخرى، استبعاد ذ الحضاري العربي الإسلامي ضمن توجهات الحزب و من يريد

ى انشقاق العديد من أعضائه وتراجع دور الحزب في الساحة السياسية بعد وهو ما أدى إل
انضمام بعضهم في أحزاب أخرى أو تأسيس أحزاب جديدة على غرار)عمارة بن يونس(، 

 .(1))فرحات مهني(، )خليدة تومي(

أحزاب السلطة  لابد على ، إن أردنا إصلاحا على هذا المستوىوخلاصة القول  
 ي:المعارضة أن تعو 

                                                             
 .211، صمستقبل الديمقراطية في الجزائر، مرجع سابق ،وآخرونقيرة  إسماعيل (1)
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الحزب في الحفاظ  لاستمراريةبأن سلامة العلاقة بين الأعضاء والقيادات شرط أساسي  -
نظام قانون أساسي و  على وحدته وفعاليته، والتي لا يمكن أن تبنى إلا على أساس إتباع 

ي الحياة داخلي يحدد دور الأعضاء وحقوقهم ومسؤولياتهم، ويتبع الأساليب الديمقراطية ف
لك وذ دات الحزبية وعلى كافة المستوياتالقيا اختياروخاصة في  للأحزاب ذاتهاالداخلية 

عن طريق كفالة حرية الرأي للمناضلين والحق في تشكيل منابر داخل الحزب السياسي من 
 .(1)اجل قطع الطريق على التشرذم والصراعات الداخلية المستنزفة للوحدة

يقة للحياة الديمقراطية السليمة، وكف النظم التخلص من القوانين المع باتجاه الدفع -
بأجهزة  ستقواءوالإالحاكمة عن سياسة إضعاف الأحزاب السياسية عبر أساليب الإقصاء 

وتبني التفريخ الحزبي والحيلولة دون  الانشقاقاتالدولة ومؤسساتها، أو من خلال دعم 
 .السياسيةحصول الأحزاب على حقوقها التي كفلها الدستور وقانون الأحزاب 

 

                                                             
 .18-11، صالمعارضة والسلطة في الوطن العربي، مرجع سابق ،عبد الإله بلقزيز وآخرون :نظر في هذا المعنىا (1)
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 الخاتمة:

التنظيم القانوني للأحزاب السياسية ودورها  "بـ ةالموسوم دراستنالموضوع ختاما وتثمينا 
وعة بجملة من بمن نتائج مت إليهنقدم ما توصلنا ، "في التجربة الديمقراطية الجزائرية

، بلدناتساهم في تصحيح مسار تجربة التعددية الحزبية في  أنهاالاقتراحات التي نعتقد 
 .مصاف الديمقراطيات العريقة إلىه للنهوض ب

 : النتائجأولا

التعددية الحزبية في الجزائر فاقت العقدين ونصف العقد  نحو تجربة التحول أنمع 
وتكريسها،  إقرارهاالخطوات التي قطعتها الجزائر في طريق من من الزمن، وعلى الرغم 

التنظيم  إطارمن  أخرجتهاالتشريعية التي  لا تزال تعاني الكثير من القيود أنهايمكننا القول 
نذكر  أنومن المفيد  ،الأطروحةمن هذه  الأولفي الباب  أوضحناهعلى نحو ما  التقييد إلى
 :النتائج  بأهم

حزب  تأسيسالسلبية التي قد تحول دون ممارسة الشخص لحقّه في  الأحكاموجود بعض  -
من  (50) المادة الانخراط فيه، ونخص بالذكر هنا تلك الواردة في كلّ من أوسياسي 

رقم  الأمرمن  (12)المادة و ، 21/50السياسية رقم  الأحزابالعضوي المتعلق بقانون ال
من مزاولة  الأشخاصالتي تخوّل منع بعض لق بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة المتع 52/52

التي عاشتها الجزائر فترة التسعينيات دون أن تذكر  اةالمأسالعمل السياسي لضلوعهم في 
 من تؤول سلطة المنع. إلىصراحة 

ذات  21/50السياسة رقم  الأحزابب العضوي المتعلق قانونالالمشرع بموجب  يتبن -
المتضمن القانون العضوي المتعلق  79/57رقم  الأمرالتي سبق وتضمنها  الأحكام

المعمول  الأخطارنظام  من  التأسيس بإجراءات، حيث انتقل (الملغى) بالأحزاب السياسية
 )الملغى(لق بالجمعيات ذات الطابع السياسي المتع 97/22في ظل القانون رقم  ابه سابق
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التي أضحت تتدخل في شتى  الإدارةنظام الاعتماد، فضلا عن مضاعفته لسلطات  إلى
 .التأسيسمراحل 

السياسية المرتبطة بعدد منتخبات  الأحزاب بإعانةق المساواة فيما يتعل لمبدأخرق المشرع  -
المشرع الجزائري من المشرعين القلائل الذين لا  أن لىالحزب بالمجالس، هذا فضلا ع

 .الإدارة إلىالسياسية  الأحزابيزالون يوكلون مهمة الرقابة على مالية 
 إجراءاتمن اتخاذ  الإدارةالمشرع مكن  أنإلّا  الحزب السياسي بيد القضاءحل وان كان  -

السياسية عن  الأحزابعلى نشاط  رهايتأثالسياسية لا تقل من حيث  الأحزابفي حق 
ممثلة في وزير الداخلية وقف النشاطات الحزبية وغلق المقار  لإدارةلالحل، حيث يمكن 

 الحزبية في حالات الاستعجال والاضطرابات الوشيكة الوقوع على النظام.
 المتعلق 21/52 المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 22/25رقم وي ضجاء القانون الع -

 الأحزاباستبعاد بعض  إلى، ببعض القيود التي رمى من ورائها (الملغى)بنظام الانتخابات 
 محدودية( بسبب 70( والتشريعية )المادة 97ة في الانتخابات المحلية )المادةمن المشارك

 تمثيلها.
خضوع الاجتماع العمومي  ؛والتظاهر بالعديد من القيود نذكر منهاتقييد حرية الاجتماع  -

يتوجب على المنظمين للاجتماع  إذ له صفة الترخيص الإدارةلتصريح مقابل وصل تسلمه 
العام تقديم هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطات، زيادة على انه يشترط لعقد 

من الاجتماع،  : الهدفن المعلومات وهيبجملة م الإداريةالاجتماع العمومي مد السلطات 
المكان المقرر لعقده، المدة التي يستغرقها، اليوم والساعة اللذين يعقد فيهما، وعدد 

 ه عند الاقتضاء.بالمقرر حضورهم، وذكر الهيئة المعينة  الأشخاص

المسبق  الإداريالترخيص  إجراء إلىحرية التظاهر العمومي فتنظيمها يخضع  أما     
المسبق، ناهيك عن تعليمة رئيس الحكومة  الإداريبعدما كانت تخضع لمجرد التصريح 

يستعمل  أنكل هذا يمكن  التي تمنع الترخيص للمسيرات بالجزائر العاصمة. 1552لسنة 
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سماعالسياسية في النشاط  الأحزابتعسُّفا للحدِّ من حرية  الإدارةمن قبل  وشرح  أفكارها وا 
 الوطني.الرأي العام  إلىبرامجها 

على التعددية التي علقت  الآمالعلى صعيد الممارسة الحزبية؛ فعلى الرغم من  أما     
لتقوم بالدور  المطلوبةالتطلعات  مستوى إلىلا تزال لم ترق بعد  نهاأإلا  الحزبية في الجزائر

 س أن نذكرأبولا  ،الأطروحةوضحناه في الباب الثاني من هذه أالمنوط بها على نحو ما 
 : النتائج أهمب

ة منذ بداية التجربة منصب رئيس الجمهوري إلى السياسية الأحزابعدم وصول  -
 الديمقراطية.

سنة بمعدل كل سنة  10وزارة( في حكومة ) 12ار الحكومي حيث عيّنت عدم الاستقر  -
( يتم بخلاف ما جرى الأولتعيين رئيس الحكومة )الوزير  أن إلى إضافةحكومة تقريبا، 
ن نفس الشخصية على ناهيك على انه تم تعيي ،المقارنة الديمقراطية الأنظمةالعمل به في 
 ويحي" مثلا سبع مرات.أحمد أ( عدّة مرات، فقد عين السيد "الأولىالوزارة رأس الحكومة )

 الأوامرهيمنة السلطة التنفيذية على الميدان التشريعي عن طريق مشاريع القوانين،  -
 الاستشارات الشعبية.و  ، المراسيم الرئاسية،التشريعية

الحكومة إلا بعد التقدم بملتمس رقابة يلزم  إسقاطالمجلس الشعبي الوطني  بإمكانلم يعد  -
 أن( عليه، مع العلم 1/7موافقة ثلثيهم ) هولإقرار ( النواب، 2/9لقبوله توقيعه من قبل سبع )

كذلك عن طريق الامتناع عن منحها الثقة بناء على  الحكومة إسقاطهذا المجلس يملك 
التصويت ويبادر في المقابل  نتائجرئيس الجمهورية يستطيع تجاهل  أنولو  ؛مبادرة منها

في  تأثيرأيُّ  البرلمانية الرقابة أدواتليس لباقي فيما عدا ذلك  .حل المجلس المذكور إلى
 سياسات الحكومة.

المادية،  إمكانياتهاقلة  ؛منها الأسبابالسياسية المعارضة للعديد من  الأحزابضعف  -
ضعف حجمها التمثيلي، قلة التنسيق فيما بينها، ناهيك عن احتوائها التدريجي من طرف 

 الأحزابسياسية. ويتجلى ذلك من خلال وجود بعض  أوالسلطة مقابل امتيازات مادية 
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في صف النظام وتقوم  أخرى وأحياناظام، في صف المعارضة وتقوم بنقد الن أحيانا
 بمساندته.

لا يزال  إذتداول على السلطة،  أزمةالسياسية والنظام السياسي يعيشان  الأحزاب إن -
على  أو السلطة والمعارضة لأحزاباحتكار السلطة هو المهيمن على المستوى الداخلي 

ا سلميا، فهذا المبدأ بوصفه الديمقراطي المتمثل في تداوله المبدأبدلا من  مستوى السلطة
 المبادئ الديمقراطية ما يزال غائبا عن ساحة التجربة الديمقراطية الجزائرية. أهم

 الاقتراحاتثانيا: 

إلى  أن المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة بالأحزاب تحتاج نرىمما سبق ذكره،     
 :النحو التالي لك علىوذ السياسية لأحزابل ممارسة فاعلة ة ترتكز على ضمانمراجعة جادّ 

 من خلال:تعديل الدستوري المتضمن ال 22/52الواردة في القانون رقم  مراجعة الأحكام /1

السياسية في  الأحزابمرونة ووضوح بشان مكانة  أكثربجعلها  همن (01)تعديل المادة  -
الديمقراطية المقارنة، والتي  الأنظمةالنظام الدستوري الجزائري على غرار الدساتير في 

العامة  الإرادةالسياسية مؤسسات سياسية عامة تساهم في  الأحزاب أننصت على 
للمواطنين في ظل احترام مبادئ الديمقراطية، بدلا من النص الدستوري الحالي الذي جاء 

 مليئا بالموانع.
ورية باختيار الوزير من الدستور على النحو الذي يلزم رئيس الجمه (72)مراجعة المادة  -

حتى  الإقالةتسحب منه سلطة  أنمن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، على  الأول
 مسؤولا قبل البرلمان فقط. الأوليبقى الوزير 

من الدستور على النحو الذي يقلص النصاب  (200)و  (07)النظر في المادتين  إعادة -
هم فقط، ويخفّض نصاب عشر  إلىنواب الالرقابة من سبع ملتمس  اقتراحالمشترط لقبول 

على أن يكون للنواب حق المبادرة بالملتمس كلما  .فقط أغلبيتهم إلىمن ثلثي النواب  إقراراه
  لذلك ضرورة عوض ربط المبادرة بمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة. رأوا
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السياسية  بالأحزابالمتعلق  21/50في القانون العضوي رقم  مراجعة الأحكام الواردة /2
 من خلال:

( بالشكل الذي يمنح سلطة المنع من مزاولة النشاط 50)النظر في المادة الخامسة إعادة -
 القضاء دون غيره. إلىالسياسي 

بعقوبة  إدانته( التي تشترط في العضو المؤسس عدم 29)مراجعة المادة سبعة عشر -
 فقط.المذكورة بالجرائم المخلة بالشرف  الإدانةجنحة وربط  أوسالبة للحرية بسبب جناية 

ي نظام التصريح نتبّ  إلىبه هذا القانون العضوي والعودة  أتىهجر نظام الاعتماد الذي  -
لق بالجمعيات ذات الطابع المتع 97/22الذي كان معمولا به في ظل سريان القانون رقم 

حالتهاسحب سلطة رفض الاعتماد من وزير الداخلية  الأقلعلى  أو، (الملغىالسياسي)  وا 
 القضاء. إلى
الواجب حضورهم  أوالمؤسسين  الأعضاءالنظر في الشروط المتعلقة بعدد  إعادة -

(؛ وهذا 10وعشرين ) أربعةوتوزيعهم وطرق انتخابهم الواردة في المادة  التأسيسيللمؤتمر 
 .أصلا إلغائها أوبتخفيفها 

القانوني الناجم  الأثر( بالشكل الذي يوضح 19)شرينالنظر في المادة سبعة وع إعادة -
 المحدد قانونا لذلك. الأجلطلب الاعتماد خلال  إيداععن عدم 

 الأعضاءيتعين فيه على  أجلاع ض( على النحو الذي ي79)مراجعة المادة سبعة وثلاثين -
تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها وكذا على على  تطرأالتغييرات التي  إشهارالمؤسسين 

 للحزب. الأساسيالقانون 
الحزبية  الأنشطة( وذلك بانتزاع سلطات توقيف 20)وستين أربعةالنظر في المادة  إعادة -

وغلق المقرّات الحزبية الممنوحة لوزير الداخلية ليمارسها في حالات الاستعجال 
حالةوالاضطرابات الوشيكة الوقوع،  القضاء ليمارسها بناء على طلب  إلىه السلطات هذ وا 

 من الوزير المذكور.
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السياسية التي  الأحزابوهذا لتجنيب  ،واتّحادها الأحزابتنظم مسالة اندماج  أحكام إدراج -
 .الطويلة التأسيسية الإجراءاتتريد الاندماج مشاق 

السياسية، وهذا بالنص الصريح على منح  الأحزاببتمويل  المتعلقة الأحكاممراجعة  -
النواب وقت الترشح، مع  إليهاالتي كان ينتمي  الأحزاب إلىالمساعدات التي تقدمها الدولة 

 .مجلس المحاسبة إلى الأحوالفي كلّ  الأحزابتخويل صلاحية الرقابة على مالية 
اعات والمظاهرات المتعلق بالاجتم 97/19الواردة في القانون رقم  مراجعة الأحكام /3

على نحو ما هذه الحرية بما يتماشى والمعايير الدولية لمباشرة  ،والمتممالعمومية المعدّل 
 على:ونركّز بالخصوص  الأطروحةوضحناه سابقا في هذه أ

 ؛إليهاالمحالة بالتظاهر ن طلبات الترخيص ألرأيها بش إبدائهاوعدم  الإدارةتكييف سكوت  -
 انه موافقة على طلب التظاهر. لىع
 هجر المشرع للنظام الترخيص واكتفائه باشتراط مجرد التصريح لممارسة حرية التظاهر. -

  خلال:من  بالإعلامالمتعلق  21/50الواردة في القانون العضوي رقم  مراجعة الأحكام /4

النشريات الدورية مع منح صلاحية تلقي  إصدارتبنّي نظام التصريح في  إلىالعودة  -
 .إقليمياوكيل الجمهورية المختص  إلىالتصريح 

( وذلك بتحديد مدة قصوى يتقيّد بها 229مئة وثمانية عشر) النظر في المادة إعادة -
 القاضي حين يحكم بعقوبة توقيف النشرية.

لمرئية، لتمكينها السياسية بامتلاك وسائل النشاط الحزبي المسموعة وا للأحزابالسماح  -
 وسياساتها لجميع شرائح وفئات المجتمع. وأهدافهاصوتها وشرح برامجها  إيصالمن 

من  ظام الانتخاباتالمتعلق بن 22/25الواردة في القانون العضوي رقم  مراجعة الأحكام /5
 :خلال

( المتعلقتين بالنسب المطلوبة للقوائم الحزبية 70)( و91المادتين) النظر في إعادة -
  .الأحزابمن المساواة بين  الأدنىبما يحقق الحد  ،المترشحة للانتخابات المحلية والتشريعية
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المشترط  الأصوات( وذلك بتخفيض نسبة 270( و )277النظر في المادتين ) إعادة -
في الانتخابات للحصول على تعويض من الدولة على  الأحزابعليها من قبل  لالحصو 

( %25( بدلا من عشرة بالمائة )%0خمسة بالمائة ) إلىتكاليف الحملة الانتخابية 
( المشترطة في الانتخابات %15وعشرين بالمائة ) ،المشترطة في الانتخابات الرئاسية

 التشريعية.

الذي يحدد تنظيم المجلس  22/21مراجعة الأحكام الواردة في القانون العضوي رقم  /6
من  العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةالشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا 

 خلال:

 إدراج ضوابط موضوعية وشكلية للأسئلة والاستجوابات البرلمانية. -
جازة اختتام هذه الأخيرة بطرح الثقة. -  إجازة تحويل الأسئلة البرلمانية إلى استجوابات وا 
في تشكيلة لجان بالتمثيل  السماح لجميع التشكيلات السياسية الممثلة في غرفة البرلمان -

 تحقيق التحقيق المنشأة.
 تكريس علنية استجوابات لجان التحقيق البرلمانية. -

نه لا يمكن أن نتصور بأن عملية مراجعة المنظومة أيجب أن نشير إلى و  هذا،     
حقيقي قائم على أسس ديمقراطية  تعدديالقانونية المرتبطة بالأحزاب أمرا كافيا لبناء نظام 

في العلاقة داخل الأحزاب وفيما بينها من جهة، وبينها والدولة والمجتمع من جهة أخرى، 
 المجتمعسياسي واجتماعي وثقافي بمعناه الواسع في  إصلاحيكون هناك  أنبل يجب 

وهو أمر  والقيم الذهنية للمواطن، في الأساس إلى تغيير جملة من المفاهيم والذي يهدف
 كبر. أيتطلب وقتا أطول و جهدا 

كليا بكافة جوانب  الإحاطةني استطعت أب إطلاقالا ادعي القول  ا لما سبق كله،ختامو      
تدخل المشرع على ضوء الاقتراحات التي  أن إلى أشير أني، غير الأطروحةموضوع 
لك فعلا فإننا لن نرقى بمستوى  ن حدث ذا  و من ملحة،  أكثرضرورة  -برأينا–يبقى  أوردناها
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الممارسة الحزبية في بلدنا الحبيب فحسب، بل سنحصنه من مخاطر التدخلات الأجنبية 
 التي أخذت مؤخرا بعدا خطيرا تحت ستار مساندة الشعوب في التحرر من الاستبداد.

 

 .العمل بحمد الله وعونهتمت هذا                                                      
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 المراجع:المصادر و قائمة 

 :المصادرقائمة  :أولا

 :الدوليةالنصوص القانونية  /1

بموجب  8491في العاشر من ديسمبر سنة  لحقوق الإنسان المعتمد الإعلان العالمي -
 ، منشور.(3-ألف)د 782ار الجمعية العامة قر 
عن مجلس أوربا  الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعتمدة  -

نوفمبر  48الذي دخل حيز التنفيذ في  88المعدلة وفقا للبروتوكول  8494نوفمبر  49في 
 ، منشورة.8441

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد في السادس عشر من ديسمبر سنة  -
 ، منشور.(78-ألف)د 7744بموجب قرار الجمعية العامة رقم  8411

 77الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المعتمدة من منظمة الدول الأمريكية بتاريخ  -
 ، منشورة.8414نوفمبر 

 الأفارقةمن قبل مجلس رؤساء الدول  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد -
 منشور. ،8418في جوان 

 فيمن قبل مجلس الدول العربية بصيغته النهائية المعتمد  الإنسانالميثاق العربي لحقوق  -
 منشور. ،7449ماي  73
 :النصوص القانونية الوطنية /2

 :الدساتير -ا

 .8413سبتمبر 84بتاريخ  ،19العدد ،ج.ج.ر .ج ،8413سبتمبر  84دستور -

المعدل  ،8421نوفمبر 79بتاريخ  ،49العدد ،ج.ج.ر .ج ،8421نوفمبر 77دستور -
بتاريخ  ،71العدد ،ج.ج.ر .ج ،8424 جويلية 42المؤرخ في 24/41بموجب القانون رقم 

 ،ج.ج.ر .ج ،8414جانفي 87المؤرخ في  14/48وبالقانون رقم  ،8424 جويلية 84
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 49المؤرخ في  8411نوفمبر  43وباستفتاء  ،8414جانفي 89بتاريخ  ،43العدد
 .8414نوفمبر 49بتاريخ  ،99العدد ،ج.ج.ر .ج ،8414نوفمبر

 .8414مارس  48بتاريخ  ،44العدد ،ج.ج.ر .ج ،8414 فيفري 73دستور -

بموجب المعدل  8441ديسمبر 41بتاريخ  ،21العدد ،ج.ج.ر.ج ،8441نوفمبر 71دستور -
 89بتاريخ  ،79العدد ،ج.ج.ر .ج ،7447 افريل 84المؤرخ في 47/43القانون رقم 

 ،13العدد ،ج.ج.ر .ج ،7441نوفمبر 89المؤرخ في  41/84وبالقانون رقم  ،7447افريل
 ،ج.ج.ر .ج ،7481مارس 41المؤرخ في  81/48وبالقانون رقم  ،7441نوفمبر 81بتاريخ 

 .7481مارس 42بتاريخ  ،89العدد

 :القوانين العضوية -ب

 ،المتعلق بنظام الانتخابات 7487 جانفي 87المؤرخ في  87/48 القانون العضوي رقم -
 .7487 جانفي 89بتاريخ  ،48العدد ،ج.ج.ر. ج

المحدد لحالات التنافي مع  7487جانفي  87المؤرخ في  87/47 القانون العضوي رقم -
 .7487 جانفي 89بتاريخ  ،48العدد ، ج.ج.ر. ج ،العهدة البرلمانية

المحدد لكيفيات توسيع  7487جانفي  87المؤرخ في  87/43 القانون العضوي رقم -
 جانفي 89بتاريخ  ،48العدد ،ج.ج.ر.ج ،حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

7487. 

 ،المتعلق بالأحزاب السياسية 7487جانفي  87المؤرخ في  87/49 القانون العضوي رقم -
 .7487 جانفي 89بتاريخ  ،47العدد ،ج.ج.ر .ج

. ج ،بالإعلامالمتعلق  7487جانفي  87المؤرخ في  87/49 العضوي رقمالقانون  -
 .7487 جانفي 89بتاريخ  ،47العدد ،ج.ج.ر
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. ج ،بالانتخاباتالمتعلق  7481 أوت 79المؤرخ في  81/84 القانون العضوي رقم -
 .7481 أوت 71بتاريخ  ،94العدد ،ج.ج.ر

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة  7481 أوت 79المؤرخ في  81/88 القانون العضوي رقم  -
 .7481أوت  71بتاريخ  ،94العدد ،ج.ج.ر .ج ،لمراقبة الانتخابات

الذي يحدد تنظيم المجلس  7481 أوت 79المؤرخ في  81/87 القانون العضوي رقم -
. ج ،الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

 .7481 أوت 71بتاريخ  ،94العدد ،ج.ج.ر

 :الأوامر -ج

 ،ج.ج.ر.ج المتضمن قانون العقوبات، 8411وان ج 41المؤرخ في  11/891الأمر رقم  -
 .8411جوان  88بتاريخ  ،94العدد

، .جر.ج ج.، المتعلق بالجمعيات 8428ديسمبر  43المؤرخ في  28/24رقم  الأمر -
  .8428ديسمبر  38، بتاريخ 849العدد 

. ج ،المتعلق بالاجتماعات العمومية 8429ديسمبر  71المؤرخ في  29/13رقم  الأمر -
 .8429 أكتوبر 42بتاريخ  ،14العدد ، ج.ج.ر

. ج ،المتعلق بالاجتماعات العمومية 8422فيفري  84المؤرخ في  22/41الأمر رقم  -
 .8422فيفري  73بتاريخ  ،81العدد ، ج.ج.ر

الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد  8442مارس  41المؤرخ في  42/41الأمر رقم  -
 .8442مارس  41 بتاريخ ،87العدد ، ج.ج.ر. ج ، المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان

القانون العضوي المتعلق المتضمن  8442مارس  41المؤرخ في  42/44الأمر رقم  -
 .8442مارس  41 بتاريخ ،87العدد ، ج.ج.ر .ج ،بالأحزاب السياسية
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المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة  7441فيفري  72المؤرخ في  41/48الأمر رقم  -
 .7441فيفري  71 بتاريخ ،88العدد ، ج.ج.ر. ج ،الوطنية

 42/42المعدل والمتمم للأمر رقم  7442جويلية  79المؤرخ في  42/41الأمر رقم 
جويلية  74 بتاريخ ،91العدد ، ج.ج.ر. ج ،تالمتعلق بالانتخاباالمتضمن القانون العضوي 

7442. 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  7441جويلية  79المؤرخ في  41/47الأمر رقم  -
 .7441جويلية  72بتاريخ  ،97العدد ، ج.ج.ر. ج ،7441

. ج ،الطوارئالمتضمن رفع حالة  7488فيفري  73المؤرخ في  88/48الأمر رقم  -
 .7488فيفري  73بتاريخ  ،47العدد ، ج.ج.ر

الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد  7487فيفري  83المؤرخ في  87/48الأمر رقم  -
 .7487فيفري  89بتاريخ  ،41العدد ، ج.ج.ر. ج ، المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان

 :القوانين -د

 ،ج.ج.ر. ج ،المتعلق بالإعلام 8417 فيفري 41المؤرخ في  17/48القانون رقم  -
 .8417فيفري  44بتاريخ  ،41العدد

المتعلق بالجمعيات ذات الطابع  8414جويلية  49المؤرخ في  14/88القانون رقم  -
 .8414جويلية  49بتاريخ  ،72العدد ،ج.ج.ر. ج ،السياسي

والمظاهرات المتعلق بالاجتماعات  8414ديسمبر  38المؤرخ في  14/71القانون رقم  -
 .8444جانفي  79بتاريخ  ،49العدد ،ج.ج.ر. ج ،العمومية

 ،ج.ج.ر.ج ،المتعلق بالإعلام 8444افريل  43المؤرخ في  44/42القانون رقم  -
 .8444افريل  49بتاريخ  ،89العدد
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 ،المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 8444جوان  47المؤرخ في  44/89القانون رقم  -
 48/34المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،8444جوان  49بتاريخ  ،73العدد ،ج.ج.ر. ج

الأمر ب  ثم ،8448ديسمبر 79بتاريخ  ،11العدد ،ج.ج.ر.ج ،8448ديسمبر 78المؤرخ في 
 .8441جوان  87 بتاريخ ،31العدد ،ج.ج.ر. ج ،8441جوان  41المؤرخ في  41/87رقم 

 14/71المعدل والمتمم للقانون رقم  8448ديسمبر  47المؤرخ في  48/84القانون رقم  -
ديسمبر  49بتاريخ  ،17العدد ،ج.ج.ر .ج ،المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية

8448. 

المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  8442ديسمبر 38المؤرخ في  42/47القانون رقم  -
8441. 

 11/891المعدل والمتمم للأمر رقم  7449نوفمبر 84المؤرخ في  49/89القانون رقم  -
 .7449نوفمبر 89بتاريخ  ،28العدد ،ج.ج.ر. ج ،المتضمن قانون العقوبات

 29/91المعدل والمتمم للأمر رقم  7449 جوان 74 المؤرخ في 49/84القانون رقم  -
 .7449جوان  71بتاريخ  ،99العدد ،ج.ج.ر. ج ،لقانون المدنياالمتضمن 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  7441فيفري  79المؤرخ في  41/44القانون رقم  -
 .7441افريل  73بتاريخ  ،78العدد ،ج.ج.ر. ج ،والإدارية

. ج ،المتضمن قانون الجمعيات 7487جانفي  81المؤرخ في  87/41القانون رقم  -
 .7487جانفي  89بتاريخ  ،47العدد ،ج.ج.ر

. ج ،المتعلق بالنشاط السمعي البصري 7489 مارس 74المؤرخ في  89/49القانون رقم  -
 .7489مارس  73بتاريخ  ،81العدد ،ج.ج.ر
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 :الرئاسية المراسيم -ه

المتعلق بمنع الجمعيات ذات  8413أوت  89المؤرخ في  13/742رقم  الرئاسي المرسوم -
 .8413أوت  89بتاريخ  ،94العدد ،ج.ج.ر. ج ،الطابع السياسي

حالة  إعلان والمتضمن 9992 فيفري 99 في المؤرخ 92/44 رقم الرئاسي المرسوم -
 .9992 فيفري 99 بتاريخ ،99 العدد ج،.ج.ر. ج ،الطوارئ

الوطنية  باللجنةالمتعلق  8449سبتمبر  82المؤرخ في  49/714المرسوم الرئاسي رقم  -
 .8449 سبتمبر 82بتاريخ  ،97العدد ،ج.ج.ر. ج ،الرئاسية المستقلة لمراقبة الانتخابات

 أعضاء تعيين والمتضمن 9999 جانفي 90 في المؤرخ 99/99 رقم الرئاسي المرسوم -
 .9999 جانفي 7 بتاريخ ،99 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

المتعلق بنشر أرضية  7669سبتمبر 71المؤرخ في  69/403المرسوم الرئاسي رقم  -
 .8441سبتمبر  82بتاريخ  ،99العدد ،ج.ج.ر. ج الوفاق الوطني،

المتعلق باللجنة الوطنية  8442مارس  41المؤرخ في  42/91المرسوم الرئاسي رقم  -
 .8442مارس  42بتاريخ  ،87العدد ،ج.ج.ر. ج ،المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية

 أعضاء تعيين والمتضمن 9997 جوان 20 في المؤرخ 97/239 رقم الرئاسي المرسوم -
 .9997 جوان 29 بتاريخ ،44 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 أعضاء تعيين والمتضمن 9999 جانفي 99 في المؤرخ 99/429 رقم الرئاسي المرسوم -
 .9999 ديسمبر 29 بتاريخ ،90 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 تعيين والمتضمن 9999 ديسمبر 24 في المؤرخ 99/399 رقم الرئاسي المرسوم -
 .9999 ديسمبر 29 بتاريخ ،93 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة، أعضاء
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 رئيس تعيين والمتضمن 2999 أوت 29 في المؤرخ 2999/209 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 أوت 39 بتاريخ ،04 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 تعيين والمتضمن 2999 أوت 29 في المؤرخ 2999/207 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 أوت 39 بتاريخ ،04 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة، أعضاء

 أعضاء تعيين والمتضمن 2999 ماي 39 في المؤرخ 99/939 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 جوان 99 بتاريخ ،39 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

المتعلق باللجنة السياسية  7447افريل  89المؤرخ في  47/874المرسوم الرئاسي رقم  -
 .7447افريل  81بتاريخ  ،71العدد ،ج.ج.ر. ج ،الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية

 أعضاء تعيين والمتضمن 2992 جوان 97 في المؤرخ 92/299 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2992 جوان 99 بتاريخ ،423 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 أعضاء تعيين والمتضمن 2993 ماي 99 في المؤرخ 93/290 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2993 ماي 99 بتاريخ ،33 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

المتعلق باللجنة السياسية  7449فيفري  42المؤرخ في  49/74المرسوم الرئاسي رقم  -
 .7449فيفري  41بتاريخ  ،41العدد ،ج.ج.ر. ج ،الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

 أعضاء تعيين والمتضمن 7449 أفريل 71 في المؤرخ 49/831 رقم الرئاسي المرسوم
 .7449 أفريل 71 بتاريخ ،39 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 أعضاء تعيين والمتضمن 2990 ماي 99 في المؤرخ 90/999 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2990 ماي 94 بتاريخ ،32 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 أعضاء تعيين والمتضمن 2999 ماي 20 في المؤرخ 99/979 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 ماي 29 بتاريخ ،30 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،
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المتعلق باللجنة السياسية  7442افريل  82المؤرخ في  42/889المرسوم الرئاسي رقم  -
 .7442افريل  81بتاريخ  ،79العدد ،ج.ج.ر. ج ،الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية

 أعضاء تعيين والمتضمن 2997 جوان 94 في المؤرخ 97/973 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2997 جوان 97 بتاريخ ،37 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 مهام إنهاء المتضمن 2999جوان  23المؤرخ في  99/990 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 جوان 29 بتاريخ ،30 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة، من أعضاء

 أعضاء تعيين والمتضمن 2999 جوان 23 في المؤرخ 99/997 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 جوان 29 بتاريخ ،30 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 أعضاء تعيين والمتضمن 2999 نوفمبر 90 في المؤرخ 99/399 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 نوفمبر 97 بتاريخ ،94 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

المتعلق باللجنة السياسية  7444فيفري  42المؤرخ في  44/18المرسوم الرئاسي رقم  -
 .7444فيفري  41بتاريخ  ،44العدد ،ج.ج.ر. ج ،الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

 أعضاء تعيين والمتضمن 2999 ماي 29 في المؤرخ 99/949 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 ماي 39 بتاريخ ،39 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

 أعضاء تعيين المتضمن ،2999 ماي 29 في المؤرخ 99/949 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 ماي 39 بتاريخ ،39 العدد ج،.ج.ر. ج الحكومة،

وسير اللجنة  لتنظيمالمحدد  7487فيفري  88المؤرخ في  87/11المرسوم الرئاسي رقم  -
 .7487فيفري  87بتاريخ  ،41العدد ،ج.ج.ر. ج ،على الانتخابات للإشرافالوطنية 
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 أعضاءوالمتضمن تعيين  7487فيفري  88المؤرخ في  87/14المرسوم الرئاسي رقم  -
 87بتاريخ  ،41العدد ،ج.ج.ر. ج ،اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية

 .7487فيفري 

 الوزير تعيين والمتضمن 2992سبتمبر 93 في المؤرخ 92/320 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2992 سبتمبر 9999 بتاريخ ،49 العدد ج،.ج.ر.ج ،الأول

 أعضاء تعديل والمتضمن 2993سبتمبر 99 في المؤرخ 93/392 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2993 سبتمبر 90 بتاريخ ،44 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة،

 الوزير تعيين والمتضمن 2994 أفريل 29 في المؤرخ 94/940 رقم الرئاسي المرسوم  -
 .2994 ماي 97 بتاريخ ،29 العدد ج،.ج.ر. ج ،الأول

 أعضاء تعيين والمتضمن 2994 ماي 90 في المؤرخ 94/904 رقم الرئاسي المرسوم  -
 .2994 ماي 97 بتاريخ ،29 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة،

 أعضاء تعيين والمتضمن 2990 ماي 94 في المؤرخ 90/920 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2990 ماي 99 بتاريخ ،20 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة،

 تعيين والمتضمن 2990 جويلية 23 في المؤرخ 90/994 رقم الرئاسي المرسوم  -
 .2990 جويلية 23 بتاريخ ،49 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة، أعضاء

 مهام إنهاء المتضمن 2990جوان  99المؤرخ في  99/999 رقم الرئاسي المرسوم -
 .2999 جوان 92 بتاريخ ،30 العدد ج،. ج.ر.ج الحكومة، من أعضاء

 أعضاء تعيين والمتضمن 2999 جوان 99 في المؤرخ 99/999 رقم الرئاسي المرسوم  -
 .2999 جوان 92 بتاريخ ،30 العدد ج،.ج.ر.ج الحكومة،



386 
 

المتضمن تعيين القضاة  2997جانفي 4المؤرخ في  97/90المرسوم الرئاسي رقم -
 94، بتاريخ 99العددبة الانتخابات، ج.ر.ج.ج، أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراق

 .2997جانفي

المتضمن تعيين الكفاءات  2997جانفي 4المؤرخ في  97/99المرسوم الرئاسي رقم -
المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

 .2997جانفي 94، بتاريخ 99الانتخابات، ج.ر.ج.ج، العدد 

المتضمن استدعاء الهيئة  2997فيفري 94لمؤرخ في ا 97/07المرسوم الرئاسي رقم  -
 90بتاريخ  ،99العدد ،ج.ج.ر.جالانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، 

 .2997فيفري

 :التنفيذية المراسيم -و

وكالة الأنباء  يحولالذي  8448افريل  74المؤرخ في  48/849المرسوم التنفيذي رقم  -
، بتاريخ 84الجزائرية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، ج.ر.ج.ج، العدد 

  .8448افريل 78

الذي يحدد شروط إنتاج  9990أوت  97المؤرخ في  90/394المرسوم التنفيذي رقم  -
حصص التحدث المباشر  يون والبث الإذاعي السمعي البصريالمؤسستين العموميتين للتلفز 

أوت  90، بتاريخ 09ج.ج، العددر.ج. لمتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية وبرمجتها وبثها،ا
9990 . 

المحدد لشروط إنتاج  9997افريل  29المؤرخ في  97/939المرسوم التنفيذي رقم  -
، 29، ج.ر.ج.ج، العدد الانتخابية للانتخابات التشريعيةالتعبير المباشر المتعلقة بالحملة 

 .9997أفريل  39بتاريخ 
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رقم  المتضمن نشر المداولة 9999مارس  97المؤرخ في  99/92المرسوم التنفيذي رقم  -
الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات  9999مارس  97المؤرخة في  97

بتوزيع حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية الرئاسية، ج.ر.ج.ج،  ةالمتعلقو 
 .9999مارس  97ريخ ، بتا99العدد 

المحدد لكيـفيات إشهـار  2994مارس  94المؤرخ في  94/72 المرسوم التنفيذي رقم -
 .2994مارس  94، بتاريخ 93عددال ج.ر.ج.ج،، الانتخابات الرئاسية ترشيحـات

المحدد لكيفيات إشهار  2992فيفري  99المؤرخ في  92/29المرسوم التنفيذي رقم  -
  .2992فيفري  90، بتاريخ 99عددال ج.ر.ج.ج،، الترشيحات

والمتعلق بتعيين أعضاء  2992فيفري  99المؤرخ في  92/32المرسوم التنفيذي رقم  -
 ج.ر.ج.ج،، مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض أو الطعن القضائي بشأنهم

 .2992فيفري  90، بتاريخ 99عددال

الذي يحدد قواعد تنظيم  2992افريل  99المؤرخ في  92/979المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2992افريل  90ريخ ، بتا22مركز ومكتب التصويت وسيرهما، ج.ر.ج.ج، العدد 

الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف  97/99المرسوم التنفيذي رقم  -
 ،ج.ج.ر.ج ،عليها الناخب واطلاع المترشحين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

 .2997جانفي 99بتاريخ  ،93العدد

الذي يحدد قواعد تنظيم  2997جانفي 97المؤرخ في  97/23المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2997جانفي 20، بتاريخ 94مركز ومكتب التصويت وسيرهما، ج.ر.ج.ج، العدد 
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 :الأنظمة الداخلية -ي

 2999جوان  29الدستوري المؤرخ في الداخلي المحدد لقواعد عمل المجلس  النظام -
 .2999جانفي94، بتاريخ 49، ج.ر.ج.ج، عدد 2999جانفي  94المعدل والمتمم في 

 .2992ماي  93، بتاريخ 29، ج.ر.ج.ج، العددماي 93وفي 

جنة الوطنية للإشراف على بالل المتعلق 2992سبتمبر 20المؤرخ في  النظام الداخلي -
، 09، ج.ر.ج.ج، العدد 2992 انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة

 .2992أكتوبر  99بتاريخ 

 :المجلس الدستوري إعلانات و آراء -3

 :الآراء -ا

 0991مارس  10ر.أ ق عض/ م د المؤرخ في  10المجلس الدستوري رقم رأي   -
ر.ج.ح،  ، ج.مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور بمراقبة المتعلق
 .8442مارس  41بتاريخ ، 87العدد 

المتعلق بمراقبة  2999ديسمبر  22ر.م.د المؤرخ في  /90رأي المجلس الدستوري رقم  -
مطابقة القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة 

 .2992جانفي  94، بتاريخ 99ر.ج.ج، العدد  للدستور، ج.

تعلق الم 7487جانفي  41المؤرخ في  87ر.م.د/ /48رأي المجلس الدستوري رقم  -
ر.ج.ح، العدد  تعلق بالأحزاب السياسية للدستور، ج.مبمراقبة مطابقة القانون العضوي ال

 .7487جانفي  89،  بتاريخ 47

 :الإعلانات -ب

 ،9990 نوفمبر 23 في المؤرخ الرئاسية الانتخابات لنتائج الدستوري المجلس إعلان -
 .9990 نوفمبر 29 بتاريخ ،72 العدد ج،.ج.ر.ج
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لنتائج الانتخابات التشريعية المؤرخ في  61/ إ.م.د/07المجلس الدستوري رقم  إعلان -
 .7661جوان  77، بتاريخ 30.ج، العدد ، ج.ر.ج7661جوان  06

في  المؤرخ الرئاسية الانتخابات لنتائج 99/د. م. إ/ 99 رقم الدستوري المجلس إعلان -
  .9999 أفريل 29 بتاريخ ،29 العدد ج،.ج.ر.ج ،9999 أفريل  29

 لنتائج الانتخابات التشريعية المؤرخ في 00/ ا.م.د/07إعلان المجلس الدستوري رقم  -
 .0000جويلية  04، بتاريخ 34ر.ج.ح، العدد  .، ج0000جوان  04

 يتضمن 2994 أفريل 92 في المؤرخ 94/د. م. إ/ 94 رقم الدستوري المجلس إعلان -
 .2994 أفريل 99 بتاريخ ،24 العدد ج،.ج.ر. ج ،الرئاسية الانتخابات نتائج

نتائج يتضمن  2997ماي  29 المؤرخ 97/ ا.م.د/93إعلان المجلس الدستوري رقم  -
 .2997جوان 29، بتاريخ 40ر.ج.ج، العدد  .، جالانتخابات التشريعية

يتضمن  2999أفريل 93المؤرخ في  94/ إ. م. د/97إعلان المجلس الدستوري رقم  -
 .2999أفريل 90، بتاريخ 22انتخاب رئيس الجمهورية، ج.ر.ج.ج، العدد نتائج 

يتضمن نتائج  2992ماي  90المؤرخ  92/ ا.م.د/99إعلان المجلس الدستوري رقم  -
 .2992ماي 29، بتاريخ 32الانتخابات التشريعية، ج.ر.ج.ج، العدد 

يتضمن  2994 أفريل 22المؤرخ في  94د// إ. م. 92إعلان المجلس الدستوري رقم  -
 .2994أفريل 23، بتاريخ 23انتخاب رئيس الجمهورية، ج.ر.ج.ج، العدد نتائج 

 :النصوص القانونية الأجنبية -4

تمم بموجب المرسوم المو  عدلالم 8422لسنة  94قانون الأحزاب السياسية المصري رقم  -
 . 7488لسنة  87بقانون رقم 

 .31/49المغربي رقم  السياسيةقانون الأحزاب  -
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بتنفيذ القانون  7441فيفري  89الصادر بتاريخ  41/81/8الظهير الشريف المغربي رقم  -
 المتعلق بالأحزاب السياسية. 31/49رقم 

المتعلق  74188والمتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  81881811ظهير شريف رقم  -
 .7488أكتوبر  77بتاريخ ، 9414الرسمية، العدد  الجريدةبالأحزاب السياسية، 

المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب  7483لسنة  842القانون رقم  -
 .7483نوفمبر  79بتاريخ ، مكرر 92العدد ، ج.ر والتظاهرات السلمية،

  :الإداريالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء  -5

 8447مارس  49بتاريخ  ،الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائرالحكم الصادر عن  -
 )غير منشور( .والذي قضى بحل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ

والذي يمنع عقد المؤتمر  7443 أكتوبر 48بتاريخ  ،84794قرار مجلس الدولة رقم  -
 )منشور( .7443أكتوبر  49الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني ليوم 

والذي  7443ديسمبر 34بتاريخ  ،8974رقم  حكم الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر -
 74و 81،84المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد أيام بإبطالقضى 
 )غير منشور( .7443مارس

بتأييد حكم  ىوالذي قض 7449مارس  43بتاريخ  ،74938قرار مجلس الدولة رقم  -
 )منشور( .7443ديسمبر 34بتاريخ  8974الإدارية لمجلس قضاء الجزائر رقم الغرفة 

  :الوطنية للإشراف على الانتخابات ةقرارات اللجن -6

بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية  84في الملف رقم  42قرار اللجنة رقم  -
 )منشور(. (.المحلية بباتنة من طرف ممثل القائمة الحرة)الإجماع
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بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية بالجلفة من طرف  84قرار رقم  -
 )منشور(. مترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني.

بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية  88في الملف رقم  88قرار رقم  -
 )منشور(.ببومرداس من طرف ممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. 

 

بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية  83في الملف رقم  89قرار اللجنة  -
 )منشور(. .ببومرداس من طرف مترشح عن حزب جبهة التحرير الوطني

 

بشأن الإخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية  82في الملف رقم  82قرار رقم  - 
 )منشور(. .ستقبلبعين الدفلى من طرف مترشح عن جبهة الم

بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية  44من الملف رقم  44قرار اللجنة رقم  -
   )منشور(. .99المحلية بالنعامة من طرف ممثل عهد 

بشأن الأخطار المودع لدى اللجنة الفرعية المحلية  79في الملف رقم  73قرار رقم  -
 )منشور(. .بتسمسيلت من طرف ممثل حزب الحرية والعدالة

أفريل  89الانتخابات بتاريخ الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على  888القرار رقم  -
 )منشور(. .7487

أفريل  89الوطنية للإشراف على الانتخابات بتاريخ  الصادر عن اللجنة 887القرار رقم  -
 )منشور(. .7487

أفريل  34الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بتاريخ  198القرار رقم  -
 )منشور(. .7487

ماي  47الصادر عن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بتاريخ  119القرار رقم  -
 )منشور(. .7487

 :اتموسوعالمعاجم و ال -7

احمد سويلم العمري، معجم العلوم السياسية الميسر، مطابع الهيئة المصرية العامة  -
 .8422،مصرالقاهرة،  للكتاب،
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 ،الرياض ،8ط ،مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،الموسوعة العربية العالمية -
 .8441 ،لمملكة العربية السعوديةا

بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت،  أبيمحمد بن  -
8417. 

المؤسسة العربية للدراسات  ،9ج ،موسوعة السياسة ،عبد الوهاب الكيالي وآخرون -
 .9990 ،لبنان ،بيروت، 2ط ،والنشر

 :المراجع بالغة العربيةقائمة  :لثاثا

 :المؤلفات المتخصصة -1

وعلاقاتها بالحركات  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أبو الصفصاف عبد الكريم، -
  .8441 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار ،الجزائرية الأخرى

والدراسات  (، معهد البحوث8499-8434)الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله، الحركة -
 .8429، مصر العربية، القاهرة،

 .8411 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب،8جالجزائري، الشعبأحمد الخطيب، حزب   -

 .ن .س .د ن، .د .د الوطني، البناء قوة الرئاسي التحالف الدان، احمد -

 .8412،الكويت ،عالم المعرفةالعالم الثالث،  السياسية في الأحزابالغزالي حرب،  أسامة -

في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة،  إسماعيل البدوي، دعائم نظام الحكم -
 .8418القاهرة، مصر،  ،8ط دار الفكر العربي،

 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مستقبل الديمقراطية في الجزائر إسماعيل قيرة وآخرون،  -
 .2992 ،لبنان ،بيروت، 9ط
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القاهرة، مصر، ، المركز العربي للنشر والتوزيع، أشرف مصطفى توفيق، المعارضة -
9999. 

 مدخل إلى وعي حقوقي، مركز دراسات الوحدة العربية، أمير موسى، حقوق الإنسان -
 .8449 بيروت، لبنان، ،8ط

(، ديوان 8417-8484)الحزبية في تجربة الحركة الوطنيةالتعددية  الأمين شريط، -
 . 8441 ،الجزائرالمطبوعات الجامعية، 

السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني،  إيهاب زكي سلام، الرقابة -
 .7694ن، .ب .عالم الكتب، د

، 9طللسلطة بين النظرية والواقع، دار الأمة،  ، الممارسة الديمقراطيةبن حمودة بوعلام -
 .9999الجزائر، 

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  ، دليل الجزائر السياسي،بن يوب رشيد -
9999. 

مارسيل ميرل، الأحزاب السياسية في بريطانيا العظمى، ترجمة محمد و البيرمابيلو  -
 .8424برجاوي، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، 

 جابر جاد نصار، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر -
 .7666 مصر، ، القاهرة،7النهضة العربية، ط والكويت، دار

، 8441لسنة  41دراسة مقارنة في ظل القانون رقم لصحافة ا جابر جاد نصار، حرية -
   .7449القاهرة، مصر،  ،3ط دار النهضة العربية،

 ،القاهرة ،9ط في الإسلام بين النظرية والتطبيق، دار الجلاء، جابر قميحة، المعارضة -
 .9999، مصر
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السياسية والحريات العامة، دار المطبوعات الجامعية،  الأحزاب ،البدراويحسن   -
 .7444 ،الإسكندرية، مصر

الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر دراسة مقارنة، دار  حسن الجندي، جرائم -
 .7443النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

في نظرية الحريات العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،  حسن ملحم، محاضرات -
 .8414الجزائر، 

 .8444 الجزائر، ،منشورات الخبر ،خالد نزار مذكرات ،خالد نزار -

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون في العالم العربي خروع أحمد، دولة -
2994. 

الحماية القضائية لحرية تأسيس وأداء الأحزاب السياسية، دار  ،رجب حسن عبد الكريم -
 .7441 ،الكتب القانونية، مصر

تداول السلطة داخل الأحزاب السياسية دراسة تطبيقية على بعض  ،سيد عيد رفعت -
 .9999 ،مصر ،القاهرة، 9ط ،دار النهضة العربية ،الأحزاب المصرية

في الأنظمة السياسية المعاصرة، مطبعة جامعة ، الإيديولوجيات وأثرها الشاعرطه رمزي  -
 .8424عين شمس، مصر، 

، ترجمة محمد مصطفى غنيم، الدار الاقتصاديةالديمقراطية  ، مقدمة إلىروبرت دال -
 .9990، مصر الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،

مؤسسات الدولة الحديثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  رياض صمد، -
 .7443بيروت، لبنان، ، 7ط
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)ماهيتها، أهميتها، نشاطها(، مركز البحوث الأحزاب السياسية سعاد الشرقاوي، -
 .7449، مصر، القاهرة البرلمانية،

 ، لبنان،بيروت ،8ط مصادر حقوق الإنسان، دار المستقبل العربي، سعاد الشرقاوي، -
8447.  

 .9999 الجزائر، الهدى، دار الجزائري، السياسي النظام الشعير، بو سعيد -

الرأي العام مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة، الهيئة المصرية  سعيد سراج، -
 .8421 مصر، العامة للكتاب، القاهرة،

، ترجمة دراسة حول تاريخ الجزائر الجزائر تحمل السلاح زمن اليقين سليمان الشيخ،  -
  .7443مصر، القاهرة،  ،8ط اللبنانية،محمد حافظ الجمالي، الدار المصرية 

السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر  ،سليمان محمد الطماوي -
 .8424، مصر ،القاهرة ،9ط ،دار الفكر العربي ،السياسي الإسلامي دراسة مقارنة

أنواع الرقابة على دستورية القوانين، دار عمان للنشر والتوزيع،  سهيل محمد العزام، -
   .7443عمان، الأردن، 

 ،3ط الأحزاب السياسية فكرة ومضمون، دار النهضة العربية، السيد خليل هيكل، -
 .8441، مصر القاهرة،

 إبراهيم ترجمة ،والأدغال الانتخاب صناديق بين الجزائريون الإسلاميون ،الاب سيفرين -
 .2993 مصر، القاهرة، ،9ط للثقافة، الأعلى المجلس حمادة،

 .8429الأحزاب السياسية والنظم الحزبية، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق،  شمران خليل، -

 دار ،9ط الجزائري، السياسي النظام في الأكبر الغائب التشريعية السلطة بلحاج، صالح -
 .2999 الجزائر، قرطبة،
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 أزمة الحرية السياسية في العالم العربي، الزهراء للإعلام العربي، صالح حسن سميع، -
 .0911، مصرالقاهرة،  ،0ط

إصلاح الأحزاب السياسية)دور قادة الأحزاب في الأنظمة  ،صباح صبحي حيدر -
 .7487 ،مصر ،القاهرة ،دار الكتب القانونية ،(الديمقراطية دراسة تحليلية سياسية

النظام الحزبي دراسة تأصيلية ومقارنة، المكتب الجامعي  صباح مصطفى المصري، -
 .7442الحديث، الإسكندرية، مصر، 

ديوان المطبوعات  ،آراء سياسية وقانونية في بعض قضايا الأزمة ،صدوق عمر -
 .8449 ،الجزائر ،الجامعية

الاتصال السياسي والدعاية الانتخابية، دار النهضة العربية،  صفوت محمد العالم، -
  .2990القاهرة، مصر، 

دار الأحزاب السياسية،  وأداءالحماية القضائية لحرية تأسيس  طارق فتح الله خضر، -
 د. س. ن.نافع للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية، ديوان  8499ماي  1 عامر رخيلة، -
 .8449المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ،الإسكندرية ،7ط ،منشاة المعارفالديمقراطية،  الأنظمة، أزمة عبد الحميد متولي -
 .8419 ،مصر

التنظيم القانوني للأحزاب السياسية ودورها في  مختار،العبد الرحمان أحمد حسين  -
 .7442التجربة الديمقراطية اليمنية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

النظام القانوني لممارسة الأنشطة والمهن المنظمة دراسة مقارنة،  عزاوي، عبد الرحمان -
 .7449الجزائر،  ،8ط منشورات عالم الكتب،
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ة حول بعبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية مقار  عبد المؤمن -
دار الألمعية للنشر والتوزيع، المشاركة والمنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائري، 

 .7488، قسنطينة، الجزائر، 8ط

 .8494مصر، القاهرة،،د.د.نحرية الصحافة دراسة مقارنة،  عبد الله إسماعيل البستاني، -

مركز دراسات الوحدة  عارضة والسلطة في الوطن العربي،الم بلقزيز وآخرون، الإلهعبد  -
 .2999 بيروت، لبنان، ،9ط العربية،

الجزائري دراسة مقارنة، دار آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي  عبد الله بوقفة، -
 .0004، الجزائر، هومة

الرقابة القضائية على تمويل الحملات الانتخابية دراسة مقارنة، دار  عبد الله حنفي، -
   .7448النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 .2992لماذا تأخر الربيع الجزائري، دار الشهاب، الجزائر،  عبد الناصر جابي، -

 مديرية السياسية، التعددية إلى الأحادية من الجزائري السياسي النظام ناجي، النور عبد -
 .2999 الجزائر، قالمة، لجامعة النشر

الديمقراطية بين الممارسة والإدعاء تجربة حركة النهضة، منشورات  عبد الوهاب دربال، -
 .2997الجزائر، ، 9طقرطبة، 

 09العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري ل  ،عقيلة خرباشي -
 .0001 ،الجزائر ،دار الخلدونية ،7669نوفمبر 

مكتبة نهضة الشرق،  ،(8497-8473لسياسة والحكم في مصر)ا علي الدين هلال، -
  8422 ،القاهرة، مصر
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الديمقراطية داخل الأحزاب في البلدان العربية، مركز  علي خليفة الكواري وآخرون، -
 .2994دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

مصرية،  الوسيط في تشريعات الصحافة، المكتبة الانجلو عماد عبد الحميد النجار، -
 .8419 ،مصر ،القاهرة

، لبنان، ربغ، دار ال8417التاريخ السياسي الجزائري من البداية إلى  عمار بوحوش، -
8442. 

قانون الأحزاب، جسور للنشر والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، الطبعة  عمار بوضياف، -
 .7487الأولى، 

، دار الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري عمار عباس، -
 .0009الخلدونية، الجزائر، 

الانتخاب وتأثيره في الحياة السياسية والحزبية، دار الثقافة الجامعية،  عمر حلمي فهمي، -
 .8448جامعة عين شمس، مصر، ، 7ط

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي  عمر سالم، -
 .8449الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

تمويل الأحزاب السياسية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  عيد احمد الغفول، -
 .8744 مصر،

  الجزائر،، 9ط والتوزيع، للنشر قرطبة دار الجزائر، في السياسية الأحزاب جرادي، عيسى -
2997. 

الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشاة  كريم يوسف احمد كشاكش، -
 .8412المعارف، الإسكندرية، مصر،
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دار النشر  ،ترجمة محمد لبيب شنب الأحزاب السياسية في أمريكا، ،كلينتون روستير -
 .ن .س .د ،مصر ،للجامعات المصرية

 ،8ط، المشاركة السياسية والتعددية الحزبية في الجزائر، دار قرطبة،لعروسي رابح كمال -
 .7442الجزائر، 

 ،دار هومة ،في الجزائر خلال عهد الرئيس بن بلة الصراع السياسي ،لونيسي إبراهيم -
 .7442،الجزائر

 ،دار المعرفة ،الجزائر في دوامة الصراع بين السياسيين والعسكريين ،لونيسي رابح -
 .8444 ،الجزائر

الدولة في ميزان الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  غب الحلو،اماجد ر  -
 .8441مصر، 

، مدى التوازن الدستوري المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ماهر جبر نصر -
 .7447مصر، 

-8444، الجزائر في التاريخ )المقاومة السياسية رياي صلجيلا محفوظ قداش و  -
 .8412الوطنية للكتاب، الجزائر، (، ترجمة عبد القادر حراث، المؤسسة 8499

دار ، الأحزاب السياسية بين الحرية والتقييد دراسة مقارنة، محمد إبراهيم خيري الوكيل -
 .7488، مصر الفكر والقانون، المنصورة،

جماعات الضغط وتأثيرها على القرارات الإدارية والدولية،  محمد أبو ضيف باشا خليل، -
 .ن .س .دمصر،  ،الإسكندريةدار الجامعة الجديدة، 

المجالس النيابية دراسة مقارنة، دار النهضة  عضاءأالفصل في صحة  محمد الذهبي، -
  .2999العربية، القاهرة، مصر، 
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   الجزائر المنشورة في الجريدة الرسميةدليل معاهدات واتفاقيات  ،محمد الطاهر اورحمون -
 . 7444 ،الجزائر ،دار القصبة للنشر ،(8413-8441)

الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري  محمد باهي أبو يونس، -
 .0000 مصر، والكويتي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،

الأحزاب السياسية والأنظمة السياسية والقضاء الدستوري،  ،يالسنار محمد عبد العال  -
 .0991، حلوان، مصر، رالإسراء للنش

الأحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي والإسلامي دراسة  ،مصطفى عامر
 .7489 ،مصر ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،مقارنة

والقانون الدستوري، ترجمة جورج سعد، المؤسسة  المؤسسات السياسية موريس ديفرجيه، -
 .8447لبنان،  ،بيروتالجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

الانتخابات والأحزاب السياسية عندنا وعند غيرنا، مطبعة النجاح،  موسى حبيب، -
 .8419بغداد، العراق، 

 .9999 الجزائر، القصبة، دار والمجتمع، الدولة الانتخابات جابي، ناصر -

 ،منشاة المعارف ،الحديث والمعاصر دراسات في تاريخ الجزائر ناهد إبراهيم دسوقي، -
 .7448 ،مصر ،الإسكندرية

، الأحزاب السياسية في العالم المعاصر، دار الفكر العربي نبيلة عبد الحليم كامل، -
 .8411، مصر ،ةالقاهر 

حرية تأسيس الأحزاب السياسية في مصر بين النص القانوني  نبيلة عبد الحليم كامل، -
 .8447 ،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ،والواقع السياسي

 .8447 القاهرة، مصر، ،8ط ،للطباعة القضية هي الإنسان، دار الحرية يحي الجمل، -
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 :المؤلفات العامة -2

منشاة المعارف، الإسكندرية، إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظام الدستوري المصري،  -
 .8443مصر، 

 بيروت، دار العلم للملايين، ،7ج أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، -
 .8428، لبنان

 الجزائر، هومة، دار، 0ج أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، -
0000. 

 ،3ط ،دار ليلى للطباعة ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،أمحمد مالكي -
 .8442 ،المغرب ،مراكش

، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي، ديوان فوزياوصديق  -
 .0009المطبوعات الجامعية، الجزائر،

 .8449ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -

 ،مصر ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الوسيط في القانون الدستوري ،نصار دجابر جا -
8441. 

، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية جان ماري دنكان، علم السياسة -
 .8449، لبنان بيروت، ،7ط للدراسات والنشر والتوزيع،

 ،3ط الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النهضة العربية،طه رمزي  -
 .8413 ،مصرالقاهرة، 

سعاد الشرقاوي، النظم السياسية المعاصرة تحديات وتحولات، دار النهضة العربية،  -
  .7447القاهرة، مصر، 
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، مركز دراسات الوحدة الديمقراطية في الوطن العربي أزمة سعد الدين وآخرون، -
 .2992بيروت، لبنان،  ،3ط العربية،

ديوان المطبوعات  ،7جسعيد  بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،  -
 .7449 ،الجزائر ،الجامعية

فكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار ال -
 .8411مصر، 

 ،مطابع وزارة التعليم العالي ،علم الاجتماع السياسي أسسه وأبعادهصادق الأسود،  -
 .8423 ،العراق ،بغداد ،3ط

صالح بلحاج، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  -
 .0070اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ،النظم السياسية والقانون الدستوريرفعت عبد الوهاب، محمد عجيلة و عاصم احمد  -
 .9999 ،مصر ،الاسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية

، 9ط، منشأة المعارف، السياسيةعبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة  -
 .8421الإسكندرية، مصر، 

 ،منشاة المعارفعبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري،  -
 .8442 ،مصر ،الإسكندرية 

 والتوزيع، للنشر ايتراك السياسية، والنظم الدستوري القانون مبادئ الشكري، يوسف علي -
 .2994 القاهرة، ،9ط

فتحي فكري، القانون الدستوري )النظام الحزبي وسلطات الحكم(، دار النهضة العربية،  -
 .7444القاهرة، مصر، 
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السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامعية  الاجتماععلم  فيليب برو، -
 .7441، لبنان بيروت، ،7ط للدراسات والنشر والتوزيع،

 للنشر والتوزيع، نكمال محمود المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، شركة الربيعا -
 .8412الكويت،  ،8ط

 ،الإسكندرية ،لمعارفالنظم السياسية والقانون الدستوري، منشاة اماجد راغب الحلو،  -
 .7449 ،مصر

محمد السويدي، علم الاجتماع السياسي ميدانه وقضاياه، ديوان المطبوعات الجامعية،  -
 .9999الجزائر، 

محمد زين الدين، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مطبعة النجاح الجديدة،  -
 .2999الدار البيضاء، المغرب، 

 ،المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر ،أصول علم السياسة محمد طه بدوي، -
 .8412 ،مصر ،القاهرة

 الكويت، ،8ط السياسة العامة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، محمد قاسم القريوتي، -
7441. 

ديوان  ،3المبادئ العامة للمنازعات الإدارية نظرية الاختصاص، جمسعود شيهوب،  -
 .8444، الجزائر، المطبوعات الجامعية

، مصطفى أبو زيد فهمي، الدستور المصري فقها وقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية -
 .8441، رمص

مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري المصري ورقابة دستورية القوانين، دار  -
 .8441المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
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الدستوري والنظم السياسية، دار مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون  -
 .8444المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

 ،8ط ،دار النجاح للكتاب ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  -
 .7449 ،الجزائر

 وعثمان الرواف ومحمد الحلوة، مبادئ علم السياسة، العبيكان للنشر، نظام بركات -
 . 7442 ،المملكة العربية السعوديةالرياض،  ،1ط

 .ن .س .يحي الجمل، النظم السياسية المعاصرة، دار الشروق، القاهرة، مصر، د -

 :جامعيةال والمذكرات الرسائل -3

 :الرسائل -ا

عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري، رسالة دكتوراه ، أومايوف محمد -

 .3102والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، علوم في القانون، كلية الحقوق 

 ،الإصلاح الحزبي في الجزائر أثناء فترة التعددية الحزبية ،بن عمير جمال الدين -
كلية العلوم السياسية  ،أطروحة دكتوراه علوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 .7489-7489 ،3جامعة الجزائر ،والعلاقات الدولية

أحمد ربيع، التعددية الحزبية في مصر دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، خالد محمد حسن  -
 .7442كلية الحقوق، جامعة حلوان، مصر، 

أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناتها، أطروحة دكتوراه في  ،لزرقحبشي  -
  .7483-7487القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 



405 
 

سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية دراسة مقارنة  لتجربتي الجزائر وفرنسا في  -
أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، 
 .7483-7487والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

الحقوق، جامعة ية، رسالة دكتوراه، كلية بعشراس، التنظيمات السياسية الأبو شافعي  -
 .8427، مصرالقاهرة، 

للمؤسسة التشريعية في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية  ، التطور الدستوريشريط وليد -
  .0070-0077الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 

المؤسساتي خلال المراحل الانتقالية وانعكاساته على النظام  ، التنظيممحمدعمران  -
الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .0077-0070جامعة بسكرة، 

التعددية السياسية وتداول السلطة بين النظام السياسي  ،صفوت احمد عبد الغني -
جامعة  ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه ،راطي دراسة مقارنةالإسلامي والنظام الديمق

 .2997 ،مصر ،القاهرة

 بنظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزا ،محمد عبد العزيز محمد علي حجازي -
 .9997 ،مصر ،جامعة عين شمس ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه ،السياسية

 دراسة الإسلامي والفقه المعاصر الدستوري النظام في السياسية الحرية قريشي علي، -
 الجزائر، في الوضع على التطبيق مع الممارسة واليات النظرية الأصول في مقارنة
 .2990-2994 قسنطينة، جامعة الحقوق، كلية القانون، في دولة دكتوراه رسالة

أطروحة دكتوراه علوم في  ،القانوني للظاهرة الحزبية في الجزائر الإطار ،مفيدةلمزري  -
 .7489-7489 ،جامعة باتنة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الحقوق
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(، رسالة 3101–0919والتداول على السلطة في الجزائر) حسين، الأحزاب ودزر م -
، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتوراه

 .  3103-3100، 2الجزائر 

كلية  ،لجزائر، رسالة دكتوراه في الحقوقإرساء دولة القانون في ا ، آلياتمحمدهاملي  -
 .3103-3100جامعة تلمسان، ،الحقوق والعلوم السياسية

الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق دراسة  هيثم حنظل شريف، التنظيم -
 .7443بغداد، عة ممقارنة، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جا

 المذكرات: -ب

مذكرة  ، التعددية الحزبية في الجزائر ودورها في البناء الديمقراطي،مناعالعلجة  -
 .7448-7444، ركلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائ ماجستير،

الأحزاب السياسية في رسم السياسة العامة دراسة حالة الجزائر من  دور، غارو حسيبة -
كلية  ،مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ،2997الى 9997

 .2992 ،جامعة تيزي وزو ،الحقوق والعلوم السياسية

 ،7487-8414تأثير نظام الانتخاب على الأحزاب في الجزائر ،عمر بن سليمان -
كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 .7483 ،جامعة سعيدة ،وم السياسيةوالعل

دراسة حالة حزب جبهة  2992 -9999الجزائر الحزبية في الانشقاقات، لوسففازية  -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  في العلوم السياسية ، مذكرة ماجستيرالاشتراكيةالقوى 

 .2990،  جامعة تيزي وزو
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  :العلمية المقالات -4

 ،مجلة المفكر ،الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر اثر النظام ،حمد بنينيأ -
 .0006، 09العدد ،جامعة بسكرة

حمد بنيني، الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية في ظل الإصلاحات السياسية أ -
في الجزائر، مجلة دفاتر السياسة و القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .2993جانفي  ،99ورقلة، العدد 

كلية الحقوق  ،مجلة الباحث ،2994-9992التجربة الحزبية في الجزائر  ،احمد سويقات -
 .2999، 94العدد ،الجزائر ،جامعة ورقلة ،والعلوم الاقتصادية

بشير يلس شاوش، موانع مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، المجلة الجزائرية  -
، 00العدد كلية الحقوق، جامعة الجزائر، والسياسية،للعلوم القانونية والاقتصادية 

7667. 

البرلماني كمؤشر لقياس نشاط الأحزاب السياسية الجزائرية  السؤال ،بن دحو نور الدين -
 .0079جانفي  ،73العدد ، جامعة ورقلة،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،داخل البرلمان

 ،مجلة الفكر البرلماني ،الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر التطور ،بوكرا إدريس -
 .7449ديسمبر  ،42العدد ،مجلس الأمة الجزائري

المتضمن القانون  42/44ماد الأحزاب السياسية طبقا للأمراعت بوكرا إدريس، نظام -
العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بين الحرية والتقيد، مجلة المدرسة الوطنية 

 .8441، 7، العدد 1، المجلد للإدارة

، العوامل الخارجية وتأثيرها في التطور الديمقراطي في الوطن توفيق إبراهيم حسين -
 .7441، مارس 394 العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد
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لمجلس الشعب ورقابة دستورية القوانين، مجلة  جابر جاد نصار، الأداء التشريعي -
 .9999القانون والاقتصاد، القاهرة، 

سامح راشد، الأحزاب السياسية في الجزائر، مجلة مركز البحوث والدراسات، كلية  -
 .8442القاهرة، مصر،  العلوم السياسية والاقتصادية، جامعة

مجلة مجلس الدولة حرية الاجتماع في إنجلترا وفرنسا ومصر،  سعد عصفور، -
 .8497 ، القاهرة،3السنة  ،صري، دار النشر للجامعات المصريةالم

وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية وحل المجلس  سعيد بو الشعير، -
 .7664، 07، العدد04الشعبي الوطني، مجلة الإدارة، المجلد

المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع  شرون حسينة وبن مشري عبد الحليم، -
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 47الجزائري، مجلة المنتدى القانونية، العدد

 .7449بسكرة، الجزائر، جوان 

مكانة البرلمان في النظام السياسي الجزائري، مجلة الفكر البرلماني،  صويلح بوجمعة، -
 .0070، افريل 02مجلس الأمة، الجزائر، العدد

مجلة الدراسات القانونية، جامعة  عبد الغني بسيوني عبد الله، الأحزاب السياسية، -
 .8441، 48، المجلد 48بيروت العربية، العدد 

مجلس الأمة  ،مجلة الفكر البرلماني ،التعددية الحزبية في الجزائر عبد المجيد جبار، -
 .7443أكتوبر  ،49العدد ،الجزائري

آلية الاستجواب في عملية الرقابة البرلمانية، مجلة الفكر البرلماني،  خرباشي،عقيلة  -
 .0070، افريل 02 مجلس الأمة، الجزائر، العدد
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 ، محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية، مجلة المجلس الدستوري،عمار عباس -
 . 0074، 00الجزائر، العدد 

ياسة )الجزائر نموذجا(، مجلة السلم الثالث، التعددية في العاعمرو عبد الكريم سعداوي -
 .8448، أكتوبر831الدولية، العدد 

نعمان احمد الخطيب، التعددية الحزبية في المملكة الأردنية الهاشمية، مجلة العلوم  -
 .8442، 47القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، العدد

والديمقراطية والعنف في الجزائر، مجلة المستقبل العربي، رياض صيداوي، الانتخابات  -
 .0999 ، جويلية342مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، العدد

هدى ميتكيس، توازنات القوى في الجزائر إشكاليات الصراع على السلطة في إطار  -
، 013بنان، العددتعددي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ل

 .0992جوان

مجلة دفاتر  ،إصلاح قانون الأحزاب السياسية الجزائري ،قوي بوحنية وهبة لعبادي -
 .3102جانفي ،03العدد ،جامعة ورقلة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،السياسة والقانون

مجلس محمد الأمين شريط، التجربة البرلمانية في ظل التعددية، مجلة الفكر البرلماني،  -
 .0004، 03الأمة، الجزائر، العدد

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 7696في دستور محمد براهيمي، حق الحل -
 .7664، 04العدد الجزائر، والاقتصادية والسياسية، ديوان المطبوعات الجامعية،

، كلية 48المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، مجلة المفكر، العدد  دة،حمحمد م -
 .7441الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، مارس 
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، مجلة الفكر البرلماني، مجلس 0009وسيلة وزاني، المراجعة الدستورية الجديدة لسنة  -
 .0009، 07الأمة، الجزائر، العدد 

الناظمة لممارسة العمل التشريعي للبرلمان كأولوية  وليد شريط، إصلاح الأحكام -
، 04جلس الدستوري، الجزائر، العدد لإصلاح دستوري وسياسي في الجزائر،  مجلة الم

0073. 

 :الأجنبية لغةلباالمراجع  -رابعا

: 1- texte juridique  

- La constitution  française de 1958 modifiée et complétée.  

- La loi française n° 88/227 du 11 mars 1988 relative a la transparence 

financière de la vie politique. 

- La loi française n° 90/55 du15 janvier 1990 relative a la limitation des 

dépenses électorales et a la clarification du financement des activités  

politique. 

:    2- Ouvrages généraux  

- Benoit Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dallez, 

paris, 5èmeed ,1978. 

- Champagn Gille, l'essentiel du droit constitutionnel, Gualino éditeur, 2eme 

éd, paris, 2001.   

- Chantebout  Bernard, droit constitutionnel et science politique, Armand 

colin, 14 eme éd, paris, 1997. 

- Charles Debbasch et Jean Marie Pontier, introduction a la politique,  Dalloz, 

paris, 5ème ed ,1995.            

- Claud Albert Colliard, les libertés publiques, Dalloz ,7 ème éd,  paris, 1989.   

- Claude leclerco, droit constitutionnel et institution politiques, litec, 11 èmeed, 

paris, , 2000. 

- Foillard Philippe, Droit constitutionnel et institutions politiques ,pradigme, 

8eme ed, Paris, 2002.                                                                                                                                                                                                                    

- George  Burdeau , Les libertés publiques, L.G.D.J, paris, 1972.                

- Gilles Leberton, Les libertés publiques et Droits de l’homme, Armand Colin, 

5 ème éd, Paris, 2001. 

- Jacques  Robert, libertés mélange, L.G.D.J, paris, 1999. 

-  Jacques Cadart, institutions politiques et droit constitutionnel, Economica, 

3ème ed, paris, ,1990. 
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- Jean Gicquel, droit constitutionnel et institution politiques, Montchrestien, 

10 èmeed, paris, 1989. 

- Jean  Morange, la liberté d’association en droit public, P.U.F , Paris, 1977. 

- Lascombe Michel, le droit constitutionnel de la 5eme république, 

L’Harmattan, 8 eme ed, paris,1999. 

- Mameri Khalfa , les constitution algériennes,Tala éd, Alger, 2008. 

- Maurice Duverger, les parties politiques, Armand colin,  paris, 1984.  

- Patrice Rolland et Paul Tavernier, textes sur la protection internationale des 

droits de l'homme, ,P.U.F, 2ème éd, paris, 1994.                                                                                                                                                       

: 3- Ouvrages spécialises  

- Benabbou Kirane Fatiha, droit parlementaire algérien, T 2, O.P.U, Alger, 

2009. 

-   Brahimi Mohamed , le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression  

institutionnelle, O.P. U, Alger, 1995. 

- Eric Agrikoliansky, les parties politiques en France au 20 ème siècle, Armand 

colin, paris, 2000. 

- François Borella, les partis politiques dans la France d aujourd’hui, édition 

du seuil, paris, 5ème ed ,1990. 

- Fréderic Sudre, la convention Européenne des droits de l'homme, 4ème éd, 

P.U.F, paris, 1997. 

- Fréderic Sudre, les grands arrêts de la cour européenne des droits de 

l'homme, 1 ère éd, P.U.F, paris, 1997. 

- Jan claud  Masaclet, le prix de la démocratie recherche sur la réglementation 

des dépenses et des ressources  des partis politiques et sur la question de leur 

financement public,  Economica,  paris, 1984. 

- Jean Charlot, les partis politiques, 2 ème ed, Armand  Colin, paris, 1971. 

- Kaddache Mahfoud, Histoire du Nationalisme algérien (1919-1951),T2, 

SNED, Alger, 1981. 

- Michel Dechamps et Autre, clivage et partis, fondation rois - baudium, 

Belgique, 2008.                                                                                

- Mohamed  boussoumah, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnel 

de 1992 a 1998, O.P.U, Alger, 2000. 

- Pierre Avril, Essais sur les partis, L.G.D.J, paris, 1986. 

- Pierre Brechon, les partis politiques, Montchrestien, paris, 1999. 

- Robertt Dahl, Govermment and political oppossition, university of 

california,California, 1975. 

- Tlemcani Rachid, Elections et élites en Algérie paroles de candidats, chihab 

éd, Alger, 2003. 

- Turpin  Dominique, le regime  parlementaire,  Dalloz, Paris, 1997. 
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- Zaalani Abdel Madjid et Mathias Eric, La responsabilité pénale - l’interdit 

pénale - l’aération pénale, BERTI éd , Alger, 2009.  

:   4- Articles  

- Benabbou Kirane Fatiha, la nature du régime politique algérien, R. A. S. J. 

E. P, n° 01, Alger, 2007.    

- Taleb Tahar ,du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique 

algérien, deuxième  partie, R.A.S.J.E.P.,n°03 et n°04, 1990. 

- Lahouari Addi, les partis politiques en Algérie, revue des mondes 

musulmans et de la méditerranée, C.N.R.S, France, n° 111-112, 2006. 

-  Ilikoud Ouali, FFS et RCD partis nationaux ou partis Kabyles, revue des 

mondes musulmans et de la méditerranée, C.N.R.S, France, n° 111-112, 

2006. 

 :الشبكة العنكبوتية -5

  :المقالات المنشورة -ا

بوحنية قوي، الانتخابات الرئاسية في الجزائر العهدة الرابعة لبوتفليقة وتحديات المشهد،  -
الرابط من  2994ماي 29تم تحميله بتاريخ مقال منشور  لدراسات،لمركز الجزيرة 

 http:// studies. Aljazeera.Net       :الالكتروني

تم  مقال منشور ،مفهوم الحزب الديمقراطي... ملاحظات أولية ،علي خليفة الكواري -
  :الرابط الالكتروني من  2993 فيفري 92تحميله بتاريخ 

http//www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-9B5G-

8DA1DF48C8AE.htm  

 :الروابط الالكترونية و المواقع -ب

- http://www.ahwar.org/debat/show.art.asp aid 95378   

- http://www.F-Law.net/Law/Threads/51875 

- http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/UDHRINDEX.aspx. 

- http://www.conseil-etat-dz.org/20431.htm. 

- http://www.conseil-constitutionnel.dz 

- http://www.pfln.dz/?page:kanon. 

- http://www.rnd.dz.com/view_histo_fond_ar.php?category.net 

- http://www.hmsalgeria.net 
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- http://www.wikipedia.org 

- http://www.un.org 

- http://www.arableagueonline.org 

- http://www.cnse.dz 

- http://www.apn.dz 

- www.majliselouma.dz  

- www.joradp.dz 

- http://www.lasportal.org 
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 111...........................................  ثانيا: شروط انعقاد المؤتمر التأسيسي
 115.....................................  الفرع الثالث: مرحلة اعتماد الحزب السياسي
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 115...........................    التنظيمي على المستوى الوطني اءالفرع الثالث: البن
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 118..................    الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بالعضوية في الحزب السياسي

 118.....................................   أولا: شروط العضوية في الحزب السياسي
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 160..............................................................   23/90رقم 
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 106.............    الفرع الأول: الأحكام المتعلقة بتوقيف نشاط الأحزاب السياسية
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 174........................................        الحكومة استجوابحق  :ثانيا
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 176....................................     ةبرلماني حق تكوين لجان تحقيق :ثالثا
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 111..........     المطلب الثاني: المشاركة الحزبية في الحكومة ) الوزارة الأولى(
 100..............................    الأول )رئيس الحكومة( الفرع الأول: الوزير
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411 
 

 115......................................      الجزائر لإنقاذ الوطنية اللجنة: ثانيا
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 111........................................        الحزبية الائتلاف: نياالث الفرع
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 تداول السلطة في الأنظمة والقوانين الأساسية لالفرع الأول: الأسس النظرية 

 141 ....................................................              للأحزاب
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411 
 

 155...........................................        أولا: جبهة التحرير الوطني
 158...................................          ثانيا: التجمع الوطني الديمقراطي
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 414.............................................................        الفهرس

 



 :ملخصال

اطية ر نظام حكم، فلا ديمق أيعملية في  وضرورةتعتبر التعددية الحزبية قيمة دستورية 
  .وأساسهاالتعددية جوهر الديمقراطية  أناجمع الفقه على  بغير تعددية حزبية، بل

تظهر من ، ضوابط إلى)التعددية الحزبية( تحتاج  ممارسة هذه الحرية أنومن المعلوم 
وما ، وضمانات ممارستها تأسيسها أحكام السلطة التشريعية من قوانين تنظمخلال ما تسنه 

لك من تدخل لسلطة الضبط بموجب الحفاظ على النظام العام في المجتمع حتى لا يتبع ذ
تعود هذه  أنلا يجوز  على انه التأكيدمع  .نوع من الفوضى إلىتتحول ممارسة هذه الحرية 

 شاقا. أمراتقييدها مما يجعل من ممارستها  أوا الحرية بحظره أصلالضوابط على 

يكون الغرض منه الانتقاص من هذه الحرية سيكون لا محالة عرضة  إجراء أي إن
لغاءمحل طعن من قبل  أيضاكما يكون ، للرقابة في مدى دستوريته من قبل  الأفراد، وا 

 آخروفعاليته شيء وجود التعدد الحزبي شيء ما تجب الإشارة إليه هو أن  أنغير القضاء. 
النظام السياسي ككل  أداءيسهم التعدد الحزبي في تحقيق تطوير  لم لك انه إذا، ذتماما
يكون  أنفانه لن يعدو  ،كفاءة و فعالية أكثراتقه على نحو بالمهام الملقاة على ع للوفاء

 الإشكالات عن الأنظاروربما لصرف  ، بلللمشاحنات السياسية العقيمة إطارمجرد 
 والقضايا الحقيقية.

الجزائرية في الحياة  الأحزابوفعالية  أداءلهذه الاعتبارات وغيرها وقفنا على مدى 
من  أو)الانتخابات(  السلطة إلىللوصول  الأساسية الآليةالسياسية العامة سواء من خلال 

براز ،خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية في  حزابالأ على دور أثرتالعوامل التي  أهم وا 
 التجربة الديمقراطية الجزائرية.



Résumé: 

Le multipartisme représente une valeur constitutionnelle et à la fois une 

nécessité pratique dans tout régime gouvernemental. Il n'existe aucune 

démocratie sans y avoir du multipartisme. De surcroit,  il est convenu à 

l’unanimité  que la démocratie constitue le fond voire l’essence du 

multipartisme. 

Il est bien entendu que l'exercice de cette liberté (Le multipartisme) 

nécessite des régulateur qui se manifeste à partir de ce qu’énonce l’autorité 

législative comme lois régissant les dispositions de sa fondation et les garanties 

de sa pratique, et ce qui s’ensuit, tel que l’intervention de l’autorité de 

régulation en vertu de du maintien de l'ordre public dans la société afin que 

cette liberté ne devienne pas une sorte de chaos. Tout en accentuant qu’il n’est 

pas tolérable que ces régulations remontent  sur l’origine de cette liberté de 

sorte qu’elle soit interdite ou restreinte, ce qui rendra sa pratique une chose 

difficile. Toute procédure visant à déroger à cette liberté sera inévitablement 

soumis à la censure dans la mesure de sa constitutionnalité, comme elle sera 

également contestée par certaines personnes et fera objet d’annulation par la 

justice. 

Il est à noter qu’il faut différencier entre le multipartisme et son 

efficacité. Si le multipartisme ne contribue pas à développer la performance du 

régime politique tout entier, dans le but de remplir les tâches qui lui sont 

confiées de manière plus compétente et plus efficace, il ne sera donc qu’un 

cadre de querelles politiques stériles, pour détourner, peut-être, l'attention sur 

les véritables problèmes. 

En conséquence, on a pris en considération la performance et l'efficacité 

des partis algériens dans la vie publique et politique, que ce soit à travers le 

mécanisme de base pour accéder au pouvoir (élections), ou par les pouvoirs 

législatif et exécutif, tout en mettant en évidence les facteurs les plus importants 

qui ont influé sur le rôle des partis dans l'expérience démocratique en Algérie. 

 


